
 ١

 
 
 
 
 

 

 الدفــوع الموضــوعية 
 في دعاوى التفريق بحكم القاضي

 

 إعداد الطالب
 خالد محمد الأدغم  

 

 

 إشراف فضيلة الدكتور
 أحمد ذياب شويدح 
 عميد كلية الشريعة والقا�ون
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אא

إلى الهادي البشير، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، 

وتعهداني كبيراً ،ني صغيراً ثم إلى من ربيارسول االله 

والدي العزيزين
َّ

 
 زوجتي الغالية وبناتي الحبيبات: وإلى

 وإلى إخواني وأخواتي الفضلاء
 الشرعيينالقضاة ثم إلى العلماء العاملين، و 

، ورواد مسجد التقوى بحي طلبة العلم الشرعيى إلو

 الشيخ رضوان 
אאאא 
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 المقدمـــة
الحمد الله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على رسـول              

 : االله،  وعلى آله وصحبه، الأخيار الأطهار الغر المحجلين، أئمة الهدى وأعلام الدين وبعد

الشريعة من أجلِّ العلوم وأشرفها، يرفع االله العامل بها في الدنيا والآخرة أعلـى              فإن علم   

 ).١ (   يرفعَِ اللَّه الَّذِين آمنوا منِكُم والَّذِين أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما تَعملُون خبير  ...ِ:الدرجات، قال تعالى

 قُـلْ هـلْ يسـتَويِ الَّـذِين يعلَمـون والَّـذِين لا يعلَمـون إِ�َّمـا                   ...: بين الناس فقال  وجعل العلم ميزان التفاضل     
  )٢( . يتذََكَّر أُولُو الْأَلبْاب

 وقُـلْ    ..: الزيادة من أي شيء إلا من العلم فقال تعـالى          واالله تعالى لم يطلب من نبيه       
  )٣(  .رب زِد�يِ عِلْماً

  )٤(ففَهَمناها سليَمان وكُلّاً آتيَنا حكْماً وعِلْماً : م القضاء هو علم يعتمد على الفهم، قال تعالىوعل

يـا داود إِ�َّـا جعلنْـاكَ        : القضاء وهو الحكم بين الناس لابد وأن يكون وفق الحق، قال االله تعالى            
  نيب كُمضِ فَاحليِفَةً فيِ الْأَرـا  خبِم دِيدش ذَابع مَبيِلِ اللَّهِ لهس نع ضِلُّوني الَّذِين بيِلِ اللَّهِ إِنس نع ضِلَّكَى فيوْلا تَتَّبعِِ الهو قاسِ بِالْحالن

 ) ٥ ( �سَوا يوم الْحسِابِ

 حكم  ذاإ(:  يقول وفي الحديث الذي يرويه عمرو بن العاص حيث إنه سمع رسول االله             

 )٦(). الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

ومِـن آياتِـهِ أَن خلَـق لكَُـم مِـن أَ�فْسُِـكُم أَزْواجـاً                 :ولما خلق االله الإنسان خلق معه زوجه فقـال تعـالى          
ةً إِنمحرو ةدوم كُمنيلَ بعجا وهَوا إِليُكنَلِتسونتفَكََّرمٍ يلَآياتٍ لقَِو ِفيِ ذَلك   )٧ ( 

                                           
 )١١( من الآية-المجادلة سورة -  1

 )٩( من الآية -الزمر سورة -  2

 ).١١٤( من الآية -طـه سورة -  3

 ).٧٩( من الآية - سورة الأنبياء-  4

 )٢٦( آية -ص سورة - 5

 صحيح  –؛ مسلم   )٦٩١٩: (حديث رقم ) ٦/٢٦٧٦( صحيح   –البخاري  ) رواه البخاري ومسلم  (تفق عليه    م -  6

 ).١٧١٦: (حديث رقم) ٣/١٣٤٢(

 ). ٢١( الآية -الروم سورة -  7
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 خطة ث
 البحث

فالزواج آية من آيات االله، الهدف منه أن يسكن الزوج إلى زوجته، والزوجة إلى زوجهـا،                

وجعل االله من دوام النعمة بين الزوجين أن جعل المودة والمحبة والرحمة هي أسـاس التعامـل                 

 .بينهما

 فَـاظْفَر بِـذَاتِ     (...الزوج لزوجته، تُختار بناء عليه       جعل هناك ميزان لاختيار      والنبي  

  اكدتْ يينِ تَرِبقَال رسول اللَّه  ، وجعل ميزان اختيار الزوجة لزوجها الدين والخلق         )١)(الد  :
 فِـي الْـأَرضِ وفَسـاد       إِذَا خَطَب إِلَيكُم من تَرضون دِينَه وخُلُقَه فَزوجوه إِلَّا تَفْعلُوا تَكُن فِتْنَةٌ           (

رِيض٢()ع.( 

ورغم ذلك فقد يقصر الطرفان في البحث عن شريك الحياة المتدين الذي نصح به الرسـول                

صلى االله عليه وسلم، فتقع الخلافات بين الزوجين، فيتم إرسال حكم من أهل الزوج وحكم مـن                 

ما فَابعثُوا حكَماً منِ أَهلِهِ وحكَماً منِ أَهلهِـا إِن يرِيـدا إصِـلاحاً يوفِّـقِ          وإِن خفِْتُم شقَِاقَ بينهِِ   أهل الزوجة للإصلاح بينهما     
 و قد تشتد الأمور تعقيداً، وترفع القضايا أمام الحاكم أو القاضـي             )٣ (،اًاللَّه بينهما إِن اللَّه كَان عليِماً خبيرِ      

يصل إلى القاضي أنواع، منه التفريق بحكم القاضـي وهـذا           بطلب التفريق، وهذا التفريق الذي      

 :التفريق الذي يرد إلى القاضي له أسباب عديدة ، من هذه الأسباب

التفريق للضرر والغَيبةِ والهجر، التفريق لعدم الإنفاق، التفريق للنزاع والشـقاق، التفريـق             

اوى تقدم للقضاء الشرعي للطلب     للجنون، التفريق للحبس، التفريق للعيوب الجنسية، كل هذه دع        

 .من الحاكم التطليق وفسخ النكاح

والمدعى عليه يحاول الدفاع عن نفسه، برد دعوى المدعية، بأموربعضها يصلح لأن يكون             

 .دفاعا، وبعضها لا يصلح

 : لذا قررت الكتابة في موضوع

  )الدفوع الموضوعية في دعاوى التفريق بحكم القاضي( 

 
 

                                           
 ) ١٤٦٦:( رقمث، حدي)٢/١٠٨٦( صحيح -، مسلم )٤٨٠٢: (، حديث رقم)٥/١٩٥٨( صحيح - البخاري -  1

 ).١٩٦٧:(حديث رقم)١/٦٣٢( سنن –حديث حسن، ابن ماجة ) ١٠٨٤(يث حد) ٣/٣٩٤( سنن- الترمذي -  2

 )٣٥( الآية -النساء سورة -  3
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 : أهمية الموضوع
ن مـن   الـزوجي    رادعاً لكـلا   بحكم القاضي التفريق  الدفوع الموضوعية في دعاوى     عتبر  ت •

وذلك برفع دعاوى كيدية، فتكون الدفوع التي يقدمها الزوج في          ،  على حقوق الآخر   الاعتداء

 .هذه الدعاوى، ضماناً لحقه في بقاء الزوجية

محـاكم الشـرعية بخصـوص      إنه دراسة عملية تحليلية للقضايا والأحكام التي ترد على ال          •

 .التفريق بحكم القاضي

إنه التطبيق الفعلي للشريعة الإسلامية، التي ترعى حقوق المتخاصـمين، وأن لكـل مـتهم                    •

 . الحق في الدفاع عن نفسه أمام القضاء-مدعى عليه -

إنه بحث غير مسبوق، في الدفوع الموضوعية في دعاوى التفريق بحكم القاضي في حـدود         •

 . حثعلم البا

 : الجهود السابقة
وجدت رسالة ماجستير بعنوان الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات، للباحث مأمون محمد            •

 .أبو سيف، من الجامعة الأردنية

أما عن الدفوع الموضوعية في دعاوى التفريق بحكم القاضي فلم أجد، وباقي الموضوعات              •

 .راءات المحاكم الشرعية العملية من كتب متفرقة ومن إججتحتاج إلى استنباط واستخرا

 سبب اختياري للموضوع 
وجدتُ أن موضوع الدفوع الموضوعية في دعاوى التفريق بحكم القاضي، من الموضوعات             •

العملية التحليلية، التي يحتاجها العاملون بسلك القضاء، والمحامون الشرعيون، وخاصـة أن            

 .ر من الدراسة والتحليل والتأصيلقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني يحتاج إلى كثي

أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية، مر عليه زمن بعيد ولم يقـم                 •

أحد بدراسته الدراسة التحليلية، ولأن القضاء في المحاكم الشرعية الفلسطينية، يعتمد علـى             

ويعمل به فـي قطـاع      نظامين، أحدهم أردني يعمل به في الضفة الغربية، والآخر مصري           

 .غزة، فيحتاج إلى دراسة وتأصيل

لم أجد على حد علمي، من سبقني بموضوع الدفوع التي ترد على دعاوى التفريـق بحكـم                  •

 .القاضي

 : الجهات المستفيدة من البحث
 .القضاة الشرعيون، والمتدربون في حقل القضاء •

 .المحامون الشرعيون، والمتدربون للمحاماة •
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 .وطلاب كلية الشريعة والقانون بشكل خاص. عي بشكل عامطلبة العلم الشر •

 : منهج البحث
 .جمع المعلومات، وتحليلها، وتأصيلها فقهياً •

الرجوع إلى المصادر الأصلية، لكل مذهب من المذاهب الفقهية، وذلـك حسـب التسلسـل                •

 .التاريخي للمذاهب

 .عزو الأقوال إلى مصادرها الأصلية •

 . المشهورة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةة الأربعالاكتفاء بالمذاهب الفقهية •

 .الرجوع إلى الكتب الحديثة التي تناولت هذا الموضوع، وكتب القانون وأصول المحاكمات •

تعريف الأمور التي تحتاج ذلك من خلال الرجوع لكتب اللغة والمعاجم، وكتـب المـذاهب                •

 .الفقهية المعتمدة لكل مذهب

ر من تعريف اصطلاحي للمذهب الواحد إن أمكن، ثم مناقشـتها للخـروج             الرجوع إلى أكث   •

 .بتعريف يرجحه أو يستنبطه الباحث

الرجوع إلى توثيقات المحاكم الشرعية، ودراسة عدد من قضايا التفريـق بحكـم القاضـي                •

 .والأحكام التي صدرت بحقها

سم السورة ورقم الآيـة    مواقعها في السور، وذلك بذكر ا      إلى    الواردة في البحث   عزو الآيات  •

 .في هامش التوثيق

الحكم على الأحاديث النبوية، وتوثيقها من مصادرها الأصلية التي وردت فيها مـا أمكـن                •

 .ذلك، إن لم يكن في البخاري ومسلم

 .الترجمة لما قد يرد من أعلام مغمورة •

 : تقسيم خطة البحث
 :  على النحو التاليوعليه فقد قسمت البحث إلى تمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة،

 :الفصل التمهيدي

  وفيه مبحثان

 .المحاكم الشرعية في فلسطين: المبحث الأول

 .القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية في فلسطين: المبحث الثاني
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 : الفصل الأول

  الدعوى حقيقتها، وأركانها وشروطها وإجراءات تبليغها 

 ويشتمل على أربعة مباحث

 .حقيقة الدعوى:  ولالمبحث الأ

 .أركان الدعوى: المبحث الثاني

 .شروط الدعوى: المبحث الثالث

 .إجراءات تبليغ الدعوى: المبحث الرابع

 الفصل الثاني

  حقيقة الدفع ومشروعيته وأقسامه

 .حقيقة الدفع: المبحث الأول

 .مشروعية الدفع: المبحث الثاني

 .أقسام الدفع: المبحث الثالث

 .الشكليالدفع : أولاً •

 .الدفع الموضوعي: ثانياً •

 .الدفع بعدم القبول: ثالثاً •

 الفصل الثالث

 . الدفوع الموضوعية في دعاوى التفريق بحكم القاضي

 .دعوى التفريق للعيوب الجنسيةالدفوع الموضوعية في : المبحث الأول

 .دعوى التفريق للجنونالدفوع الموضوعية في : المبحث الثاني

 .التفريق لعدم الإنفاقدعوى دفوع الموضوعية في ال: المبحث الثالث

 .دعوى التفريق للضرر والغَيبةِ والهجرالدفوع الموضوعية في : المبحث الرابع

 .التفريق للحبسدعوى الدفوع الموضوعية في : المبحث الخامس

 .التفريق للنزاع والشقاقدعوى الدفوع الموضوعية في : المبحث السادس

 الخاتمة
 : ة فقد تناولت فيها أهم نتائج الدراسة والتوصيات، ثم أما بعدأما الخاتم

فإني أسأل االله تعالى، أن يوفقني لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملي هذا خالصـاً لوجهـه                 

 .الكريم، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير



 

 

د

 

 


 .)١١(}ومن يشكُر فَإِ�َّما يشكُر لِنفْسِهِ{ : قال تعالى

 وهيأ لي من الأساتذة والأهل والأصدقاء من كان         ،الحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا البحث      

 رمـن لـم يشـك     { : في قوله  صلى اللّه عليه وسلم   واتباعاً لهدي النبي    عوناً لي على إنجازه،     
القليل، لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس، لم يشكر اللّه، والتحدث بالنعم شكر، وتركـه                

كر بعـد   شفإن الواجب يحتم علي أن أخص بال       لذا )١٢(}كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب    

  :االله تعالى شيخي وأستاذي

  الدكتورصاحب الفضيلة

 أحمد ذياب شويدح 
 عميد كلية الشريعة والقانون

 جهـداً    فلم يألُ   المشرف على رسالتي، والذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة،         

بإرشاداته السديدة، ونصائحه الدقيقة، وملاحظاته القيمة العميقة، كل ذلك بطلاقة          دتي  في مساع 

كان نعم  وجه ورحابة صدر، فجزاه االله عني خير الجزاء وبارك االله له في وقته وعلمه، حيث                

كما أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي الكـريمين عضـوي         . الأستاذ، ونعم الأخ، ونعم الصديق    

 :ة صاحبي الفضيلةلجنة المناقش

 مازن إسماعيل هنية عميد الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية : فضيلة الدكتور

 ماهر أحمد السوسي مشرف الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون : وفضيلة الدكتور
 هـه وتصويبه، ليؤدي الغرض منـي قراءة بحثي وتنقيحـعلى ما بذلاه من جهد ف         

 .نها، فجزاهما االله عني أحسن الجزاءيا صورة يربهىي أـويظهر ف                          

 جامعتي العزيزة،ل أتقدم بعظيم الشكر والامتنان  أنولا يفوتني                          

 :                           والعاملين فيها، وعلى رأسهم

 رئيس الجامعة الإسلامية.  كمالين كامل شعث: الدكتورسعادة                      

                                           
 )١٢( الآية–  سورة لقمان -  11

 .انفرد به أحمد)١٧٧٢١( مسند – أحمد -  12



 

 

ذ

 

  والقانون؛كلية الشريعة وأخص بخالص شكري وتقديري واحترامي

 ، وأصحاب أحمد ذياب شويدح/ الدكتور الشيخفضيلة ممثلة في عميدها 

 أتقدم خير الجزاء، و فجزاهم االله عني ،جميعاًهيئة التدريس  الفضيلة أعضاء 

لما بذلوه من جهد في تـوفير المراجـع          املين في المكتبة المركزية    الع بالشكر والعرفان إلى  

 .اللازمة للبحث فجزاهم االله خير الجزاء

ديوان قاضي القضاة ممثلاً بمحكمة الاستئناف الشرعية بغزة،        كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى      

حسن الجوجو  / والعاملين فيها بلا استثناء وأخص بالشكر منهم فضيلة الشيخ الدكتور القاضي          

رئيس محكمة الاستئناف، وشكر خاص لفضيلة الشيخ القاضي سعيد أبو الجبـين، والشـيخ              

القاضي محمد ناجي فارس عضوي محكمة الاستئناف الشرعية على ما قدموه لي من عـون               

  .  ونصح في مجال بحثي فجزاهم االله خير الجزاء

الذين القليل من الأصدقاء والإخوان     لكل من ساعدني ولو ب    كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان      

 .شجعوني ووقفوا بجانبي، فجزاهم االله عني كل خير

وأخص بالذكر منهم الأخ الفاضل أدهم عمار، والأخ الفاضل خالد الصليبي، والأخ الفاضـل              

فضل الخالدي، والأخوين الفاضلين حسام عايش وإبراهيم العجلة اللذين قاما بترجمة الملخص            

 .نجليزية، والأخ الفاضل حسين نصار الذي قام بالمراجعة اللغوية للرسالةإلى اللغة الإ

      ولئن شكرت الأصدقاء؛ فلن أنسى إخواني في مسجد التقوى بحي الشيخ رضوان، شيباً

 .     وشباناً، وأشبالاً، ممن خصوني بالدعاء والابتهال إلى االله تعالى

 وفقني ا وإياكم لما يحبه ويرضاه 
 

 



 
 
 

 

 :وفيه مبحثان

 المبحث الأول

 المحاآم الشرعية في فلسطين

******* 
 المبحث الثاني

القوانين المعمول بها في المحاآم 
 .الشرعية في فلسطين

 

 لشرعيةالمحاآــم ا
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الفصل  ٢
التمهيدي

 
 

 

 المبحث الأول 
  

אא

 :وفيه مطلبان

 .حقيقة المحاآم: المطلب الأول •

 . سيماتهاالمحاآم الشرعية وتق: المطلب الثاني •
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الفصل  ٣
التمهيدي

 :المطلب الأول 
 حقيقة المحاكم 

 :في اللغة : أولاً
 )حكَم( جمع محكمة وهي مشتقة من مادة :    المحاكم

 )١( هو القاضي، قيل للحاكم بين الناس حاكِم، لأنه يمنَع الظالم من الظلم:والحاكم
كْموأصله المنع، يقال     : والح ،كامليه بكذا إذا منعته من خلافه فلـم        حكمت ع : القَضاء، وجمعه أَح

 .يقدر على الخروج من ذلك وحكمت بين القوم فصلت بينهم فأنا حاكم وحكم
كْمأي قضى والح كُمحبينهم ي كَم٢( مصدر قولك ح(. كْمالقضاء بالعدل؛ قال النابغةوالح)٣(: 

 )٤(راعٍ وارد الـثَّـمـدِإلى حمامٍ سِ***   واحكم كحكْمِ فَتَاهِ الحي، إذ نَظَرتْ   
  منَفّذُ الحكْمِ، والجمع حكّام:والحاكِم

 .المخاصمة إلى الحاكم: والمحاكَمةُ
 .)٥(القضاة : والحكَمةُ

 . المكان الذي تعرض فيه الخصومات: ويمكن تعريف المحكمة في اللغة بأنها
 :اصطلاحاً : ثانياً

اصطلاحياً للمحكمة في كتبهم، ولكن الملاحظ عليهم أنهـم             الفقهاء القدامى لم يضعوا تعريفاً      
دائماً يذكرون مجلس القضاء، ويقصدون به المحاكم المعروفة في العصر الحديث إلا أن المحاكم              
في هذا العصر لها أعمال أخرى، غير الفصل في الخصومات بين الناس، وهي أعمال إداريـة                

 .أيضاً 
 .) ٦("مجلس القضاء: "     إذاً فالمحاكم في الفقه هي 

 :ونظراً لكون المحاكم لفظاً اصطلاحياً حديثاً فقد اختلفت تعريفات المحدثين فيه

                                           
 )١/٩٠(، الرازي، مختار الصحاح )٥٤١-٢/٥٤٠( لسان العرب ،-  ابن منظور-  1

 )١٤٥ص ( المصباح – الفيومي -  2

: زياد بن معاوية، يكنى أبو أمامة، وقيل أبو ثمامة المعروف بالنابغة الذبياني، سمي النابغة بقولـه           :  هو -  3

 -؛ الـدينوري    ١١/٥ الاغاني   -الأصفهاني  .[فقد نبغت لنا منهم شؤون      * وحلت في بني القين بن جسر       

 ]٧٠الشعر والشعراء ص 

 ).١/٤٠٥( كتاب جمهرة الأمثال - العسكري -  4

 ) .١/٩٠(، الرازي، مختار الصحاح )٥٤١-٢/٥٤٠( لسان العرب ،- ابن منظور-  5

؛ ) ٣/٣٥( المدونـة    –؛ مالك   ) ٦/٢٧٧( بدائع الصنائع    –؛ الكاساني   ) ٧/٥٥( المبسوط   – السرخسي   -  6

؛ ابـن   )١٦٣ص( المستصـفى    –؛ الغزالي   )٨/٣٢٠( الأم   –؛ الشافعي   )١٢٣ص( طلبة الطلبة    –النسفي  

 –؛ عليش   )٢/٨٨(؛ البخاري ، كشف الأسرار      )٢/٢٠٦( المجموع   –؛ النووي   )١٠/٩٦(مغني   ال –قدامة  

 ) .٨/٢٧٦(منح الجليل 
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الفصل  ٤
التمهيدي

 :التعريف الأول
مكان عمل القاضي، والمكان المخصص لجلسته، والذي يباشر فيه عمله وتعرض عليه                "

  )١(".القضيةالدعاوى فيه ويسمع الشهادة، ويناقش الخصوم، ويبين الحكم، ويفصل في 

 :ويؤخذ على هذا التعريف عدة أمور، منها

 .أنه تعريف بالوصف وليس تعريفاً بالماهية، فهو يصف المحكمة وما يحدث داخلها •

والذي يباشر  : مكان عمل القاضي، ثم بعد قليل يقول      : التعريف فيه تكرار تجده يقول     •

 .فيه عمله ثم يصف هذا العمل

 حيث إنه لم يحدد فـي تعريفـه حـدود صـلاحيات             أغفل التعريف أشياء لا بد منها      •

 .القاضي أو من الذي يعينه

  :التعريف الثاني

مقام القاضي أو مكان انعقاد هيئة الحكم، الذي يمتثل فيه القضاة للنظر في الخصومة              "

 )٢ (."بين الناس

 :ويؤخذ على هذا التعريف عدة أمور، منها

لأن كلمة هيئة في اللغة تعنـي حـال         وهي في غير محلها؛     ) هيئة(أنه استعمل كلمة     •

الشيء وكيفيته، والهيئة للمتهيئ في ملبسه ونحوه، وهي أيضاً بمعنى صورة الشـيء             

 )٣( أقيلوا ذوي الهيئات عثـراتهم إلا الحـدود       وشكله وحالته، وقد ورد في الحديث     

 وهم الذين لا يعرفون بالشر فيزلّ أحدهم الزلة، وهؤلاء الذين يلزمون هيئـة واحـدة       

 )٤ (.وسمتاً واحداً ولا تختلف حالاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة

ثم إن استعمال كلمة هيئة على ما استعملها صاحب التعريف تدلل أن ذلـك يخـتص                 •

 في المحكمة الواحدة وهذا ما لا ينطبق في المحاكم الشرعية إلا على             بأكثر من قاضٍ  

محاكم النظامية غير الشرعية، وفـي      محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وإنما يدلل لل      

وقد جمـع    " الذي يمتثل فيه القضاة   : " التعريف الثاني ظهر ذلك جلياً من خلال قوله       

                                           
 ).٣٢٩ص( الاختصاص القضائي - الغامدي -  1

 .مادة حكم ) ١/٢١٢(  المعجم الوسيط - أنيس وآخرون -  2

 البيهقي و )25513(حديث)٦/١٨١( أحمد و) ٤٣٧٥(حديث)٤/١٣٣( داود أبو أخرجه -  3

  ).٢/٢٣٤(" الصحيحة السلسلة "فيمحمد ناصر الدين الألباني   صححه).٨/٣٣٤(

 ).٩/١٧٢( لسان العرب - ابن منظور -  4
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الفصل  ٥
التمهيدي

القضاة، وهذا ما لا يكون في المحاكم الشرعية الابتدائية والتي يتولى الحكـم فيهـا               

 .قاضٍ شرعي واحد

  :التعريف الثالث
  )١(". والخلافات الناشئة بين الناسهي مكان جلوس القاضي للنظر في الدعاوى"

 :يلاحظ أن هذا التعريف أقرب التعريفات للمحاكم إلا أنه يؤخذ عليه بعض المآخذ

أنه اقتصر على الخلافات التي بين الناس، وقد تكون بين الناس وبين الحق العـام أو                 •

فات بل  حق الدولة أو لا خلافات أصلاً؛ لأن عمل المحاكم حالياً لا يختص فقط بالخلا             

 .هناك أعمال إدارية أخرى كتوثيق العقود، وإصدار الحجج، وغير ذلك

 .أنه لم يحدد صلاحيات عمل القاضي •

 .أنه لم يفرق بين قاضي العرف والقاضي المعين من قبل السلطان أو الإمام •

 : لذلك يرى الباحث أن يعرف المحكمة اصطلاحاً بما يلي

 للنظر في حاجة الناس وخصوماتهم المحـددة        هي المجلس الخاص بالقاضي وأعوانه    

 بأمر السلطان
 :  شرح التعريف

 :المجلس
هو مكان جلوس القاضي لفض النزاع وفصل الخصومات، وقديماً كان في المسجد ثم              

كان يقضي فـي     وي أن سيدنا عمر     ر أصبح بعد ذلك مكاناً بارزاً يعرفه أكثر الناس       

 )٢(.حرمتهوما كان ينقص ذلك من ، وتوسد بالحصىفإذا فرغ استلقى على قفاه ، المسجد

 :الخاص
 أن عمر رضي االله عنه كتب إليه        -ه االله ـرحم-ريح  ـعن ش  " أي المعد لذلك أصلاً    

 ولا يضار ولا يبيع ولا يبتاع في مجلس القضاء ولا ترتشـي ولا تقضـي بـين        رلا يشا أن  

ه هيبة في نفـوس الخصـوم        وكون مجلس القضاء خاصاً؛ ليكون ل      )٣( "اثنين وأنت غضبان  

                                           
 ).١٢٣ص( التنظيم القضائي – الزحيلي -  1

 ). ٧/١٢( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني -  2

3  -  خْسِير١٦/٦٥( المبسوط -الس.( 
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الفصل  ٦
التمهيدي

 وهذا لا يوجد في غير      مجلس الخصومة فما يجري فيه يسمى خصومة مجاز       "والشهود، فهو   

 )١(."مجلس القضاء

 :بالقاضي 
أي المخصص للقاضي ليحكم فيه وليخرج منه المسجد والسوق والطريق وغير ذلـك              

 .ليكون له هيبته

بين الناس، وهو في اللغـة القـاطع         والقاضي هو الذي يعينه الإمام لقطع الخصومات        

 )٢(للأمور المحكم لها، واسستُقْضي فلان أي جعل قاضياً يحكم بين الناس 

 :وأعوانه

الشرطة وكتبة المحاضر والمنادي والمراسل وغير ذلـك الكثيـر، كمـا أن             كوهم كثر   

وجود فـي  المحاكم اليوم بها أرشيف لحفظ القضايا والقرارات والحقوق وتوثيقاتها وكل ذلك م     

 .المحكمة وليس في مجلس القضاء فقط

لأن المحاكم الحالية لا تختص فقط بمجلس القضاء كما في الفقه قديماً، وإنما أصـبحت               

 .تختص بالخصومات وغيرها، من حوائج الناس والتي لا يستطيع القاضي بمفرده تلبيتها

 :للنظر في حاجة الناس

الوصول إلى الحق مـن خـلال التفكيـر          عبرت بكلمة النظر؛ لأن القاضي يجتهد في        

 .والأناة واستحضار الأحكام الشرعية والاستماع إلى الخصوم

 أن بعضكم ولعل إلي تختصمون وإنكم بشر أنا إنما: [ قال الرسول صلى االله عليه وسلم     

 أخيه حق من له قضيت فمن منه أسمع ما نحو على له فأقضي بعض من بحجته ألحن يكون

 )٣(.]النار من قطعة له أقطع فإنما شيئا همن يأخذ فلا بشيء

وكون النظر في حاجة الناس؛ لأن حاجة الناس في أيامنا من المحاكم ليس فقـط حـل                 

الخصومات، بل تعدتها إلى فض النزاع وحل الخلاف، وإلى نصب الوصي ومتولي الوقـف              

 .وغير ذلك، واستخراج الحجج الشرعية وبعض الأمور الإدارية

                                           
 ).٢/٨٨( كشف الأسرار -بخاري  ال-  1

 ).٧/٤٠٤( ابن منظور ، لسان العرب -  2

 ).١١٢-٨/٦٢( ،)٣/١٦٢(البخاري  أخرجه -  3
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الفصل  ٧
التمهيدي

 :ددةوخصوماتهم المح
 وكون النظر في خصومات محددة، تدل على أن القاضي يمكن أن يخصص قضاءه بنـوع               

محدد من الخصومات يحددها له الإمام أو السـلطان، كـالحكم فـي خصـومات الأحـوال                 

الشخصية، والحكم في قضايا الحسبة، والحكم في قضايا الحدود وما إلى ذلك من تخصـيصٍ               

 مـن   )١٨٠١(ماناً ومكاناً، كما وضحت ذلك المادة       لصلاحيات القاضي والتي قد تخصص ز     

 )١(.المجلة

 :بأمر السلطان

 المقصود به أن السلطان هو الذي يقوم بتعيين القاضي للفصل بين الخصومات، وحتى يتميز              

 القاضي الذي ينوب عن السلطان عن قاضي العرف الذي يحكمه الناس بين خلافاتهم اليومية،             

 . الموكلبقيود وشروطلوكالة تتقيد او ، السلطان وكيلالقاضيف

                                           
 وكذلك لو صدر أمر سلطاني بأن لا        [...من مجلة الأحكام العدلية     ) ١٨٠١( من المادة    -  1

امة لـيس   تسمع الدعوى المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة الع         

أو كان القاضي بمحكمة مأذونا باستماع بعض       ، للقاضي أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بها      

الخصوصات المعينة ولم يكن مأذونا باستماع ما عدا ذلك فله أن يسمع الخصوصات التي              

وكذلك لو صدر أمـر     ، أذن بها فقط وأن يحكم فيها وليس له استماع ما عداها والحكم بها            

برأي مجتهد في خصوص لما أن رأيه بالناس أرفق ولمصـلحة العصـر             سلطاني بالعمل   

 وإذا عمـل لا     ،المجتهـد أوفق فليس للقاضي أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك            

 .)٤/٥٩٨( درر-حيدر  ]ينفذ حكمه 
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الفصل  ٨
التمهيدي

 المطلب الثاني 

 . المحاكم الشرعية وتقسيماتها 

القضاء الشرعي في فلسطين بدأ مع بزوغ فجر الإسلام فيها، ثم تطور في عهد الخلفاء               

الراشدين والأمراء من بني أمية، وما تبعتهم من إمارات إسلامية على بيت المقدس، إلى هذا               

 .اليوم

المحاكم في عهد الخلافة الإسلامية، تتولى القضاء في كافة الخصومات بـين            وقد كانت   

الناس، وبما أعطي القاضي من صلاحيات من قِبل الإمام؛ كما الدول العربية والإسلامية وتم              

نزع الحكم بالشريعة الإسلامية إلى الحكم بقوانين وضعية ما أنزل االله بها من سلطان، إلا ما                

م بالشريعة في مجال الأحوال الشخصية؛ ولكن مع تقييد الحاكم بمـذهب            رحم ربي، من الحك   

معين وإلغاء اجتهاد القاضي وذلك لتوحيد الأحكام في كافة مناطق الدولة الإسلامية العثمانية،             

التي عملت على تقنيين الأحكام الشرعية، حيث أصدرت الحكومة الإسلامية العثمانية، قانون            

 م١٩١٨الموافق .هـ١٣٣٦الأحوال الشخصية لسنةحقوق العائلة العثماني 

وفي نفس السنة أصدرت الحكومة العثمانية قانون أصول المحاكمات الشـرعية لسـنة             

 ولما وقعت فلسطين تحث الانتداب البريطاني والـذي أصـدر           م،١٩١٨ الموافق   هـ،١٣٣٦

لعمـل  م الذي نص على استمرار ا     ٢٥/٩/١٩١٩م بتاريخ   ١٩١٩ لسنة   ٤٠بدوره قانون رقم    

 بالنسبة للمسلمين، واسـتمر     م،١٩١٨ الموافق   هـ،١٣٣٦بقانون حقوق العائلة العثماني لسنة      

  )١(.م١٩٤٨ القوات المصرية لنجدة فلسطين سنة  العمل به حتى مجيء

الضفة الغربيـة وقطـاع     وبعد الاحتلال اليهودي لفلسطين، وتقطيع أوصال الوطن إلى         

لأردني، وقطاع غزة للحكم المصري، عملت المحـاكم         وانضمام الضفة الغربية للحكم ا     غزة

الشرعية في الضفة الغربية بالقوانين الشرعية المعمول بها في الأردن، وهو قـانون حنفـي               

 . المذهب واستعان ببعض المذاهب الأخرى

    وعملت المحاكم الشرعية في قطاع غزة بالقوانين الشرعية المعمول بها في جمهورية 

هو قانون حنفي المذهب ويعتمد على أرجح الآراء الفقهية في المذهب مصر العربية، و

 . الحنفي عند فقد المادة القانونية

 

                                           
 .المذكرة الإيضاحية) ١/١٦٣-١٠ج( مجموعة القوانين الفلسطينية - سيسالم وآخرون - 1
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الفصل  ٩
التمهيدي

م سعت ١٩٩٤وبرجوع السلطة الفلسطينية للحكم في قطاع غزة والضفة الغربية سنة 

إلى توحيد القوانين المعمول بها وتوسع نشاط المحاكم الشرعية الفلسطينية أفقياً بزيادة عدد 

المحاكم ورأسياً بإنشاء محكمة شرعية عليا وأدى ذلك لتحسين أداء العمل في المحاكم 

 . الشرعية إدارياً

 :تقسيمات المحاكم الشرعية

بعد عودة السلطة الفلسطينية للضفة والقطاع، حاولت تطوير الهيكـل الإداري للمحـاكم        

 المسميات القديمـة    الشرعية، فظهرت هناك مسميات جديدة لم تكن من قبل، وتطورت بعض          

 :إلى أن أصبح تشكيل الهيكل التنظيمي للمحاكم على النحو التالي

 . المجلس الأعلى للقضاء الشرعيأ ـ 

 بالموافقة على تشكيل المجلس الأعلى للقضـاء        ١٦/٢٠٠٣صدر المرسوم الرئاسي رقم     

  :م ويتولى هذا المجلس الصلاحيات التالية١٩/٩/٢٠٠٣الشرعي في فلسطين بتاريخ 

 . تعيين القضاة الشرعيين وتنقلاتهم وترقياتهم    .١

 . نقل القضاة خارج سلك القضاء    .٢

 . قبول استقالات القضاة    .٣

 . إحالة القضاة على التقاعد    .٤

 . محاكمة القضاة وتأديبهم    .٥

 . عزل القاضي أو اعتباره فاقد الأهلية    .٦

 . الانتداب على ثلاثة أشهرانتداب القضاة إذا زادت مدة     .٧

 .)١( "متابعة مصالح المسلمين العامة ونصرة قضاياهم في العالم    .٨

 

                                           
 ).٣ص(القضاء الشرعي في فلسطين إنجازات وطموحات ؛ )١ص(ة العليا الشرعية  نظام المحكم- 1
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١٠ الفصل 
التمهيدي

 : المحكمة العليا الشرعيةب ـ 

تم تشكيل وإنشاء المحكمة العليا الشرعية بقرار من سيادة رئيس دولة فلسطين السـابق              

 .السيد ياسر عرفات

م متزامناً مع قرار سـيادته بإنشـاء        ١٩/٩/٢٠٠٣وقد صدر المرسوم الرئاسي بتاريخ      "

  )١(". المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

أنه بهذه المحكمة العليا الشرعية يصبح للقضاء الشرعي في فلسطين ثلاثُ درجـات،             : يلاحظ

 .محاكم ابتدائية، محاكم استئنافية، محكمة عليا شرعية

 :هيئات المحكمة
 : شرعية على الآتي من نظام المحكمة العليا ال٣نصت المادة 

تتشكل المحكمة من هيئتين برئاسة قاضي القضاة رئيس المجلـس الأعلـى للقضـاء               .١

الشرعي، على أن يكون مقر انعقاد الهيئة الأولى القدس الشريف، والهيئة الثانية مدينة             

غزة هاشم، ولكل هيئة من الهيئتين نائب للرئيس وثلاثة أعضاء من أعضاء المجلـس              

 .الشرعيالأعلى للقضاء 

يتولى نائب الرئيس في كل هيئة من الهيئتين رئاسة المحكمة حـال غيـاب رئـيس                 .٢

 .المحكمة 

ئؤخذ قرارات المحكمة بالأغلبية، وفي حال التسـاوي يـرجح الجانـب الـذي فيـه                 .٣

 )٢(.الرئيس

 : وظيفة المحكمة العليا الشرعية
 .امي هي محكمة قانون على غرار محكمة النقض والتمييز في القضاء النظ .١

توحيد الاجتهاد القضائي في فلسطين ، نظراً لاختلاف القوانين المعمـول بهـا فـي                .٢

المحافظات الشمالية ـ الضفة الغربية ـ والقوانين المعمول بهـا فـي المحافظـات      

 .الجنوبية ـ قطاع غزة ـ كما سبق ذكره 

 .)٣(ينظم عمل المحكمة العليا الشرعية قانون أصول المحاكمات الشرعية  .٣

                                           
 ).٤ص(لقضاء الشرعي في فلسطين إنجازات وطموحات الا -  1
 )١ص( نظام المحكمة العليا الشرعية -  2
 . المرجع السابق-  3
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١١ الفصل 
التمهيدي

 :  المحاكم الاستئنافيةـج 
هي الدرجة الثانية من درجات التقاضي في المحاكم الشرعية في فلسطين وهـي فـي               

 : المحافظات الشمالية ـ الضفة الغربية ـ تتكون من هيئتين

 . ومقر انعقادها في مدينة القدسالأولى

 . ومقر انعقادها في مدينة نابلسوالثانية

 : غزة ـ تتكون أيضاً من هيئتينوفي المحافظات الجنوبية ـ قطاع 

 . ومقر انعقادها في مدينة غزةالأولى

 .س ومقر انعقادها في مدينة خان يونوالثانية

 )١(.وتتكون كل محكمة من رئيس واثنين من القضاة

 : اختصاص محكمة الاستئناف
ة تختص في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائي            

الشرعية، وهي لا تنظر في القرارات الجزئية، بل في القـرارات الصـادرة مـن المحـاكم                 

 .الشرعية الفاصلة في موضوع الدعوى، والقرارات الفاصلة في موضوع صلاحية المحكمة

ومن اختصاصاتها أيضاً مراجعة وتدقيق الأحكام الصادرة مـن المحـاكم الابتدائيـة،             

دي الأهلية، وعلى الوقف، وذلك وجوباً حتى ولو لـم يسـتأنف            وخاصة المتعلقة بالقُصر وفاق   

 )٢(. الخصم، وحكم المحكمة الابتدائية فيها لا ينفذ إلا بعد صدور حكم المحكمة الاستئنافية

 : المحاكم الابتدائية
هي الدرجة الأولى من درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، وتتكون كل محكمة مـن           

 من قانون أصول المحاكمـات الشـرعية تتكـون مـن            )٢(: مادةقاضٍ منفرد؛ وهي حسب ال    

مـن نفـس    )٤(: محكمتين إحداهما في مدينة غزة، والأخرى في مدينة خانيونس إلا أن المادة  

 محاكم في قطاع غزة،     عشرةهي اليوم   القانون أضافت أو أية محكمة شرعية ترتب فيما بعد، و         

٣(.ية محكمةً في محافظات الضفة الغربونعشرو وخمس( 

 

                                           
 ).٤ص(القضاء الشرعي في فلسطين إنجازات وطموحات  -  1

، ١٢،  ١١: المواد( قانون أصول المحاكمات الشرعية      –ة القوانين الفلسطينية     سيسالم وآخرون، مجموع   -  2

 )١/١٢٦-١٠ج)(١٣

 ) وما بعدها١/١٢٣-١٠( مجموعة القوانين – سيسالم وآخرون -  3
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١٢ الفصل 
التمهيدي

 : اختصاصات المحكمة الشرعية الابتدائية
من قانون أصول المحاكمات الشرعية، على اختصاصات المحاكم        ) ١٠ -٥(نصت المواد من    

 .الشرعية الابتدائية

 :تفصل في المسائل المتعلقة بالشئون الآتية: )٥(فالمادة 

عـة، والتوليـة    تحويل المسقفات والمستغلات الوقفية إلى أجارتين وربطهـا بالمقاط         .١

والحقوق التي أسست بعرف خاص في الأوقاف الصحيحة، كالرقبة وشروط الوقـف            

ومشد المسكة والقيمة والفلاحة، واستُثني من ذلك دعـاوى التصـرف بالأجـارتين،             

 .والمقاطعة

 .مداينات أموال الأوقاف والأيتام التي جرت بحجة شرعية .٢

 .الولاية والوصاية والإرث .٣

 .ت الرشدالحجر وفكه وإثبا .٤

 .نصب وصي القاضي ومتولي الوقف والقيم على الغائب وعزلهم .٥

الدعاوى المتعلقة بالنكاح، والافتراق والمهر والنفقة والنسـب والحضـانة وتحريـر             .٦

التركات الموجبة للتحرير، وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثـة الشـرعية            

ش وإنشاء الوقف والدعاوى المتعلقة     والدعاوى المتعلقة بالتركة المنقولة، والدية والأر     

 )١. (بصحة الوقفية

المحاكم الشرعية تأذن للولي، والوصي والقيم والمتولي ومدير الأوقاف ومـن            "):٦(والمادة  

في حكمهم في الخصومات المبينة في هذا القانون وتسجل الوصية والوقفية علـى أصـولها               

 )٢"(ها خاصةوتسجل الوكالة للإجراءات والدعاوى التي تقام في

تنص على تقسيم العمل بين المحاكم الشرعية المختلفة، وحدود صـلاحية كـل             ): ٧(والمادة  

كل دعوى ترد وتفصل في محكمة      " محكمة، حتى لا يحصل تنازع للصلاحيات، فنصت على         

 :المحل الذي يقيم به المدعى عليه، ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية

ر المنقولة الداخلة في وظائف المحاكم الشرعية، فإنـه         الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غي    .١

 .يجوز إقامتها في محكمة المحل الموجود به ذلك الوقف غير المنقول

الدعاوى المتعلقة بمداينة أموال الأيتام والأوقاف، فإن رؤيتها تكون في المحل الـذي              .٢

 .جرى به العقد

                                           
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية)٥(المادة ) ١/١٢٥-١٠( سيسالم وآخرون -  1

 .صول المحاكمات الشرعيةمن قانون أ) ٦( المرجع السابق المادة -  2
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١٣ الفصل 
التمهيدي

 .دعاوى الوصية فإنها تقام في محكمة محل المتوفى فقط .٣

لمحكمة التي تكون في محل إقامة الميت والتي تكون في محل وفاته حـق تحريـر                ل .٤

 .تركته، وإنما يقتضي أن تجمع نتيجة المعاملة في محكمة محل الإقامة

لجميع المحاكم الشرعية صلاحية تعيين الحصص الإرثية، وتقدير النفقة، للأصـول            .٥

أنواعها، وإعطـاء الإذن    والفروع والزوجات، وكل من تجب له النفقة شرعاً بجميع          

 .للأولياء والأوصياء

تجوز رؤية دعاوى النكاح في محكمة المحل الذي يقيم به المـدعى عليـه، أو فـي                  .٦

محكمة المحل الذي جرى به العقد، ودعاوى الافتراق يجوز رؤيتهـا فـي المحـاكم               

المذكورة، أو في محكمة المحل الذي وقعت به الحادثة التي هي سبب الـدعوى، أو               

 . محل إقامة المدعية بطلب التفريق للضررفي

تتحدث عن الدعاوى التي من صلاحية محاكم متعددة رؤيتها، فتنظم عمل تلك            ):٨(وأما المادة 

: " المحاكم، حتى لا يحصل هناك تداخل صلاحيات بعد النظر في الـدعوى، فنصـت علـى             

بقة، إذا كانت ترى في     الدعاوى التي لمحاكم متعددة اختصاص رؤيتها كما مر في المادة السا          

 .إحدى تلك المحاكم، فلا يسوغ مراجعة محكمة أخرى من أجلها

 فتتحدث عن تبدل سكن الحاصل بعد إقامة الدعوى، وأنه لا ينزع صـلاحية              ):٩(وأما المادة 

التبدل الذي يحدث في محل الإقامة بعـد        :" تلك المحكمة في رؤيا تلك الدعوى، فنصت على       

 .دوام رؤيتهاإقامة الدعوى لا يمنع 

 تتحدث عن الاختلاف في صلاحية أو وظيفة تلك المحكمة، ومن المخول بحل             ):١٠(والمادة  

إذا حدث بين المحاكم الشرعية الابتدائية خـلاف إيجـابي، أو           : " ذلك الخلاف؛ فنصت على   

سلبي من جراء الوظيفة أو الصلاحية، فلكل من الطرفين المتخاصمين الحـق بـأن يراجـع                

ستئناف العليا الشرعية ويطلب تعيين المرجع وإذا حدث بـين المحـاكم الشـرعية            محكمة الا 

والنظامية خلاف إيجابي أو سلبي من جراء الوظيفة فلكل من الطرفين مراجعة قاضي القضاة              

 .لتعيين المرجع

يلاحظ على اختصاصات عمل المحاكم الابتدائية، أنها أعمـال إداريـة وأعمـال             : ملحوظة

 .قضائية
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١٤ الفصل 
التمهيدي

 
 

 المبحث الثا�ي 
  

אאאא
א 

 :وفيه مطلبان

 القوانين: المطلب الأول
 . قانون الأحوال الشخصية:أولاً
 .قانون حقوق العائلـــة: ثانياً
 قانون أصــــول المحـاآمات الشرعيــــة: ثالثاً
 .مجلة الأحكام العدلية: رابعاً
  سوابق قضائية وتعميمات:المطلب الثاني
 .السوابق القضائية: أولاً
 .تعميمات قاضي القضاة: ثانياً
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١٥ الفصل 
التمهيدي

 المطلب الأول

  القوانين 

 : الأحوال الشخصية المطبقة في قطاع غزة من قوانينتتكون
 ١٣٣٦قانون الأحوال الشخصية الصادر في زمن الحكم العثماني لفلسـطين سـنة              •

 م١٩١٨، الموافق هجري

 .م١٩٥٤لسنة ) ٣٠٣(عائلة الصادر بالأمر رقم قانون حقوق ال •

 الصادر عن الحاكم العام     ١٩٦٥لسنة  ) ١٢(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم       •

 .لقطاع غزة

 ١٢٩٣ من شعبان سـنة      ٢٦الصادرة في    .والمواد المكملة من مجلة الأحكام العدلية      •

 )١(.هجرية

زواج وطـلاق وحقـوق      مـن    ،الأحوال الشخصية للمسـلمين   وتختص هذه القوانين ب   

 وحقوقهم على الآباء والميـراث والوصـايا        ،والتزامات زوجية، كما تنظم أمور نسب الأبناء      

 ـ              يوغير ذلك من الأحوال الشخصية للمسلمين وهي المستندة بالأساس على مذهب الإمام أب

 : ؛ ولتوضيح هذه القوانين عن قرب، فهي كما يليحنيفة النعمان

 .الشخصية قانون الأحوال : أولاً 
 وذلك بسبب كونه المذهب الرسمي للدولة       ؛ساد المذهب الحنفي في زمن الدولة العثمانية      

م ١٩١٨الموافـق   هــ،   ١٣٣٦العثمانية لذلك كان قانون الأحوال الشخصية الذي صدر عام          

مـادة موزعـة    ) ٦٤٧(قانون شامل لكل مسائل الأحوال الشخصية ويتكون هذا القانون، من           

 .مسين قسماً وخيةٍعلى ثمان

 :فهو يبدأ بقضايا الزواج، وينتهي بتقنين أحكام المواريث، وهو موزع على النحو التالي

وحتى المادة رقم   ) ١( أي من المادة رقم      –  في القسم الأول وحتى الثالث والعشرين     

)٢١٦(-  

 والـولي وشـروطه،    فإنه يتكلم عن قضايا النكاح وشروطه، وموانع النكاح الشـرعية،         

والوكالة في النكاح، والكفاءة، والمهر، ومنازعات جهـاز البيـت           الصغير والمكلف، ونكاح  

                                           
 )١/٥٦( موسوعة الفقه الإسلامي - مجموعة من علماء الأزهر -  1
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١٦ الفصل 
التمهيدي

والإقـرار بالنكـاح     والمتاع، ونكاح المسلم للكتابيات، والأنكحة الصحيحة وغير الصـحيحة        

 )١(. وإثباته، وما يجب على الزوج لزوجته، وما للزوجة وما عليها من حقوق

) ٢١٧( أي من المـادة رقـم        – الثاني والثلاثين    أما في القسم الرابع والعشرين وحتى     

 –) ٣٣١(وحتى المادة رقم 

لع، والتفريـق بحكـم     فإنه يتحدث عن قضايا الطلاق وأقسامه وأنواعه وآثاره، والخُ         •

 )٢(. القاضي، وأحكام العدة الشرعية

وحتى المادة رقـم    ) ٣٣٢( أي من المادة رقم      –أما في القسم الثالث والثلاثين وما بعدها        

)٦٤٧ (– 

 والرضاعة  ، وما يجب على الوالد للأولاد     ، وأحكام اللقيط  ،لنسب الأولاد فإنه يتعرض    •

 ، والحضانة والنفقة الواجبة للأولاد علـى الآبـاء        ،والرضاع الموجب لتحريم النكاح   

 ومـن ثـم ولايـة الأب        ، ونفقة ذوي الأرحـام    ،والنفقة الواجبة للوالدين على الأبناء    

 وينتهي هذا   ؛ وأحكام المفقود  ،والوصايا وتصرفات المريض  الوصي والحجر والهبة    و

     )٣ (.القانون بتقنين أحكام المواريث

 قانون حقوق العائلة: ثانياً
رقابـة القـوات   لم ، كانت بعض الأراضي الفلسـطينية خاضـعة        ١٩٤٨بعد نكبة عام    

مصري آنذاك،  المصرية، والتي عرفت فيما بعد باسم قطاع غزة، حيث كان للحاكم الإداري ال            

الأميرالاي عبد االله رفعت، الحاكم الإداري للمناطق الخاضعة لرقابـة القـوات المصـرية،              

م، وبمقتضـى   ١٩٥٤ ينـاير سـنة      ٢٦صلاحيات بمقتضى مرسوم جمهوري صادر بتاريخ       

م، ١٩٥٤ فبراير سـنة     ١٠من وزير الحربية بتاريخ     ) ١٥٤(:السلطة المخولة له بالأمر رقم    

 )٤(. والذي يحمل اسم قانون حقوق العائلة) ٣٠٣(أصدر الأمر رقم 

يعتبر هذا القانون ناسخاً لمواد قانون الأحوال الشخصية العثماني، فـي المـواد التـي               

 فـإن وجـد فبهـا       ، ولكن يبدأ العمل بقانون حقوق العائلـة       ،يتعارض معها فيعمل بالقانونين   

 .خصية العثمانيد نص في القانون نرجع لقانون الأحوال الشر وإن لم ي،ونعمت

                                           
 ).٣٥-٢من  /١-١٠( مازن سيسالم وآخرون ، مجموعة القوانين الفلسطينية -  1
 ).٥٢-٣٥من /١-١٠( المرجع السابق -  2

 ).١٠٧-٥٢من/ ١-١٠( المرجع السابق- 3
 ) .١٠٨/ ١-١٠( المرجع السابق -  4
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١٧ الفصل 
التمهيدي

 :مادة موزعة على بابين) ١٢٤(ويتكون هذا القانون من 

 -) ٦٦(إلى المادة رقم ) ٢( أي من المادة رقم - الباب الأول منه

يعالج أمور النكاح من خطبة وأهلية نكاح، والممنوع نكاحهن، وعقد النكاح، والكفاءة،             •

في ذلـك المهـر وحقـوق       وفساد النكاح وبطلانه، وكل ما يتفرع ويتعلق بذلك بما          

 )١( .الزوجة على الزوج

  -) ١٢٤(إلى المادة رقم ) ٦٧( أي من المادة - الباب الثاني منه

فيتناول الافتراق بين الزوجين فيبدأ بأحكام عامة ثم في الطـلاق، والتفريـق بحكـم                •

والمفقود، ثم ينهي    القاضي وأحكام العدة الشرعية، ونفقة العدة، والنسب، والحضانة،       

 أي  –يلغى كل ما يتعارض مع هذا الأمر        ) ١٢٣(أحكام عامة، حيث يقول في المادة       ب

 )٢(.- من قانون الأحوال الشخصية العثماني

 قانون أصول المحاكمات الشرعية: ثالثاً

تطبيق قـوانين   ل ؛هو عبارة عن القواعد والإجراءات التي تحكم عمل المحاكم الشرعية         

 الصادر عن الحاكم العـام لقطـاع        ١٩٦٥لسنة  ) ١٢(قم  روهو القانون   الأحوال الشخصية،   

  .هو مكمل لقوانين الأحوال الشخصية، وغزة

 :)٢٥٢( وقانون أصول المحاكمات الشرعية يتكون من

، واختصـاص   اختصاصـاتها ترتيب  يبين ترتيب المحاكم الشرعية في قطاع غزة و        •

فية السير في القضـايا     وكيمحكمة الاستئناف العليا الشرعية، وتعيين القضاة وندبهم،        

من الدعاوى والإعلانات والمستندات والودائع والمرافعات والأدلـة، مـن           ،الشرعية

نه الخطوات العمليـة    أوطرق الطعن فيها، وتنفيذ أحكامها، بمعنى       إقرار وأدلة خطية    

 وتجعل الحقوق المحكـوم بهـا قابلـة         ،التي تظهر قانون الأحوال الشخصية للوجود     

 )٣ (.القانون لا يقل أهمية عن قوانين الأحوال الشخصيةللتطبيق، وهذا 

 

                                           
 ).١١٦-١٠٨من /١-١٠( مازن سيسالم وآخرون ، مجموعة القوانين الفلسطينية - 1

 ).١٢٢-١١٦من/١-١٠( المرجع السابق  - 2

 ).١٦٢-١٢٣من /١-١٠( المرجع السابق - 3
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١٨ الفصل 
التمهيدي

 مجلة الأحكام العدلية: رابعاً 
مـادة  ) ١٨٥١(وهي مكونـة مـن       هي القانون المدني العثماني،      مجلة الأحكام العدلية  

مادة حول نظام إيجار العقار، تبتدئ المجلة بذكر القواعد الفقهية في المئـة        ) ٣٠(بإضافة إلى   

ثم بعد ذلك تقسم إلى ستة عشر كتاباً ، وتتحدث عن البيوع، والإجارة ، والكفالة،               مادة الأولى   

والحوالة، والرهن، والأمانات، والهبة، والغصب والإتلاف، والحجـر والإكـراه والشـفعة،            

وأنواع الشركات، والوكالة، والصلح والإبراء، والإقرار، والدعوى، والبينـات والتحليـف،           

 المواد التـي تتعلـق بـالحجر        ،محاكم الشرعية من مواد هذا القانون     ويطبق في ال  والقضاة،  

 . بالإضافة إلى القواعد الكلية الفقهية وهى المواد المئة الأولى في المجلة،والوكالة والقضاء

 والنسب والطلاق النكاح أحكام يتناول ولم ،المعاملات أحكام فى وضع فقهى كتاب وهى

 علـى  مواد فى أحكامها وصيغت والمواريث، الوصايا أحكام ولا والمال النفس على والولاية

، وقد وضعت المجلة لجنة علمية ألفت بديوان العدلية بالأستانة،          الوضعية القوانين مواد غرار

يرأسها ناظر هذا الديوان أحمد جودت باشا، وكان السبب في وضعها أن الدولـة العثمانيـة                

القوانين التجارية الأوربية، وهي تحيل علـى       أنشأت محاكم تجارية، وضع لها قانون خاص ك       

القوانين المدنية في بلادها، ولا سبيل إلى ذلك في الدولة العلية، فالإحالة فيها تكون على مـا                 

 )١(يقابل القوانين المدنية، وهو الأحكام الشرعية 

وفي حال عدم وفاء تلك القوانين بمسألة معينة، يتم الرجوع لأرجح الآراء في مذهب              

 .مام أبي حنيفة النعمان، وذلك من كتب متأخري الحنفيةالإ

                                           
 ).١/٥٦( موسوعة الفقه الإسلامي- درر الحكام؛ علماء الأزهر - على حيدر-  1
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١٩ الفصل 
التمهيدي

 المطلب الثاني

 سوابق قضائية وتعميمات
 :السوابق القضائية : أولاً

 وهي ما قضت به محكمة الاستئناف الشرعية بصفتها أعلى درجات التقاضي في حينها،             

لرئاسـي رقـم    وما قضت به المحكمة العليا الشرعية بصفتها المذكورة، بموجب المرسـوم ا           

 )١(.م بإنشائها، وذلك فيما لا نص فيه من القانون١٩/٩/٢٠٠٣ الصادر ببتاريخ ١٦/٢٠٠٣

 تعميمات قاضي القضاة: ثانياً

وهي تعميمات يصدرها سماحة قاضي قضاة المحاكم الشرعية، وتكون إما لتوضيح مادة            

 .  وانينقانونية، أو لتعديلها بما يتناسب مع النواحي العملية التطبيقية للق

وهذا مما يخالف القانون؛ لأن هذه التعميمات، والتي تصدر عن قاضي القضاة لابد أن تكون               

لتوضيح القانون وليس لتعديله؛ لأن تعديل القوانين لابـد أن يكـون مـن خـلال المجلـس                  

 )٢(.التشريعي
 

 

 

                                           
 .ة المحاكم الشرعية الكلام مأخوذ من الجوجو وغيره من قضا-  1
 .  المرجع السابق -  2



 
 
 

 

 ويشتمل على أربعة مباحث

 المبحث الأول

 حقيـقـــــة الدعـــــــوى
 

 مبحث الثانيال

 أرآـــــــان الدعـــــــوى 

 المبحث الثالث

 شــــــروط الدعـــــــوى
 

 المبحث الرابع

 إجراءات تبليغ الدعوى

حقيقتها، وأرآانها،  ...الدعوى
 وشروطها، وإجراءات تبليغها
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٢١ الفصل 
 الأول

 

 

 :المبحث الأول 
 

א
 

 وفيه مطلبان
 

 .الدعـــوى لغـــــة: المطـلـب الأول •

 .الدعوى اصطلاحاً: المطلب الثاني •
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٢٢ الفصل 
 الأول

  المبحث الأول

 قيقة الدعوىح

  :الدعوى في اللّغة: المطلب الأول 

 )١(لَهم فِيها فَاكِهةٌ ولَهم ما يدعون: الطلب؛ قال تعالى:الدعوى

 .قَولُه أَي كَذَا فُلانٍ ودعوى، الدعوى والاسم ،لِنَفْسِي طَلَبته :ادعيته

 .الدعوى فَيقُولُ بِالْأَلِفِ يؤَنِّثُها ربِالْع وبعض الْمرةُ :والدعوةُ

 والفعل منه ادعى يدعي ادعاء      )٢(وآخِر دعواهم : قال االله تعالى   ،الدعاء معنىبوتأتي  

وذلك الرجل الآخر مدعى عليـه وهمـا        ..ى والعين أو الدين الذي يدعيه فهو مدع       ،فهو مدعٍ 

 )٣( .ايعانمتداعيان كما يقال في البيع هما متب

 ويقـال تـداعت     ... أن يدعو بعضهم بعضا وقد تداعوا الشيء إذا ادعـوه          :والتداعي"

 ) ٤ (."الحيطان وتداعى البنيان إذا بلي وتصدع من غير أن يسقط

 .- أي المدعي-هي طلب الشيء بإضافته لنفسه:  أن الدعوى في اللغة:والخلاصة

 :الدعوى اصطلاحا: المطلب الثاني

ت الفقهاء لمعنى الدعوى اصطلاحاً، سواء أكان ذلك على مستوى فقهـاء            اختلفت تعريفا 

المذاهب المختلفة أو حتى بين فقهاء المذهب الواحد، من حيث الصياغة الاصطلاحية أما من              

ناحية التطبيق العملي فالتشابه بينهم كبير، لذلك سأذكر بعضها ثم أشرح ما أراه راجحاً منها،               

 : وهي على النحو التالي

 : الدعوى عند الحنفية: أولاً 

الحنفية كغيرهم من فقهاء المذاهب اختلفت تعريفاتهم للدعوى، حيث جاءت علـى النحـو              

 : التالي

                                           
 .)٥٧آية  (: سورة يـس-  1

 ).١٠من الآية ( سورة يونس ، -  2

 ـ ؛)١/٨٦( مختار الصـحاح     –؛ الرازي   ) وما بعدها  ١٤/٢٥٧( لسان العرب    – ابن منظور    -  3  - يف النس

 ـ -  الرحيبـاني  ؛)١٩٥ص( المصـباح المنيـر      -؛ الفيـومي    ) ١٣٤ص (طلبة الطلبة  ب أولـي   مطال

 ) .٦/٥٦٥(النهى

 ).١/٢٨٩ص (  المغرب - المطرزي -  4
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٢٣ الفصل 
 الأول

 .)٢(" هي إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة" )١ (:عرفها ابن نجيم •

 .)٤(" هي مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته" )٣(:وعرفها البابرتي •

 )٥(" قول لا حجة لمدعيه على دعواه " :جواهر النيرةوفي ال •

  )٦( ".إخبار بحق له على غيره عند الحاكم: " وفي اللباب شرح الكتاب هي •

قول يطلب به الإنسان إثبات حق علـى        : " في كتابه التعريفات بأنها    )٧(وعرفها الجرجاني  •

 ).٨" (الغير

وى هي طلب أحد حقه من آخر فـي         الدع":من مجلة الأحكام العدلية   ) ١٦١٣(وفي المادة    •

 )٩ (".وللآخر المدعى عليه، ويقال له المدعي، حضور الحاكم

                                           
كان عالماً    بن محمد الشهير بابن نجيم، من أهل مصر فقيه وأصولي حنفي،           إبراهيم الدين بن    زينهو   -  1

أجيز بالإفتاء   .أخذ عن شرف الدين البلقيني وشهاب الدين الشلبي وغيرهما        ؛  محققاً ومكثراً من التصنيف   

الفوائد الزينية في فقـه     ، و البحر الرائق في شرح كنز الدقائق      :من تصانيفه ؛  انتفع به خلائق  والتدريس و 

  هـ ودفـن بالقـاهرة     ٩٧٠ يفوتوهـ  ٩٢٦ سنة  ولد بالقاهرة  ،شرح المنار  و لأشباه والنظائر، ، ا الحنفية

 .])٤/١٩٢(المؤلفين   معجم-كحالة ؛)٣/١٠٤(الأعلام  -الزركلي [ هـ٩٧٠ توفي

 ).٧/١٩١(البحر الرائق  -يم  ابن نج-  2

مامـا  إقرية بنواحي بغداد،  كـان       ) بابرتا  ( حمد، البابرتي الرومي، نسبتة الي      أ محمد بن محمود بن      -  3

 إلى حلب ثم    إلىصول، كان فقيه حنفي، رحل      محققا مدققا بارعا في الحديث، حسن المعرفة بالعربية والأ        

ء مرارا فامتنع، وولي مشيخة الشيخونية أول ما فتحـت،          وأخذ عن علمائها، عرض عليه القضا     ، القاهرة

 للصـعاني، وشـرح     الأنوارشرح الهداية، وشرح السراجية في الفرائض؛ وشرح مشارق         : من تصانيفه 

 ـ٧٨٦المار و شرح أصول البرذودي، توفي سنة          رضا عمر؛ و   ٤/٢٥٠ الدرر الكامنة    -ابن حجر . [ ه

 ]١١/٢٩٨ معجم المؤلفين – كحالة

 ).٨/١٥٦(العناية  -بابرتي  ال-  4

 ).٢/٢١٠(النيرة الجوهرة  -العبادي  -  5

 .)٤/٢٦(اللباب في شرح الكتاب  -الميداني  - 6

 علي بن محمد الشريف الجرجاني الحنفي برع في المنطق واللغة والفقه وله مناظرات ومحاورات مع -  7

له الكثير من المؤلفات والمصنفات منها تفسير كان عالم الشرق علامة دهره؛ : التفتازاني، قال عنه العيني

 -السخاوي .[  هـ بشيراز٨١٦الزهراوين، وحاشية على البيضاوى، والمشكاة والهداية للحنفية توفي سنة 

 ]٣٣٠-٥/٣٢٨الضوء اللامع 

 ).١٠٩ص( التعريفات – الجرجاني -  8

 ).٤/١٧٣ (درر الحكام - حيدر -  9
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٢٤ الفصل 
 الأول

 :الدعوى عند المالكية : ثانياً 

 : كذلك فقهاء المذهب المالكي، اختلفت تعريفاتهم للدعوى، حيث جاءت على النحو التالي

، أو ما يترتب عليه     أنها طلب معين، أو ما في ذمة معين       : "  في الفروق  )١(عرفها القرافي  •

 )٢(" أحدهما معتبرة شرعاً لا تكذبها العادة 

 )٤(" قول هو بحيث لو سلم أوجب حقاً لقائله:"في حاشيتة)٣(عرفها العدوي •

 :الدعوى عند الشافعية: ثالثاً 

 :  الشافعية أيضاً، اختلفت تعريفاتهم للدعوى، فجاءت على النحو التالي

 )٦("ق له على غيره عند حاكمهي إخبار بح" )٥ (:عرفها قليوبي •

 )٨("إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند حاكم " )٧(:وعرفها الأنصاري •

                                           
 ، أبو   المصري البهنسي البهفشيمي الصنهاجي يلين بن االله عبد بنلرحمن   هو أحمد بن إدريس بن عبد ا       -  1

العباس ، شهاب الدين القرافي، أصله من صنهاجة، قبيله من بربر المغرب، نسبته الي القرافـة وهـي                  

: المحلة المجاورة لقبرالامام الشافعي بالقاهرة، فقيه مالكي، مصري المولد والمنشأ والوفاة، من تصـانيفه             

 في تمييز   الأحكامصول، و   لأروق في القواعد الفقهية، والذخيرة في الفقه ؛و شرح تنقيح الفصول في ا            الف

 ]٦٧-٦٢ص المذهب الديباج-ابن فرحون. [هـ٦٨٤ وتوفي في ٦٢٦  ولد في  الأحكامالفتاوي من 

 .  )٤/٧٢(الفروق  -القرافي  -  2

ر، وقدم القاهرة، فقية مـالكي محقـق، درس         حمد العدوي الصعيدي، ولد في صعيد مص      أ هو علي بن     -  3

حاشية علي شـرح ابـي الحسـن        : ، أخذ عنه البناني والدردير والدسوق وغيرهم، من مصنفاته        بالأزهر

المسمى كفاية الطالب علي الرساله، وحاشية علي شرح الزرقاني علي مختصر خليل، وحاشـية علـي                

 ؛  ٣٤٢شـجرة النـور الزكيـة ص        .[ لم  شرح الخرشي علي المختصر نفسة ، وحاشية علي شرح الس         

  ].٣/٢٠٦ الدرر سلك - المرادي، ٥/٦٥ الأعلام –الزركلي 

  .)٧/١٥٣(حاشية ،  -  العدوي-  4

 هو أحمد بن أحمد بن سلامه ، شهاب الدين القليوبي ، فقيه شافعي ، من أهل قليوب في مصـر ، لـه                        -  5

ل مكة والمدينة وبيت المقدس ؛ الهداية مـن         رساله في فضائ  : حواش وشروح ورسائل ، من مصننفاته       

 ]١/١٧٥المحبي [الضلالة  في معرفة الوقت و القبلة ، وحاشية علي شرح المنهاج 

 ) .٤/٣٣٤( ةحاشي - قليوبي -  6

 هو زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي ويكنى أبا يحيى ولد في سـنيكة                  -  7

 شافعي، قاضي، مفسر، من حفاظ الحديث، نحوي، أصولي، من مصـنفاته            هـ ، فقيه  ٨٢٣شرقية مصر   

فتح الرحمن، تحفة الباري على صحيح البخاري، فتح الجليل على تفسير البيضاوي، شرح ألفية العراقي،               

 ] الأعلام –الزركلي .[ شرح شذور الذهب،  أسنى المطالب في شرح روض الطالب، وغيرها الكثير

 ). ٤/٣٨٦(ى المطالب  أسن - الأنصاري-  8
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٢٥ الفصل 
 الأول

 :الدعوى عند الحنابلة : رابعاً 

 : والحنابلة جاءت تعريفاتهم ، متنوعة كغيرهم من الفقهاء في المذاهب الأخرى

 )٢(".  يد غيرهإضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في"  )١(عرفها الرحيباني •

وطلبـه  ، وإخبـاره باسـتحقاقه   ، هي طلب حق من خصم عند حاكم      : قيلوفي الإنصاف   "  •

 ) .٣("منه

هي إخبار خصم باستحقاق شيء معين أو مجهـول         : وقال في الرعاية قلت   " )٤ (:المرداوي •

 يطلبه منه عند  ، أو الله حسبة    ، أو توكيله   ، أو لموكله   ، أو عنده له    ، كوصية وإقرار عليه    

 .)٥("حاكم 

إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو فـي             : "بأنها )٦(عرفها ابن النجار   •

 ).٧(" ذمته

                                           
 الرحيباني مولداً ـ والرحيبة قرية من أعمال دمشق  تههو مصطفي بن سعد  بن عبده، السيوطي شهر -  1

. أخذ الفقه عن الشيخ  أحمد البعلي ومحمد بن مصطفي اللبدي النابلسي وآخرون             .قيل ولد في أسيوط    ـ  

تولي نظارة الجامع الأموي والأفتاء علـى       . قه  انتهت إلية رئاسة الف   . روى عنه وانتفع به أناس كثيرون       

  الأعـلام   –الزركلـي   .[شرح غاية المنتهي     مطالب أولى النهى في   :  من تصانيفه  ،مذهب أحمد بن حنبل   

 ]١٢/٢٥٤ المؤلفينمعجم  - كحالة؛ ٨/١٣٥

 ) .٦/٥٦٦(مطالب أولي النهى  -  الرحيباني-  2

 . )١٠/٣٦٩( الإنصاف -  المرداوي-  3

احدي قـري نـابلس     ) مردا(علي بن سليمان بن أحمد بن محمد، علاء الدين المرادوي نسبتة الي              هو   -  4

ولد بمردا، ونشأ بها ثم انتقل الي دمشق وتعلم بهـا           . شيخ المذهب الحنبلي حاز رئاسة المذهب     . بفلسطين

 ـ٨٨٥ وتوفي   ٨١٧وانتقل الي القاهرة ثم مكة ولدسنة      الراجح من  الانصاف في معرفة    : من مصنفاته .  ه

السـخاوي  . [الخلاف، والتنقيح المشبع في تحرير احكام المقنع، وتحرير المنقول في تهذيب علم الأصول            

 ]٥/١٠٤ الأعلام  – ؛ الزركلي ٢٢٧-٥/٢٢٥ الضوء اللامع -

  المرجع السابق نفس الجزء والصفحة -  5

 ولد فـي    و البقاء الشهير بابن النجار    أب  محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي تقي الدين الفتوحي           : هو -  6

رياسة الانتهت إليه   ، قاضي مصر ، أصولي، فقيه حنبلي  )م  ١٥٦٤/هـ٩٧٢( وتوفي  )م  ١٤٩٢/هـ  ٩٨(

شرح الإرادات  ، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات       : أهم مصنفاته ،  في المذهب الحنبلي  

 .] ٦/٢٣٣الأعلام  -الزركلي [.شرح الكوكب المنير، مختصر التحرير للمرداوي

 ).٦/٣٨٤(كشاف القناع - البهوتي ) ٢/٦٢٨( منتهى الإرادات–ابن النجار  -  7
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٢٦ الفصل 
 الأول

 :التعريف الذي أراه راجحاً 

 لا يكاد يوجد فرق بين التعريفات المختلفة، أما من          - كما قلت سابقاً     –من الناحيه العملية    

فقهاء، ما بين الإضافة إلى النفس، والإخبـارعن        الناحية الاصطلاحية فقد تنوعت تعريفات ال     

الحق للنفس والطلب لذلك الحق، وبين الصيغة التي هي القول، ومِن طالب للحق عند حـاكم                

أو من له الخلاص، لذلك أرى أن أعتمد تعريفاً اشترك فيه أكثر مـن مـذهب، أو تشـابهت                   

ليوبي الشافعي وقريب منه تعريف     تعريفاتهم له إلى حد كبير وهو تعريف، الميداني الحنفي وق         

 .المرداوي الحنبلي

 "هي إخبار بحق له على غيره عند حاكم"
 : شرح التعريف 

 فالدعوى خبر يحتمل الصدق والكذب، فإن دعم هذا القول بوسيلة إثبات شـرعية،              :إخبار

يترجح حينها جانب الصدق، والإخبار يكون مـن صـاحب الحـق، أو وصـيه أو وكيلـه                  

 . أو غيره ممن يمثله أمام القضاء)المحامي(

 تقييد الحق بله، أو لنفسه، على غيره لتتميز الدعوى عـن الإقـرار              :بحق له على غيره        

الذي هو إخبار بحق للغير على النفس، ولتتميز عن الشهادة، التي هي إخبار بحق للغير على                

 .الغير

مجلس القضاء عند الحاكم، ليسـمع       وذلك ليكون لإخباره فائدة، لابد أن يكون في          :عند حاكم  

 .الدعوى وكلام الخصوم وحججهم وبيناتهم، ثم يصدر الأحكام لإنهاء الخصومة
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٢٧ الفصل 
 الأول

 
  

 المبحث الثا�ي
 

א 
 :وفيه مطلبان

 

 .أطــــراف الدعـــــوى: المطــلب الأول •
 

 .التمييز بين المدعي والمدعى عليه: المطلب الثاني •
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٢٨ الفصل 
 الأول

 أركان الدعوى 
 إذا،  ركونا إليه أركن الامر إلى ركنت وقد عينه، فيكون القوي الشيء جانبه  ركن: لغةًركن  ال

والـركن   .ماهيته أجزاء الشيء فأركان وأقفال قفل:  مثل وأركُن أركان والجمع،  إليه ملت

 . )١(الناحية القوية، وركن الرجل قومه وعدده، والركن الأمر العظيم

 : الاصطلاح فيركن الدعوى 

 قضـيت  أو كذا فلان قبل أو فلان على لي الرجل قول فهو الدعوى ركن: " عند الأحناف     

 .)٢("الركن تم فقد ذلك قال فإذا ذلك ونحو حقه عن أبرأني أو فلان حق

 .)٣("حال المنازعة " وفي الفتاوى الهندية زاد " نفسه إلى الشيء إضافة: "     قال في الكافي

 .)٤("  معناها اللغوي إضافة الشيء مطلقاًركنها "في غاية البيانو    

 .)٥("أن يضيف الحق لنفسه إن كان أصيلاً : "وعند ابن عابدين

هو الإدعاء فقط سواء كان بـالقول أو بمـا يقـوم مقامـه،              :  يلاحظ أن الركن عند الحنفية    

والإدعاء يكون بطلب الحق وحمايته، لذا فركن الدعوى ينطبق على المعنى اللغوي لها ،              

علماء الحنفية قيدوا الإدعاء في حال النزاع لا المسالمة وبذلك تفترق عن المعنى اللغوي              و

 .)٦(للدعوى 

 هذا هو ركن الدعوى عند الأحناف، وما عداها فهو عندهم من الأطراف ونتحـدث               :ملاحظة

 عنه في المطلب الأول

: ى أربعة وهي يرى جمهور الفقهاء أن أركان الدعو: أركان الدعوى عند جمهور الفقهاء

 به، لأن الدعوى تتوقف على هذه الأشياء الأربعة ، فالمدعى والمدعى المدعي والمدعى عليه

به هو الحق المتنازع عليه أو المطالب به ، ويسمى محل الإثبات والمحكوم به ، والصيغة 

 .)٧("وهي الطلب المقدم إلى القاضي للنظر فيه والحكم به والمطالبة من الخصم 

                                           
 المنطق اصلاح ترتيب -بكائي؛  )١/٢٣٧( المصباح -؛الفيومي)١٣/١٨٥( لسان العرب    - ابن منظور  -  1

 )١١٧ص(التعريفات -؛ الجرجاني)١/١٠٧( الصحاح ر؛ مختا)١/١٧٨(

 )٦/٢٢٢( بدائع الصنائع –  الكاساني-  2

 )٤/٢(، الفتاوى الهندية )٢/٣٢٩( درر الحكام شرح غرر – منلا خسرو -  3

 )٧/١٩١( البحر الرائق – ابن نجيم -  4

 )٢/٢٦( تنقيح الفتاوى الحامدية – ابن عابدين -  5

 )١٢١ص( شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية–؛ أبو البصل)٢٥ص( الأصول القضائية- قراعة-  6

 )١١٩ص( أصول المحاكمات الشرعية والمدنية - الزحيلي -  7
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٢٩ الفصل 
 الأول

 لب الأولالمط

 أطراف الدعوى
هي الأمور التي تستلزمها الدعوى، أو هم الأشخاص الذين تكون الدعوى بينهم، بحيث لا              

 : يتصور دعوى بدونها وهي

 )١ (".مدع ومدعى عليه ومدعى به ودعوى: أربعة ":كما يقول قراعة

تأثر بنتيجة  هم المدعي والمدعى عليه، وقد ينضم إليهم أي طرف ي         : "أو كما يقول أبو البصل    

 )٢ (."الحكم، ويسمى بالشخص الثالث

  :)٣( جميع جوانبها المتكونة منها كما نظمها ابن الغرسوقد يراد بأطراف الدعوى

 التَّحقِيقُ بِعدها يلُوح سِتٌّ حكْمِيةٍ قَضِيةٍ كُلِّ أَطْرافُ

كْمح كُومحمبِهِ و لَهو كُومحمهِ ولَيع اكِمحطَرِيقٌ و٤( و( 
 .)٥("أن المدعي والمدعى عليه هما طرفا الدعوى والخصومة : " ويرى الزحيلي

أنه ونظراً للتشابه الكبير بين المدعي والمدعى عليه؛ فقد يكون الشـخص            : ويرى الباحث 

 الدعوى؛ لأنه بدفعه جاء بـدعوى        المدعى عليه  مدعياً ثم بعد ذلك يصبح مدعى عليه إذا دفع        

 .نت هذه إشكالية بين الفقهاء لتحديدهما والتمييز بينهماجديدة فكا

 فـي  الفقهاء صرح ولذا واحد، كل يدركها لا متعذرة عليه والمدعى المدعي معرفة لكن "

 )٦( ."فلان عليه والمدعى فلان المدعي بأن الجزئيات جميع

 

 

                                           
 ).٢٥ص( الأصول القضائية – قراعة -  1

 ).١٢٤ص ( شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية – أبو البصل -  2

 وهـو  المـذكورين  البيتـين  على شرح له الغرس، بابن الشهير محمد الدين بدر اليسر أبو العلامة و ه -  3

 المشهور الشرح وله) الحكمية القضايا أطراف عن البحث في البدرية الفواكه (المسماة لمشهورةا الرسالة

 ].٥/٤٩١ حاشية رد المحتار -ابن عابدين  [للتفتازاني النسفية العقائد شرح على

 ).٥/٤٩١( المحتار رد حاشية -عابدين بن ا-  4

 .)١١٩ص( أصول المحاكمات الشرعية والمدنية - الزحيلي -  5

 ).٣/٧٥( الشذي العرف - شاه أنور محمد -  6
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٣٠ الفصل 
 الأول

 المطلب الثاني 

 التمييز بين المدعي والمدعى عليه 

 ـ بنـى يدعى عليه من أهم قواعد الإثبات حيـث         معرفة المدعي من الم     مسـائل  اعليه

، التي تساعد في حل الإشكال بين المتخاصمين، فليس من السهل علـى القاضـي أن                الدعوى

 :يميز بينهما، وليست العبرة فيمن يدعي، فقد ورد في الحديث

 هماإحـدا  فخرجت الحجرة في أو بيت في تخرزان كانتا امرأتين أن مليكة أبي بن عن "

 :عبـاس  بنا فقال عباس بنا إلى أمرهما فرفع الأخرى على فادعت كفها في بإشفى أنفذ وقد

 بـاالله  ذكروهـا  وأمـوالهم  قوم دماء لذهب بدعواهم الناس يعطىلو  { :  االله رسول قال

 قـال  :عبـاس  بنا فقال فتفاعتر فذكروها ) ١()إِن الَّذِين يشـترَون بِعهـدِ اللَّـهِ وأَيمـا�هِِم           ( عليها وأقرؤوا

 )٢ (.}عليه المدعى على اليمين  النبي

أيما رجل عرف المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم            :" )٣(وقال سعيد بن المسيب   

 ".به بينهما 

 وليت القضاء وعندي أني لا أعجز عن معرفة ما يتخاصم إلى فيه،              :)٤(وقال القاضي شريح  

  .)٥(مان أشكل علي أمرهما، من المدعي؟ ومن المدعى عليه؟فأول ما ارتفع إلى خص

 

                                           
 )٧٧من الآية(:  آل عمران سورة -  1

 ).١٧١١(حديث ) ٣/١٣٣٦( صحيح –واللفظ له؛ مسلم )٤٢٧٧(حديث )٤/١٦٥٦( صحيح – البخاري -  2

.  هو سعيد ابن المسيب بن حزن بن ابي مخزومي ؛ من كبار التابعين ، وأحد الفقهاء المدينة المنـورة                    -  3

 ـ٩٤هـ وتوفي بالمدينة سنة       ١٣جمع بين الحديث والفقه والزهد ولد سنة          الاعـلام   -الزركلـي   . [ ه

٣/١٥٥[ 

 هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ، ابو امية، من اشهر القضاة في صدر الاسلام، أصلة                    -  4

 وسلم ولم يسمع منه، ولى القضاء       من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن، كان في زمن النبي صلى االله علية            

 سنة، واستعفي في أيام الحجاج فأعفاة       ٧٥الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، بقي في القضاء           

 هـ، كان ثقة في الحديث، مامونا في القضاء، له باع في الشعر والادب، مات بالكوفـة سـنة                   ٧٧سنة  

 - ؛ الزركلـي     ٨١-٨٠ طبقات الفقهاء ص     –  ؛ الشيرازي  ٤/٣٢٦ تهذيب التهذيب    -ابن حجر .[ هـ٨٢

 ]٣/٢٣٦الأعلام 

 ) .١/١٢٤( تبصرة الحكام - ابن فرحون -  5
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٣١ الفصل 
 الأول

 .)٢("قيل إن علم القضاء يرجع إلى تعيين المدعي من المدعى عليه" : )١(قال ابن عبد السلام

ونظراً لصعوبة التمييز بينهما، فقد اجتهد الفقهاء في بيان الفرق بينهما، فوضعوا القواعد             

 الحد الفاصل بينهما فتباينت تعاريفهم، حتى فـي المـذهب           والضوابط لها، ولكنهم اختلفوا في    

الواحد تجد أكثر من تعريف أوقاعدة، إلا أنك قد تجد بـين تعريفـات المـذاهب المختلفـة،                  

 .تعريفات قد تتشابه في بعض الحدود والألفاظ 

 . على حدها   وحتى نميز بينهما لابد أن نعرف كل واحد منهم

 : عند الحنفية : أولاً 
أي المدعي من ) لمدعي من إذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافـه ا: " ( ابن نجيم  عند

 .)٣("ا لا يجبر على الخصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على الخصومة إذا تركه

فالمدعي هو من ينشئ الخصومة، فإن شاء أمضاها وإن شاء تركها فهو مخيـر فـي                

وى في محكمة محله أو في محكمة محلة المـدعى          الإبقاء على دعوته، ومخير أن ينشئ الدع      

، فـإذا   دافع له والدافع يطلب سلامة نفسه والأصل براءة ذمتـه         عليه، أما المدعى عليه فهو      

 .حامت الشبهة حوله ببينة المدعي، فإنه لا يترك حتى يثبت براءة الذمة 

لمدعى عليـه   المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها وا        " :  وفي الجوهرة النيرة  

 . )٤("من يجبر عليها إذا تركها

    لأنه مخير في إنشاء الدعوى لذلك لا يجبر عليها أما المدعى عليه فوقعت الشبهة على ما                

تحت يده من حق فلا يترك وسكوته، بل عليه أن يجيب عليها إماإقراراً،  أو دفعاً للتهمة التي                  

 .لحقته 

ا ليزيل به ظاهرا والمدعى عليه هو من ادعـى          المدعي هو كل من ادعى باطن     " : ويقال 

 )٥(" المنكرظاهرا وقرر الشيء على ما هو عليه ويسمى

                                           
 هومحمد بن عبد السلام بن يوسف، من فقهاء المالكية ، وكان إماما حافظا عالما بالحديث ، له أهليـة                    -  1

شرح جـامع  : ن تصانيفة الترجيح، ولي قضاء الجماعة بتونس، أخذ عنه جماعة كابن عرفة ونظرائه، م    

 الديباج المذهب   - فرحون  ابن .[ هـ   ٧٤٩المهات لابن الحاجب في الفقه، وله ديوان فتاوي  توفي سنة            

 ]٧/٧٦ ؛ والاعلام للرزكلي ٣٣٦ص 

 ).٦/١٠١( مواهب الجليل – الحطاب -  2

 ) .٧/١٩٣( البحر الرائق – ابن نجيم -  3

 ).٢/١٠٩( الإختيار لتعليل المختار -؛ ابن مودود )٢/٢١٠( الجوهرة النيرة – العبادي -  4

 ).  ٨/١٥٣( العناية شرح الهداية –؛ البابرتي )٢/٢١٠( الجوهرة النيرة – العبادي -  5
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٣٢ الفصل 
 الأول

فهو يدعي بشئ ثبت عكسه بأمر ظاهر كوضع اليد وغيرها فلابد من تقديم بينتـه لأن                

 البينـة  ولكـن  ودماءهم قوم أموال رجال لادعى بدعواهم الناس يعطى لو{:  قال النبي  

 )١ (.}أنكر من على مينوالي المدعى على

والمدعى عليه مـن    ، المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج         :وقيل: "وقال البابرتي   

 )٢(".يكون مستحقا بقوله من غير حجة كذي اليد

 .أي يحاج إلى بينة تدعم أقواله ، أما المدعى عليه فلا يحتاج لأن اليد دليل الملك 

 )٣(." والمدعى عليه من يتمسك بالظاهرالمدعي من يتمسك بغير الظاهر":  وقيل

لأنه لا يد له على ما يدعي، أما المدعى عليه فالظاهر أنه صاحب الحـق لأن المرجحـات                  

 .الأولية ومنها وضع اليد تصدقه

 :عند المالكية : ثانياً
فلذا طلبت  ، هو الذي تجرد قوله عن أصل أو معهود عرفا يصدقه حين دعواه           : المدعي  

، أو ادعى على غيره بفعل من الأفعال      ، كطالب دين على آخر أو جناية     ؛ تصديقهمنه البينة ل  

 )٤(".فإن الأصل والمعهود عدم ما ذكر؛ كطلاق أو عتق أو قذف

 )٥(" من عريت دعواه من مرجح غير شهادة والمدعى عليه من اقترنت دعواه بهلمدعيا "

 . من مثل وضع اليد وغيره

 :عند الشافعية: ثالثاً 
أصل معرفة المدعي والمدعى عليه أن ينظر إلى الذي   : "شافعي رحمه االله تعـالى    قال ال 

والمدعى عليه الذي الشيء    ، يديه يدعيه هو وغيره فيجعل المدعي الذي نكلفه البينة         الشيء في 

وهكذا إن ادعى عليه دينا أو      ، ولا يحتاج إلى سبب يدل على صدقه بدعواه إلا قوله         ، في يديه 

                                           
 زيادة صحيح أو حسن بإسناد " البيهقي " رواية في وجاء : قال أنه " للنووي شرحه " وفي مسلم رواه -  1

  مشكاة المصابيح -التبريزي  " أنكر من على واليمين المدعي على ةالبين لكن : " مرفوعا عباس ابن عن

 .وقال عنه الألباني صحيح ) ٣٧٥٨(حديث رقم ) ٢/٣٥٦(

؛ )٤/٢٩١( تبيـين الحقـائق    -؛ الزيلعي )٧/١٤٦( الهداية   –؛ الميرغناني   ) ٨/١٥٤( العناية   – البابرتي   -  2

 ) . ٢/٦(اشية رد المحتار  تكملة ح–؛ ابن عابدين )٣٣-١٧/٣٢( المبسوط –السرخسي 

 ) .٨/١٥٥( العناية -؛ البابرتي ) ٧/١٤٦( الهداية – الميرغناني -  3

 )٤/٢٠٨( حاشية – الصاوي -  4

 ).٤٧٠ص(  شرح حدود بن عرفة– الرصاع -  5
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٣٣ الفصل 
 الأول

ف فيه البينة ودعواه في ذمة غيره مثل دعواه شيئا قائما بعينه في يـدي               أي شيء ما كان كل    

 )١ (".غيره قال

وهـو  "من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه مـن يوافقـه         : المدعي: "في أسنى المطالب  

 )٢(.الأظهر كما في منهاج الطالبين

مدعى عليه   أن المدعي من لو سكت خلى ولم يطالب بشيء وال          :" في مقابل الأظهر   الثانيو

 )٣(".من لا يخلي ولا يكفيه السكوت 

إذا طالب زيد عمرا بدين في ذمته أو عين في يده فأنكر فزيد لو سكت ترك : ومثاله  

فهو مدعى ، ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو وعمرو لا يترك ويوافق قوله الظاهر 

 )٤(.غالبا، عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما 

 : عند الحنابلة: بعاًرا
 )٥( من إذا سكت لم يترك: والمنكر. من إذا سكت ترك : المدعي"

 ؛ والخلاصـة  ؛ والمـذهب  ؛وجزم بـه فـي الهدايـة      . عليه جماهير الأصحاب  ؛  هذا المذهب 

 ؛ والحـاوي  ؛ والرعايتين ؛ والشرح ؛وقدمه في المغني  .  وغيرهم ؛ والوجيز ؛ والنظم ؛والمحرر

 . وغيرهم؛والفروع

 )٦(.وعكسه المنكر، مدعي من يدعي خلاف الظاهرال: وقيل

والمدعى . وإثبات حق في ذمته     . المدعي من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره           :وقيل

 )٧ (". من ينكر ذلك: عليه

وقد يكون كل واحد منهما مـدعيا       . أن المدعى عليه من يضاف إليه استحقاق شيء عليه        "

 .)٨(ومدعى عليه 

                                           
 ) .٢٤٥-٦/٢٤٤( الأم – الشافعي -  1

 مغني -؛ الشربيني)٤/٣٣٦( منهاج الطالبين –، المحلى )٤/٢٨٩( أسنى المطالب – الأنصاري -  2

 ).٦/٤٠٤(المحتاج

 ). ٦/٤٠٤( مغني المحتاج-؛ الشربيني)٤/٣٣٦( منهاج الطالبين - المحلى -  3

 . المرجعان السابقان-  4
 ).١١/٣٧٩( الإنصاف - المرداوي -  5
 . المرجع السابق نفس الصفحة-  6
 . المرجع السابق نفس الصفحة-  7
 . المرجع السابق نفس الصفحة-  8
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٣٤ الفصل 
 الأول

 ت ترك مع إمكان صدقه  هو من إذا سك:وقيل 

 . هو المطلوب : والمنكر . هو الطالب :  المدعي :وقيل 

 .من يدعي أمرا ظاهرا جليا: والمنكر. من يدعي أمرا باطنا خفيا :  المدعي :وقيل 

المدعي من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه وإذا : "وقد عرفها البهوتي والرحيباني

 )١(".لم يترك وإذا سكت بوالمدعى عليه المطال سكت ترك

أرى أن هذه الضوابط والمعايير التي اختلف الفقهاء في تحديدها للتعريفات التي علـى              

أساسها يتم تحديد المدعي والمدعى عليه، إنما هي معايير ليست جامعـة ولا مانعـة، فقـد                 

إعترض أصحاب كل تعريف على اصحاب التعريفات الأخرى، وإنما هـي أمـارات تنيـر               

ل أمام القاضي، ليختار منها حسب الواقعة موضوع النزاع، فكل من الخصمين يصـح              السبي

مدعياً من جانب، ومدعىً عليه من جانب آخر، فالمدعى عليه يطالب بالجواب ولا يتـرك إذا          

 .سكت، ويكون المدعى عليه مدعياً أيضاً إذا دفع الدعوى

 

 

                                           
 ) .٦/٥٦٦( مطالب أولي النهى–؛ الرحيباني ) ٦/٣٨٤(كشاف القناع  - البهوتي -  1
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٣٥ الفصل 
 الأول

 

 

  المبحث الثالث

 

א
  ثة مطالبوفيه ثلا

 .شروط متعلقة بنفس الدعــوى: المطلب الأول •
 

 .شروط المدعي والمدعى عليه: المطلب الثاني •
 

 .شـــــروط المدعـــــى بــــــــه: المطلب الثالث •
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٣٦ الفصل 
 الأول

  الدعوى)١(شروط 
شروط صحة الدعوى هي تلك الأمور التي ينبغي توفرها في الدعوى، كـي تكـون               

حيث لو اختل شرط من الشروط أثـر ذلـك علـى إقامـة              صحيحة ويترتب عليها آثارها، ب    

 )٢ (.عليها الأركان صحة توقف ما والشروط"الدعوى، وترد شكلاً أمام المحاكم 

 الدعوى نفسها وهي القول الصادر عن        بعضها في  ،يشترط لصحة الدعوى شروط   و  

 . وبعضها في المدعي والمدعى عليه، وبعضها في المدعى بهالمدعي،

 الأولالمطلب 

 الشروط المتعلقة بنفس الدعوى

 :يجب أن يتوفر في الدعوى كي تكون صحيحة عدة شروط، منها

 :أن تكون بعبارات تدل على الجزم والقطع ولا تردد فيها: الشرط الأول 

فإذا كان في عبارات المدعي الظن، والشك، لا تستمع دعواه، ولا يمكّن المـدعي مـن                

لـي عليـك    : ر يمين، وذلك إذا لم يحقق المدعي دعواه، كقولـه         إثباتها، ولا يجب على المنك    

شيء، أو أظن أن لي عليك كذا وكذا، ولا يشترط نصاً بعينه، بل أي كلام يدل على الجـزم                   

 .)٣(والقطع

 : أن تسلم الدعوى من التناقض: الشرط الثاني

ينهما، وهي أن يسبق من المدعي دعوى معارضة لدعواه الثانية، بحيث يستحيل الجمع ب            

فلو ادعى على شخص أنه انفرد وحده بالقتل، ثم ادعى على آخر أنه شريكه، أو انفرد وحده                 
                                           

 ،ونحوهالشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع        ":المحيط في القاموس    الإلزام قال بمعنى  : وهي في اللغة   -  1

تـار  وفـي مخ  ؛  .]باب الطاء فصـل الشـين     ) ٨٦٩ص  ( القاموس المحيط    –الفيروز أبادي   ["كالشريطة  

مختـار   -الـرازي [" الشَّرطُ معروف وجمعه شُروطٌ وكـذا الشَّـرِيطَةُ وجمعهـا شَـرائِط             : " الصحاح

 .)]٣٥٤ص(الصحاح

ولا يلزم من وجـوده وجـود ولا عـدم لذاتـه            ، ما يلزم من عدمه العدم    : " الشرط  :نييأما عند الأصول      

" لا به وقد ثبت ذلـك بـدليل منفصـل         ما لا يصح المشروط إ    " )].٤/٤٣٧( البحر المحيط    –الزركشي  ["

 )].٢٢(اللُمع –الشيرازي [

 )٢٣٨-١/٢٣٧( المنير المصباح - الفيومي -  2

3  -    يزحاشـية   –؛ الدسـوقي    )٤/٢٠٩( الشرح الصغير  –؛ الدردير   )٢٥٧ص( القوانين الفقهية    – ابن ج 

 –، قراعة   )٢٤ص( أصول الإجراءات    –، أبو سردانة    )١٣٥ص( شرح قانون    –؛ أبو البصل    )٤/١٤٤(

 ).٣٢ص(ملخص الأصول القضائية 
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٣٧ الفصل 
 الأول

أيضاً بالقتل، لم تسمع دعواه الثانية، لما فيها من تكذيب الدعوى الأولى، ومناقضـتها، إلا إذا                

صدقه المدعى عليه الثاني فإنه يؤخذ بإقراره، وتسمع الدعوى عليه، وكما لو ادعى شـخص               

أن هذه الدار وقف عليه، ثم ادعاها لنفسه أو لغيره فلا تقبل؛ لوجود التناقض بين الـدعوتين،                 

مـن  :"من المجلة ) ١٠٠: المادة(وكما ورد في  )١(وهذا التناقض في غيردعوى النسب والعتق       

  )٢(".سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

 :أن يطالب بالحق الذي يدعيه: الشرط الثالث

 يكفي لي عنده كذا، حتى يقول وأنا مطالبه به، ولا إنه أقر لي بكذا بل يطلـب مـن                    فلا

القاضي الحكم له بما يدعي، وتسليمه له، وعدم منازعته فـي التسـليم، وذلـك لأن الحكـم                  

  )٣(.بالمدعى به حق للمدعي، فيجوز أن يكون غير طالب له

 :أن تكون في مجلس القضاء: الشرط الرابع 

 لا تصح في غير هذا المكان المخصص لقضاء، ولا يترتب عليها حكـم،              لأن الدعوى 

مـن  ) ١٨٣٠: (والأماكن المخصصه اليوم هي المحاكم، وذلك مأخوذ أيضاً من نص المـادة           

يعني أنه يلزم بعد المحاكمة مواجهة حضـور        . يشترط حضور الخصمين حين الحكم    : المجلة

إن لم ينص عليه القانون صراحة، إلا أن        الخصمين مجلس الحكم عند صدوره، وهذا الشرط و       

اشتراط تقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة يستفاد منه اشتراط مجلس القضاء، وكما هو واضح              

من قانون أصول المحاكمات الشرعية، ومن تعريف المجلة للدعوى حسـب           ) ١٦(في المادة   

  )٥) (٤ ().١٦١٣: (المادة

 

                                           
 –؛ أبو البصـل     )٣/٥٥٧( الفقه المنهجي    -، الخن وآخرون    )٢٩-٢٨ص( ملخص الأصول    – قراعة   -  1

 البحـر الرائـق     –؛ ابـن نجـيم      )٢٥ص( أصول الإجـراءات     –؛ أبو سردانة    )١٣٥ص(شرح قانون   

)١٩٢-٧/١٩١.( 

 ).٩٩ص( درر الحكام –يدر ؛ح)٣/١٨٢( تحفة الفقهاء – السمرقندي -  2

 ).٢٦ص( أصول الإجراءات –؛ أبو سردانة )٢/٥٩٢( منتهى الإرادات - ابن النجار -  3

 ).٤/١٧٣ (درر الحكام -حيدر؛ )٩٠٧ص( شرح المجلة -؛ باز ) من الرسالة٢٣ص( سبق ذكرها -  4

 شرح المجلة   –، باز   )٦/٥١١( الفقه الإسلامي    –؛ الزحيلي   )١٩٢-٧/١٩١( البحر الرائق    – ابن نجيم    -  5

؛ )١٣٥ص( شرح قانون  –؛ أبو البصل    )١/١٢٧-١٠( مجموعة القوانين  –؛ سيسالم وآخرون    )١١٨٣ص(

 ).٢٥ص( أصول الإجراءات –أبو سردانة 
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٣٨ الفصل 
 الأول

 :أن تكون في وجه الخصم: الشرط الخامس

 علي عنلا تسمع الدعوى والبينة إلا على حاضر وهذا هو الأصل كما ورد في حديث               

 حتى للأول تقض فلا رجلان إليك تقاضى إذا: وسلم عليه االله صلى االله رسول لي قال{: قال

 )١(}بعد قاضيا زلت فما :علي قال ،تقضي كيف تدري فسوف ،الآخر كلام تسمع

 يقضى على غائب عند الحنفية، سواء أكـان غائبـاً   فلا تقبل الدعوى على غائب كما لا 

لا : "من قانون أصول المحاكمـات الشـرعية      ) ١٧(وقت الشهادة أم بعدها، وقد نصت المادة        

 )٢(..." تقام دعوى النسب والإرث إلا بمواجهة الخصم الحقيقي، أو ضمن دعوى أصلية 

 : لمدعى عليه في مسائل منهاوالفقهاء أجازوا النظر في الدعوى، والحكم فيها حال غياب ا

لو ادعى واحد على الآخر شيئاً فأقر به المدعى عليه، ثم غاب عن المجلـس قبـل                 " •

 .)٣("الحكم، كان للحاكم أن يحكم في غيابه بناء على إقراره 

لو أنكر المدعى عليه دعوى المدعي، فأقام المدعي البينة ثم مات المدعى عليـه، أو               " •

التزكية والحكم، كان للحاكم أن يزكـي البينـة ويحكـم           غاب عن مجلس الحكم قبل      

 .)٤("بها

إذا بلغ المدعى عليه حسب الأصول، ولم يحضر، ولم يبد للمحكمة عذراً مقبولاً، فإنه               •

 )٥(. يحاكم غيابياً بطلب من المدعي

 :أن تكون الدعوى ملزمة: الشرط السادس

ذا لم يكـن بالإمكـان إلـزام        أي يكون الطلب مشروعاً يمكن إلزام المدعى عليه به، فإ         

 :المدعى عليه بشيء، فلا تقبل الدعوى، ومثالها

لو أعار واحد آخر شيئاً فقام شخص أخر يدعي ويقول أنا من متعلقاته فليعرنـي فـلا                 

تصح دعواه، كذلك لو وكل واحد آخر بأمر فقام شخص آخر يدعي ويقول أنا جاره وبوكالته                
                                           

 سـنن   -؛ البيهقـي  )٦٩٠(حديث  ) ١/٩٠(مسند –؛ أحمد   )١٣٣١(حديث  ) ٣/٦١٨( سنن   – الترمذي   -  1

قال عنه الألباني حسن وقال عنه الأرنؤوط حسن لغيـره،          ) ٢٠٢٥٦(حديث  ) ١٠/١٣٧(البيهقي الكبرى   

 .في المراجع السابقة

 –؛ أبو سـردانة     )١/١٢٧-١٠( مجموعة القوانين  –؛ سيسالم وآخرون    )١١/٢٥٣(العناية شرح الهداية     -  2

 ).٦/٥١١( الفقه الإسلامي–؛ الزحيلي )٢٤ص(أصول الإجراءات

 ).١١٨٦ص(رح المجلة ش–من المجلة؛ باز ) ١٨٣٠: ( المادة -  3

 ).١١٨٧ص( شرح المجلة ،المادة السابقة – باز -  4

-١٨٣٣:(من أصول المحاكمات الشـرعية والمـواد      ) ١٦٠-١٥٩(والمواد  ) ٢٢-١٩( حسب المواد    -  5

 .من المجلة) ١٨٣٦
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٣٩ الفصل 
 الأول

 لكل واحد أن يعير ماله من شاء وأن يوكل بأموره من            أولى فليوكلني، فلا تصح دعواه؛ لأن     

أراد، وإذا قدر ثبوت هذه الدعاوى وأمثالها فلا يترتب على المدعى عليه حكـم؛ وأيضـاً لا                 

وهبني فلان مالاً، لأن    : تسمع دعوى هبة مطلقة من غير دعوى الإقباض، كأن يقول المدعي          

 والهبـة تلـزم     –ني وقبضته بإذن الواهـب      وهب: الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلو قال المدعي       

 )١(.بالقبض فإن الدعوى تسمع عندئذ ويقبلها القاضي

 أن تكون الدعوى معلومة : الشرط السابع 

ومشتملة على بيان المدعى به بياناً كافياً ومانعاً للجهالة وذلك بأن يفصل المدعي ما يدعيه               

قول خطأً وحده أو اشترك مع فـلان، فلـو          كأن يقول المدعي إن فلاناً قتل قريبي عمداً، أو ي         

أطلق وقال هذا قتل قريبي لا تقبل دعواه، لكن يسن للقاضي أن يطلب منه أن يفصل دعواه،                 

وإنما وجب عليه أن يفصل دعواه؛ لأن الأحكام تختلف باختلاف الحالات فحكم العمـد غيـر             

 )٢(.حكم الخطأ مثلاً 

 :أن لا تكذبها العادة: الشرط الثامن

تصح دعوى بأنه قتل أو سرق من عشرين سنَة وسِنُّه دونهـا، ومثـل أن يكـون               فلا  

حائزاً لدار سنين طويلة يتصرف فيها بأنواع التصرف المختلفة، ويضيفها إلى ملكـه وكـان               

إنسان حاضراً يشهد أفعاله طول المدة، ولا يعارضه فيها ولا يذكر أن له حقاً من غير مـانع                  

 بينهما ولا شركة، ثم جاء بعد المدة يدعيها فهذا لا يلتفت إليه ولا              يمنعه من الطلب ولا قرابة    

تسمع دعواه ولا بينته ولا يمين على الآخر، كمن قال لمن هو أكبر منه هذا ابني فلا تسـمع                   

 ).٣(دعواه؛ لاستحالة أن يكون الأكبر سناً ابناً لمن هو أصغر سناً 

                                           
 -؛ الخـن وآخـرون      )٧/١٩١( البحر الرائق    –؛ ابن نجيم    )١١/٢٥٣( العناية شرح الهداية     - البابرتي -  1

الفقـه الإسـلامي    -؛ الزحيلـي    )٩٢٦ص)(١٦٣٠( شرح المجلة المادة     –؛ باز   )٣/٥٥٧(الفقه المنهجي   

)٦/٥١٢( 

 ).٢٦ص( أصول الإجراءات –؛ أبو سردانة )٣/٥٥٧( الفقه المنهجي - الخن وآخرون -  2

 –لبهـوتي   ؛ ا  وما بعدها    ٧/١٩١( البحر الرائق    –؛ ابن نجيم    )٢/٥٩٢( منتهى الإرادات    – ابن النجار    -  3

 الفقـه   -؛ الزحيلـي  )٢٥٧ص( القـوانين الفقهيـة    –؛ ابـن جـزي      )٣/٥١٤(شرح منتهـى الإرادات     

 )). ٦/٥١٢(الإسلامي
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٤٠ الفصل 
 الأول

 المطلب الثاني

 عى عليهالشروط المتعلقة بالمدعي والمد

التمييز بين المدعي والمدعى عليه أمر ضروري؛ للسير في الدعوى القضائية، إذ لكـل              

واحد منها حكم يختلف عن حكم الآخر، فالمدعي يكلف بإثبات المدعى به إذا أنكره المـدعى                

عليه، والمدعى عليه يكلف بحلف اليمين إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه، امتثـالاً لقـول                

 )١(.}المدعى عليه على واليمين المدعي على البينة{:النبي 

وقد يصير المدعي مدعى عليه وكذلك العكس، إذا تضمنت الإجابـة علـى موضـوع               

الـدفع هـو    "من المجلة   ) ١٦٣١: (الدعوى دفعا لها؛ لأن الدفع دعوى  جديدة كما في المادة          

 .)٢("الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي

 : فقد وضع العلماء عدة شروط للمدعي والمدعى عليه منهالذلك 

 : أهلية التكليف: الشرط الأول 

يشترط أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه حرين، عاقلين، بالغين، مكلفين، جائزي             

التصرف، فدعوى المجنون والصبي غير المميز ليست صحيحة، وكذا لو كانـت الـدعوى              

، بخلاف الصبي المميز إذا كان مأذوناً له في الخصـومة، وإن       عليهما، فجوابهما غير صحيح   

لم يكن مأذوناً له لا تصح دعواه، كسائر تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر، ولكن يصح أن                

 .)٣(يكون أولياؤهما وأوصياؤهما مدعين عنهما ، أو مدعى عليهم بالولاية والوصاية 

 هذه المواد الصغير غير المميـز،       ذلك حيث عرفت  ) ٩٤٧-٩٤٣: (وقد وضحت المواد  

 .)٤(والمجنون، والمعتوه، والسفيه، وحددت من هو الرشيد 

 

                                           
 واليمـين  المدعي علىباب إذا إختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة        ) [٨/٤٣٣( صحيح   - البخاري   -  1

 ].المدعى عليه على

 ).٤/٢١١(رر الحكام  د–؛ حيدر )٩٢٧ص( شرح المجلة – باز -  2

-٩٠٨ص( لباز   –من المجلة وشرحها    ) ١٦١٦: (؛ المادة   )١٩٢-٧/١٩١( البحر الرائق    – ابن نجيم    -  3

 )٣/٥٥٧( الفقه المنهجي -؛ الخن وآخرون )٦/٥١١( الفقه الإسلامي–؛ الزحيلي )٩٠٩

 ). وما بعدها٥٣٤ص( شرح المجلة - باز -  4
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٤١ الفصل 
 الأول

 :أن يكون له صفة في الدعوى: الشرط الثاني 

حقوق الله، وحقوق للعباد، لذلك لابد أن يتحقق في المـدعي والمـدعى             : الحقوق نوعان 

 .عليه شرط الصفة 

عنها الحق العام متعينة بكل إنسان مكلـف أن         أو ما يقال    : فالصفة في حقوق االله تعالى    

يقيمها، لأنها من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي نحن مأمورون بها مصداقاً              

ون بِاللَّـهِ ولَـو آمـن    كُنتُم خير أمُةٍ أخُرجِت لِلناسِ تَأمْرون بِالْمعروفِ وتَنهون عنِ الْمنكرَِ وتُؤمِن ـ     : لقول االله تعالى  
الفَْاسقُِون مهَأَكْثرو ونمِنؤالْم مهمِن مَراً لهيخ لُ الْكتَِابِ لَكَانأَه.)١( 

 لـم  ومـن  فبلسـانه  يستطع لم فإن بيده فليغيره منكرا منكم رأى من{ : ولقول الرسول   

 .)٢(} الإيمان أضعف وذلك فبقلبه يستطع

 يطلق زوجته ثلاث مرات، وأن هذا الزوج لا يزال مستمراً فـي             فإذا سمع شخص رجلاً   

حياته الزوجية مع تلك الزوجة، فله ولكل من سمعه الحق في أن يدعي أمام المحكمة حسـبة                 

 . ، لأن استمرار المعاشرة بعد الطلاق البائن حرام)٣(الله تعالى

عوى، أو وكيله أو وليـه      أما إن كان الحق من حقوق العباد فلصاحب الحق نفسه إقامة الد           

 .أو وصيه أو وارثه، أو من يقوم مقامه بصورة شرعية

وكذلك تتحقق الصفة بالنسبة للمدعى عليه بأن يكون أصيلاً أو نائباً عنه؛ كالوكيل والولي              

 )٤ (.والوارث

 : أن يكون المدعى عليه معلوماً: الشرط الثالث

 أهل القرية الفلانية أو علـى بعضـهم         فإذا قال المدعي لي على واحد لا على التعيين من         

مقدار كذا لا تصح دعواه ويلزمه تعيين المدعى عليهم، واحداً كان أو جمعاً، فلو قـال عنـد                  

القاضي قتل قريبي أحد هؤلاء الثلاثة لا يقبل القاضي دعواه، حتى يعين المدعى عليه لوجود               

                                           
 ).١١٠الآية  (:آل عمران سورة -  1

 ).٤٩(، حديث رقم )١/٦٩( صحيح –  مسلم -  2

 و احتِسـاباً،  فــيه  احتَسـب  و حِسـبةً،  فَعلْته: تقول اللَّه، علـى الأَجر احتِسابِك مصدر: الـحِسبةُ  -  3

تِسابالاح :ر طَلَبعند جمهور الفقهـاء    والحسبة اصطلاحاً  ]. ١/٣١٤( لسان العرب  -ابن منظور [ الأَج  :

الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة      . [روف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكـر إذا ظهـر فعلـه            هي أمر بمع  

)١٧/٢٢٣  .[( 

؛ )١٠٢٠ص( شرح المجلة    –من المجلة؛ باز    ) ١٦٩٦: (؛ المادة )١٣٢ص( شرح قانون    – أبو البصل    -  4

 )٤/٣٤٤( درر الحكام –حيدر 
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٤٢ الفصل 
 الأول

أن يحلفهم لا يحلفهم القاضـي      الإبهام في دعواه من غير تعيين فلو طلب المدعي من القاضي            

 )١("لعدم صحة الدعوى

 أن لا يكون المدعي والمدعى عليه حربياً لا أمان له : الشرط الرابع

 )٢ (".فإن الحربي لا يستحق قصاصاً ولا غيره لأن حقوقه مهدورة 

 :أن يكون المدعى عليه حاضراً: الشرط الخامس

 )٣(.عمتس لم بالغائ على ادعى فإنفلا تصح الدعوى على غائب، 

 :أن يكون المدعى عليه ملزماً بشيء على فرض ثبوت الدعوى : الشرط السادس 

كما لو ادعى شخص على آخر أنه وكله من تزويجه من           . فإذا لم يكن كذلك فلا تسمع الدعوى      

فلانة، فإنه على فرض ثبوت الدعوى فإن الشخص الآخر لا يلزم بشيء، لأن التوكيل عقـد                

 )٤(.وكل عزل وكيله متى شاء في مثل هذه الحالةغير لازم إذ للم

 

                                           
 الفقه المنهجـي    -ن المجلة؛ الخن وآخرون     م) ١٦١٧: (؛المادة  ()  حاشية رد المحتار     –  ابن عابدين     -  1

 ).١٩٢-٧/١٩١( البحر الرائق –؛ ابن نجيم )٣/٥٥٧(

 ).٣/٥٥٧( الفقه المنهجي - الخن وآخرون -  2

 ).١١/٢٥٣( العناية شرح الهداية-  البابرتي -  3

 مـن ) ١٥٢١ و ١٤٤٩و١٦٣٠: (؛ وانظر المواد  ) وما بعدها  ٣٠ص( أصول الإجراءات    – أبو سردانة    -  4

 .المجلة
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٤٣ الفصل 
 الأول

 المطلب الثالث

 الشروط المتعلقة بالمدعى

 : المدعى وهو الشيء الذي يطالب به المدعي أمام القاضي وينسبه لنفسه وله شروط 

 :معلومية المدعى به: الشرط الأول 

إقامة البينة ولا   فيلزم بيان جنسه وقدره بالإجماع، لأن الغرض إلزام المدعى عليه عند            

إلزام فيما لا يعرف جنسه وقدره، فالمدعي لا تسمع دعواه إلا إذا ادعى شيئاً معلوماً محققـاً                 

من مال وغيره، صفةً وقدراً كدينار من ذهب أو دراهم من فضة أو حيـوان أو عـرض أو                   

نحوهـا،  عقار كمثل لي عليه دينار، من قرض، أو بيع ، وأن يكون ما ادعاه ثابتاً بوثيقـة و                 

وعلمه إما بالإشارة إليه عند القاضي إذا كان الشيء من المنقولات، أو بيان حدوده إذا كـان                 

قابلاً للتحديد كالأرض والدور وسائر العقارات، فإن ادعى مجهولاً أو غير ثابت بوجه مـن               

ى  ويسـتثن  الوجوه فلا تسمع له الدعوى، مثل أظن أن لي عليه ديناراً، لعدم تحقق المدعى به،              

 بأن ادعى حقاً من وصية أو إقرار، فإنهما يصـحان           دعوى الوصية : من الدعوى بالمجهول  

 )١(. بالمجهول بلا خلافدعوى الإبراءبالمجهول، وتصح 

   : كون المدعى مما يحتمل الثبوت:الشرط الثاني 

 .فالدعوى بما وجوده محال عقلاً أو عادة لا تصح

ى من كان أكبر منه سناً، أو من نسبه معـروف بأنـه   إذا ادعى واحد عل   : فمثال المحال عقلاً  

 .ابنه لا تصح دعواه، وإنما بطلت الدعوى فيه لتيقن الكذب

اقترضها منه دفعة واحدة، أو      كدعوى فقير أموالا عظيمة على غني أنه         :ومثال المحال عادة  

مسـتحيلة  ، حال كونه لم يرث ولم يصب مالاً، فهذه الظاهر عدم سماعها، لأنها              غصبها منه 

 )٢ (.عادة

 

                                           
؛ )٢٢/٤٥٤( المجمـوع    –؛ النووي   )٥/٥٤٢( المهذب   –؛ الشيرازي   )٢/١١٠( الإختيار – ابن مودود    -  1

 شـرح المجلـة     - باز ؛)١١/٢٥٣(العناية شرح الهداية،    ؛  )١٩٢-٧/١٩١( البحر الرائق    –ابن نجيم   

ح الصغير   الشر –؛ الدردير   )٢/١٩٨( سراج السالك    –من المجلة؛ بري    ) ١٦١٩: (؛ المادة )٩١١ص(

 ).٦/٥١٢( الفقه الإسلامي –؛ الزحيلي )٤/٢٠٩(

: المـادة   ) ومـا بعـدها      ٩٢٥ص( شرح المجلـة     –؛ باز   )١٩٢-٧/١٩١( البحر الرائق    – ابن نجيم    -  2

 ).٤/٢٧( اللباب -؛ الميداني)١٧/٣٩(  المبسوط -من المجلة، السرخسي ) ١٦٢٩(
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٤٤ الفصل 
 الأول

 
 
 

  المبحث الرابع

 
 

אאא
 وفيه مطلبان

 
 .دعـــــــــــــاءالا: المطلب الأول •

 

 .إعلان الخصوم: المطلب الثاني •
 

 



~}�fא��

 

٤٥ الفصل 
 الأول

 المطلب الأول 

 الادعاء

أول المفردات القضائية هي المطالبة، فبعد مماطلة المدعى علية وتعديه على الحق، كان             

جراءات يقوم بها صاحب الحق؛ فكان العمل الإجرائي لذلك هو توجه المـدعي أو              لابد من إ  

ممثله إلى المحكمة، ورفع لائحة دعواه إلى المحكمة المختصة، يقرر فيها وجود حق معـين،               

معتدى عليه، فيطالب بحمايته ومحاولة استرجاعه، وللسير فـي الـدعوى القضـائية سـيراً               

محاكمات الشرعية، لضمان نزاهة القضاء، ولضمان حقـوق        صحيحاً، وضِع قانون أصول ال    

المتداعين، وتبدأ هذه الإجراءات قبل البدء في الدعوى والحكم فيها، من تقديم لائحة الادعـاء               

 .إلى تبليغ الخصوم بموعد النظر في الدعوى والحكم فيها، ولها شروط

 :وهي قسمان: الشروط الواجب توفرها في لائحة الادعاء

 : الشروط العامة التي يجب توفرها في جميع اللوائح المقدمة للمحكمة، وهي:أولاً 

 .أن تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح أو بالآلة الكاتبة، حتى تحفظ من التلاعب بها •

 .أن تكتب على ورق أبيض من القطع الكامل، حتى تحمى من القص من اللائحة •

 . هامش فيهاأن لا يستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك •

أن يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية، التي يستند إليها أي من               •

 )١(. الفرقاء في إثبات دعواه

 :الواجب توفرها في لائحة الدعوى وهيالخاصة الشروط : ثانياً 

 .أن يقدم لائحة بالدعوى، أي أن تكون الدعوى مكتوبة •

 .من الفرقاء ومحل إقامتهماأن تتضمن هذه اللائحة على اسم كل  •

 .أن تتضمن هذه اللائحة موضوع الدعوى، وهو الادعاء •

 .البينات التي يستند إليها المدعي •

 )٢(أن تبلغ صورة عن اللائحة إلى كل من المدعى عليهم  •

 

                                           
 .)٣٨،٣٩(المواد )٦٤ص( مجموعة التشريعات- الظاهر-  1

من أصول المحاكمات الشـرعية،     ) ١٦: (المادة  ) ١/١٢٧-١٠( مجموعة القوانين  - سيسالم وآخرون    -  2

 ).٥٧ص( مجموعة التشريعات-الظاهر



~}�fא��

 

٤٦ الفصل 
 الأول

 السبت/ تقرر رؤية الدعوى يوم 

  م١١/٣/٢٠٠٦الموافق 

  صباحاً وفهم للمدعية ٩الساعة 

  م ٤/٢/٢٠٠٦وحرر في 

 فلانة/ المدعية 

 : نموذج لائحة الدعوى
 بسم االله الرحمن الرحيم

  الشرعي المحترم ������א�
�,��h{א}صاحب الفضيلة قاضي 

 : لسلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد ا

�p}�}א���/w%�  �n_�א���f���w�hמ�א;�

8}� /المدعية -�a�����8
)�%��%�h( من يافا وسكان غزة الشيخ رضوان . 

8}��}�
8}� / والمدعى عليه -
)�%��%�h( من يافا وسكان غزة الشيخ رضوان . 


�8}��/ لشرعي، إلى المـدعى عليـه     أعرض لفضيلتكم أنني زوجة ومدخولة بصحيح العقد ا       
المذكور ولا تزال الزوجية الصحيحة الشرعية قائمة بيننا حتى الآن، وقد سـبق لمحكمـتكم               

الموقرة أن حكمت لي عليه بنفقة زوجية قدرها خمسة وثلاثون ديناراً أردنياً شهرياً، بموجب              

م ١٣/٢/٢٠٠٥ بتاريخ   ٣٠ عدد   ٤٠م سجل   ٢٠/٢٠٠٥إعلام حكم صادر في القضية أساس       

وقد نفذت عليه حكم النفقة لدى دائرة إجراء محكمـة بدايـة غـزة فـي القضـية أسـاس                    

م ، وقد أخطر بدفع النفقة المفروضة عليه حسب الأصول، إلا أنه لم يدفع لـي                ١٢١/٢٠٠٥

جه وشيئاً من النفقة، وقد طالبته بكل الطرق الممكنة لكي يدفع لي نفقتي فامتنع بدون حق ولا                 

م، لكنه لم يدفع    ٥/١/٢٠٠٦اً الإضرار بي، وقد صدر ضده أمر حبس بتاريخ          شرعي، قاصد 

م وحتى الآن، علماً بأنه قـادر       ٢١/٢/٢٠٠٥أي شيء من النفقة حتى الآن اعتباراً من تاريخ          

على دفع النفقة، وهو يعمل ويتكسب وكسبه يكفيه وزيادة، ولا يوجد له مال ظاهر أو وديعـة                 

منه، وقد تضررت فعلاً من عدم إنفاقه علي طيلة هذه المـدة ،             عندي، أستطيع تحصيل النفقة     

لذلك أطلب من سيادتكم الحكم لي عليه بتطليقي منه طلقة واحـدة رجعيـة، دفعـاً للضـرر                  

 الحاصل لي من عدم إنفاقه علي وتضمينه الرسوم والمصروفات القانونية


�w4%א;��hאמ�y}��א��}����}�
 فلانة/ المدعية 

  م٤/٢/٢٠٠٦ حسب الأصول                                  حرر في للقلم، وتسجل 

 / .....القاضي

 م١٠٠/٢٠٠٦رقم الدعوى أساس 

 . شيقل٢١/استوفي الرسم وقدره

 ١/٣٢٢١/بموجب إيصال 

 م٤/٢/٢٠٠٦بتاريخ 

 رئيس القلم  
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٤٧ الفصل 
 الأول

 المطلب الثاني

 إعلان الخصوم

لقاضي، الذي يأمر بتسجيلها، بعد     بعد تجهيز لائحة الدعوى، تقدم مع صورة عنها إلى ا         

دفع الرسوم المقررة، ثم تسجل الدعوى في السجل المعروف بسجل الأساس، وتعطى رقمـاً              

 وتوقع من القاضي وتختم بخاتم المحكمة       - إعلان خصوم  - ثم تنظم مذكرة الحضور    ،متسلسلاً

 الـدعوى   الرسمي، وتتضمن موعد جلسة المحاكمة ويبلغ هذا الإعلام مع نسخة من لائحـة            

، )١(للمدعى عليه بواسطة محضر المحكمة أو الجهات المكلفة بالتبليغ وفـق أحكـام القـانون              

ويشترط في هذا الإعلان، أن يكون قبل يوم على الأقل من تاريخ المحاكمة إذا لـم يراجعـا                  

المحكمة، أما إذا راجعا المحكمة في الحال فلا داعي لتنظيم ورقة إعلان الخصوم، لحصـول               

ود منها وللقضايا المستعجلة يمكن للقاضي إحضار المدعى عليه فوراً، وذلـك حسـب              المقص

 )٢(من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ١٨: (المادة

أما إذا كان المدعى عليه المطلوب إعلانه يعيش في البلاد الأجنبيـة، ومعلـوم محـل                

ورتها للنيابة العامة التـي     الإقامة للمدعي فإنه يبين ذلك بالورقة المطلوب إعلانها وترسل ص         

بدائرتها المحكمة، إلى وزير الخارجية لتوصيلها بالطرق الرسمية ويكتفي بالرد الـذي يفيـد              

من قـانون أصـول المحاكمـات       ) ١٩:(وصول الصورة إلى المعلن إليه وذلك حسب المادة         

 . في القانون إلا أن هذه المادة من الناحية العملية لا يتم تطبيقها رغم وجودها)٣(الشرعية

 :الإجراءات داخل المحكمة 

يقوم قلم المحكمة بتنظيم إعلان تبليغ يشعر بإبلاغ كل نـوع مـن الأوراق القضـائية                

وتعطى صورة عنه إلى من استدعى التبليغ ويسلم أصله إلى قلم المحكمة؛ ليحفظ في الملـف                

 المخصوص

 : محتويات مضبطة التبليغ

 :  يجب أن تحتوى المضبطة على

 . ذكر محلة التبليغ وتاريخ وقوعه – أولاً

 . اسم الخصم الذي طلب التبليغ وهويته، والمحكمة التي أمرت بالتبليغ –ثانياً 

                                           
 ).٣ص( قضايا وأحكام – الجوجو -  1

 ).١/١٢٧-١٠( مجموعة القوانين- سيسالم وآخرون -  2

 ).١/١٢٧-١٠( المرجع السابق-  3
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٤٨ الفصل 
 الأول

 . اسم المبلغ إليه وهويته –ثالثاً 

 . اسم الشخص الذي أمكن تبليغه الأمر فعلاً وهويته–رابعاً 

 . ذكر أن صورة كل الأوراق قد سلمت إلى المبلغ إليه–خامساً 

 إمضاء المباشر الذي توسط في التبليغ، وإذا لم تحتو على هذه المواد يعتبـر               –سادساً  

 )١(التبليغ كأنه لم يكن

 : كيفية التبليغ

المراد تبليغة وهو غالباً المدعى عليه، إما أن يكون ضمن نطاق المحكمة التي يتبعهـا               

  إلى تلك المحكمـة،    المحضر، وإما أن يكون ضمن صلاحيات محكمة أخرى فترسل الأوراق         

ضمن كتاب يكتب من قبل رئيس المحكمة إلى رئيس محكمة ذلك المحل لتبلـغ إلـى ذلـك                  

، ليتولى محضر تلك المحكمة إجراء التبليغ ثم تعاد إلى المحكمة التـي أصـدرتها،               الشخص

ليس على المباشر أن يسلم إعلان الخصـوم فـي   مرفقة بمحضر يفيد ما تم من إجراءات، و      

ة على الإطلاق بل يمكنه أن يسلمه لنفس الشخص المراد جلبه وهو خارج محل              محل الإقام 

 .)٢( إقامته

 :خطوات التبليغ

يتم البحث عن المراد تبليغة بالذات، حسب العنوان الذي ورد في لائحـة الإدعـاء،                •

 .ليبلغ بذاته، ولو كان خارج محل إقامته

حال تبليغ محل إقامته، تسـلم       إذا لم يوجدالشخص المراد تبليغه الأوراق واقتضت ال        •

الأوراق إلى أي من وجد من أفراد عائلته المقيم معهم والمتمم الخمس عشرةَ سـنة               

 .من عمره ويكلف أن يمضي مضبطة التبليغ باسمه

وإذا امتنع عن التبليغ واستنكف عن التوقيع على المضبطة، يستصحب المباشر اثنين             •

ة، ويحرر مضـبطة أخـرى علـى النحـو          على الأقل من مخاتير القرية، أو المحل      

 )٣(:الآتي

                                           
 ).١/١٢٨-١٠(عة القوانين  مجمو- سيسالم وآخرون - 1

 .من أصول المحاكمات) ٢١(المادة ) ١٢٨-١/١٢٧-١٠( المرجع السابق - 2

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ٢٠(المادة رقم)١/١٢٨-١٠( المرجع السابق -  3
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٤٩ الفصل 
 الأول

 :ما تتضمنه هذه المضبطة      

 :    يجب أن تتضمن هذه المضبطة الأمور التالية

 . ذكر اليوم الذي ذهب به لأجل التبليغ والمكان الذي ذهب إليه بهذا القصد–أولاً 

 . اسم طالب التبليغ وهويته والمحكمة التي أمرت بالتبليغ–ثانياً 

 . اسم المبلغ إليه وهويته–ثاً ثال

 بيان كيفية الممانعة التي حالت دون التبليغ أو الاستنكاف عن التوقيع على             –رابعاً  

 .المضبطة

 . بيان كون صورة المضبطة قد ألصقت على باب دار المبلغ إليه–خامساً 

 . بيان كون الأوراق الواجب تبليغها هي معادة إلى قلم المحكمة–سادساً

 . إمضاء المباشر ومن حضر معه من المخاتير–سابعاً 

وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء المخاتير أو لم يلبوا دعوة المباشر، فيكِلف المباشر اثنين                •

 .من جيران المبلغ إليه القريبين أن يمضيا الورقة المرقومة

 وإذا لم يمكن ذلك، تعين على المباشر أن يكتب ورقة ضبط بواقعة الحال ويرفعهـا                •

 رئيس المحكمة، وحينئذ يصحبه الرئيس باثنين لإيفاء هذه المعاملة، ويشير إلـى             إلى

ذلك في ورقة الضبط المذكورة، ويعطي صورة المضبطة التي تُحرر على هذا النمط             

إلى الذي طلب التبليغ ويسلم أصلها إلى قلم المحكمة؛ ليوضع مـع أوراق الـدعوى               

 )١ (. المضبطة تاريخ التبليغويعتبر تاريخ هذه

 :التبليغ في حال العجز عن الوصول إلى المراد تبليغه

إذا تعذرالتبليغ وفق الأصول السابقة، واقتنعت المحكمة بأن لا سبيل لذلك وفقها، كأن لم              

يكن له محل إقامة معلوم أو محل سكن معلوم، أو في دار الحرب أو بلد يحتله العـدو جـاز                    

 : ليللمحكمة ان تجري التبليغ على النحو التا

 .يتحرى عنه من مختار محلته أو قريته، أو شيخ قبيلته •

وفي دعاوى التفريق يتحرى عنه أيضاً في دائرة الشرطة والمحاكم الشرعية فـي              •

 .المنطقة

                                           
من قـانون أصـول المحاكمـات       ) ٢٠(المادة رقم )١/١٢٨-١٠( مجموعة القوانين  - سيسالم وآخرون    -  1

 .ةالشرعي
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٥٠ الفصل 
 الأول

 فإذا لم يعثر عليه، أكتفي إعلان الخصوم بأمر رئيس المحكمـة وفـي ديـوان                •

 )١(.المحكمة وفي جريدة محلية

 :تبليغ من هو خارج البلاد

 :ذا كان مجهول محل الإقامة إ ) أ(

 يكون تبليغه عن طريق النشر في إحدى الصحف المحلية

 :إذا كان معلوم محل الإقامة ) ب(

 :هناك حالتان

 .أن يكون في بلد بها جهة رسمية مختصة، كالسفارة فيتم التبليغ عن طريقها •

ة أن يكون في بلد لا يوجد بها جهة رسمية مختصة، أو لا يوجد اتفاقيـة قضـائي                 •

بينها وبين دولة المحكمة، فيكون التبليغ بواسطة النشـر فـي إحـدى الصـحف               

 .)٢(المحلية

                                           
 ).٦٧ص( دعوى إثبات الطلاق– المحتسب -  1

من قـانون أصـول المحاكمـات       ) ٢٠(المادة رقم )١/١٢٨-١٠( مجموعة القوانين  - سيسالم وآخرون    -  2

 .الشرعية
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٥١ الفصل 
 الأول

 : نموذج ورقة إعلان الخصوم 

 :  وجه الورقة -) أ(
 بسم االله الرحمن الرحيم 

 إعلان خصوم 
�א�
�,��h{א}المحكمة الشرعية الإبتدائية في 

 ١٠٠/٢٠٠٦ رقم القضية أساس


8}��} / المدعى عليهإلى {8
�)�%��%�h( غزة الشيخ رضوان وسكان يافا من 

 م الساعة التاسعة صباحاً للنظر ١١/٣/٢٠٠٦يقتضي حضورك لهذه المحكمة يوم السبت الموافق 


8}�/في القضية المرفوعة ضدك من طرف المدعية �a�����8
�)�%��%�h( غزة  وسكان يافا من

 .الشيخ رضوان 

 دعوى تفريق لعدم الإنفاق/ بخصوص

  م٤/٢/٢٠٠٦حرر في 

 القاضي الشرعي 

……………… 

 :  خلف الورقة –) ب(

 محضر المحكمة إلى العنوان فلان ابن فلان م توجهت أنا ٢/٢/٢٠٠٦إنه في يوم الإثنين الموافق 

 المذكور بنفسه وهو مكلف شرعاً  المدعى عليه فلانالمذكور، وأعلنت صورة هذا الإعلان إلى

 م٢/٢/٢٠٠٦حسب الأصول وحرر في 

 المعلن إليه               شاهد                      شاهد              المباشر 
   فلان                         فلان                           فلان                    فلان

 

 

 



 
 
 

 

 فيه ثلاثة مباحث
 

 المبحث الأول

 حقيقـــــة الدفــــــــع

 المبحث الثاني 

 ـــروعية الدفــــــعمش
 المبحث الثالث 

 أقســـــام الدفـــــــــع
 

حقيقة الدفع ومشروعيته وأقسامه
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الفصل  ٥٣
 الثاني

 

 

 المبحث الأول
א

 وفيه مطلبان
 

 .الدفــــع لغـــــة: المطـلب الأول •

 .الدفع اصطلاحاً: المطلب الثاني •
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الفصل  ٥٤
 الثاني

 المطلب الأول

  الدفع لغة
 :وتأتي على معان عدة ، أذكر منها. مصدر دفع

، ومـن   )٢("دفعته دفعاً نحيته فاندفع، ودفعت عنه الأذى ودافعت عنه        " .)١( بقوةحية والإزالة   التن

تقول منه دفَع االله عنك المكْـروه       " ،)٣( للكـافرين لـيس لـه دافـع       سأل سائل بعذاب واقـع،      :ذلك قوله تعالى  

، اء أَي طلبت منه أَن يدفَعها عنـي       دفْعاً ودافع االلهُ عنك السوء دِفاعاً واستَدفَعت االلهَ تعالى الأَسو         

 )٤(الهلاك موقِف عن دفعهم أَي تةَؤم يوم بالناس دافَع أَنه: خالد حديث وفي

 )٥( "المماطلة :المدافَعةُ : "وتأتي بمعنى المماطلة

  ،)٦(صاحبه عن منهم واحد كلّ دفَعه :الشيء وتدافَعوا

ولـولا دفـع ا النـاس        ..:، ومنه قوله تعالى   )٧(".بعضاً بعضهم عدفَ أَي - في الحرب    – القوم وتدافَع"
 )٨( ..بعضهم ببعض لفسدت الأرض

 )٩(.الشئ العظيم الذي يدفع بعضه بعضا: والدفاع : "ويأتي بمعنى الشيء العظيم

 لمـرة ا بالفتح فعةوالد الدفقة مثل بالضم وغيره المطر من والدفْعةُ" :ويأتي بمعنى المرة الواحدة   

 )١٠( "الواحدة

أن : رده بالحجة، والدفع في المرافعات التجارية والمدنية      : دفَع القول : "ويأتي بمعنىالرد بالحجة  

 )١١(" يدعي المدعى عليه أمراً يريد به درء الحكم علية في الدعوى، والجمع دفوع

 .وهذا الأخير هو المقصود بالمعنى اللغوي للدفع

                                           
 ).٢٣٣ص( المصباح المنير–؛ الفيومي )١/٨٧(لسان العرب ج  -ابن منظور -  1

 ).٢٣٣ص( المصباح المنير– الفيومي -  2

 ).١،٢الآية : (عارج   سورة الم-  3

 ).١/٨٧( لسان العرب - ابن منظور -  4

 ). ١/٩٢٤( القاموس المحيط –، الفيروز أبادي )١/٢١٨( مختار الصحاح- الرازي -  5

 )١/٨٧(لسان العرب ، ابن منظور  -  6

 ).١/٢١٨( مختار الصحاح-؛ الرازي )١/٨٧(لسان العرب  -ابن منظور -  7

 ).٢٥١:يةالآ( من - سورة البقرة-  8

 ).٢/٤٥( كتاب العين - الفراهيدي -  9

 ).١/٢١٨( مختار الصحاح- الرازي -  10

 ).٢٩٩-١/٢٩٨( المعجم الوسيط -  11
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الفصل  ٥٥
 الثاني

 المطلب الثاني

 اًالدفع إصطلاح

إن من الأجوبة الصحيحة على الدعوى الصحيحة الدفع، حيث إن العلماء قديماً تحدثوا في              

كتبهم وفقههم عن صور للدفع، وبأنه أحد الأمور التي يجيب الخصم فيها على دعوى المـدعي؛                

 .إما أن يقر بالدعوى، أو ينكر الدعوى، أو يدفع الدعوى: فهو

فلم يتعرضوا للدفع بصورة مباشرة، من حيـث        ونظراً لوضوح صورة الدفع في عقولهم       

 .تعريفه وبيان عناصره

إلا أن الفقهاء المتأخرين استنبطوا للدفع تعريفات، جميعها يدلل على أن الدفع هو دعـوى               

 : جديدة، حادثة على الدعوى الأصلية، ومن هذه التعريفات 

 : التعريف الأول

  )١ (."دفع دعوى المدعيالدفع هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه ت"

فالتعريف هنا ذكر أن الدفع دعوى، والغرض منها دفع دعوى المدعي، فهو ذكر الـدفع                

بأنه دفع، ولم يحدد قبل الحكم أو بعده، لأن الكثير من الفقهاء قالوا أن الدفع صحيح سواء قبـل                   

 .دافع فقط هو المدعى عليهالحكم أو بعده، لذلك، لم يقيد الدفع بقبل أو بعد الحكم إلا أنه اعتبر ال

 : التعريف الثاني

الدفع، هو دعوى من قبل المدعى عليه، أو ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه، يقصد               "

 )٢("بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي

هو دعوى مـن قبـل      : أما التعريف الثاني فقد أضاف جديداً إلى التعريف الأول، فقد قال          

  من ينتصب خصماً عنه، ليشمل الوكيل والولي والوصي المدعى عليه أو

يقصد بها دفع الخصومة عنه، أي أن المدعى عليه ليس خصماً من الأساس،             : كما أنه قال  

 .فهو لا يتصف بهذه الصفة كأن لا يكون المدعى عليه صاحب اليد في دعوى العين

اني مـن الـدفوع والتـي       ليشمل أيضاً النوع الث   : أو إبطال دعوى المدعي   : وبقوله أيضاً 

 .يتعرض فيها إلى صدق المدعى عليه في دعواه أو كذبه

                                           
 .)١٦٣١( مجلة الأحكام العدلية المادة -  1

 ).٥٩ص( الأصول القضائية - قراعة-  2
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الفصل  ٥٦
 الثاني

فالمدعى عليه لا يناقش صحة توجه الخصومة إليه، وإنما يتعرض لموضوع الـدعوى،             "

 .وهذا ما يطلق عليه بالدفوع الموضوعية) ١("وهل المدعي محق بدعواه أم لا ؟

 : التعريف الثالث

عى عليه أو وكيله يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطـال         الدفع هو دعوى من قبل المد     "

 )٢("دعوى المدعي

هو قريب من التعريف الثاني حيث حدد الدفع بأنه دعوى إلا أنه خص الـدفع بالمـدعى             

 .عليه أو وكيله فقط، دون ذكر غيره كالولي أو الوصي 

 :التعريف الرابع

 بدعوى يقصد بها رد دعواه،      هو جواب المدعى عليه على دعوى المدعي ومعارضته له        "

وإبطالها، وإسقاط الخصومة عن نفسه، وقد يكون قبل الحكم، كما يكـون بعـده فـي حـالات                  

 )٣(".خاصة

أما التعريف الرابع فقد حدد أن الدفع هو دعوى، ولكنها جواب علـى دعـوى المـدعي،            

لمدعي فـي   والمقصود منها نفي الخصومة أصلاً، وأنه ليس خصم من الأساس، أو عدم صدق ا             

دعواه، وهو ما يدعى الدفع الموضوعي للدعوى، وليشمل ما إذا تم الحكم في القضية غيابياً ثـم                 

 .جاء المدعى عليه وطعن في الحكم، أو استأنف ليسقط الخصومة عن نفسه

 :التعريف المختار وهو للباحث

يمكـن مـن     يرى الباحث أن التعريفات السابقة بمجموعها تعطينا معنى واضحاً للدفع؛           

 :هوخلاله استنتاج تعريف واحد يجمعها؛ 

 جواب أثار دعوى ممن ينتصب خصماً في دعوى المدعي يقصد بها دفـع الخصـومة               

 .عنه أو إبطال دعوى المدعي، قبل الحكم أو بعده

 أن هذه الدعوى ليست ابتداء وإنما كانت رداً وإجابة على           :المقصود بجواب أثار دعوى   

 .د المدعى عليه، فإجابته كانت علة تضمنها ادعاء جديددعوى أساسية رفعت ض

                                           
 .)٢/١٥٥(نظرية الدعوى  - محمد نعيم ياسين -  1

 ).٥٥ص(رافعات  أصول الم– العاني -  2

 ).١٥٥ص (دعوى التناقض -لدغمي ا -  3
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الفصل  ٥٧
 الثاني

 لتشمل الأصيل والوكيل والوصي والولي فكلهم خصوم يتنصـبون          :ممن ينتصب خصماً  

 .الخ...في الدعوى كل حسب صفته بالأصالة أو الوكالة

 . أي أنه ليس خصماً من الأساس ولا يصلح أن يكون خصماً:يقصد بها دفع الخصومة

 وهو الدفع الموضوعي الذي يتعرض لصدق المدعي وكذبـه          :دعوى المدعي أو إبطال   

كما مر. 

ليشمل الدفع أثناء السير في الدعوى القضائية، والطعن في الأحكـام           : قبل الحكم أوبعده  

 .الصادرة والاستئناف عليها

 : أمثلة على الدفع 

 :ة على الدفع منهامن مجلة الأحكام العدلية مجموعة من الامثل) ١٦٣٢(ورد في المادة 

 أو إنك ،إذا ادعى أحد من جهة القرض كذا قرشا وقال المدعى عليه أنا كنت أديت ذلك •

 أو ليس هذا المبلغ قرضا بل هو ثمن المال الفلاني ، أو كنا تصالحنا،أبرأتني من ذلك

 أو أن فلانا قد حولني عليك بمطلوبي منه كذا درهما وأنت دفعت ،الذي كنت قد بعته لك

 . يكون قد دفع دعواه،المبلغ المذكورلي 

أنت كنت قد كفلت مطلوبي الذي في ذمة فلان كذا دراهم : إذا ادعى أحد على آخر بقوله •

 .إن المدين قد أدى ذلك المبلغ يكون قد دفع دعوى المدعي: وقال المدعى عليه

ادعى هذا  وأجاب عليه بأنك حينما ،إذا ادعى أحد بالمال الذي هو في يد غيره بأنه مالي •

  .المال فلان كنت قد شهدت لدعواه يكون قد دفع دعوى المدعي

 ثم ادعى   ،لو ادعى أحد من تركة الميت كذا دراهم وأثبت دعواه بناء على إنكار الوارث              •

 أو أن الدائن قد أبرأه منه حال حياته         ،الوارث بعد ذلك أن المتوفى كان قد أدى هذا المبلغ         

 .بكونه قد دفع دعوى المدعي

رى الباحث من خلال ملاحظاته للتعريفات السابقة أن الدفع في حقيقته دعـوى، لـذلك               ي

ينطبق عليه ما ينطبق على الدعوى من كل الوجوه، فيكلف الدافع إثبات دفعه، لأن البينة علـى                 

 إثبـات دفعـه    – الدافع   -المدعي وهو الآن مدع، فيكلف بعبء الإثبات، فإذا أراد المدعى عليه            

سوم الدعوى الجديدة التي أنشأها ويطلب الحكم له بها حتى وإن كانت ضمن الدعوى              فعليه دفع ر  

 .الجارية
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الفصل  ٥٨
 الثاني

كـل  : "من مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشـرعية      ) ١-١٢(كما ورد في المادة     

ادعاء يستوجب رسماً مستقلاً سواء قبل المحاكمة أو أثناءها، لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقـدماً                 

 )١("أ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسمويعتبر مبد

 فقد ورد في    – الدافع   –والحكم في الدفع لابد وأن يكون بناء على طلب من المدعى عليه             

 في الفقرة   – الضفة الغربية    -المادة الثالثة من أصول المحاكمات المطبق في المحافظات الشمالية        

 )٢("ناء على طلب الدافعتحكم المحكمة في دعوى الدفع ب: " السابعة منه ما نصه

ذا أثبـت مـن دفـع       إ"من مجلة الأحكام العدلية ما نصـه        ) ١٦٣٢: (وقد ورد في المادة   

 فإن نكل   ،تندفع دعوى المدعي وإن لم يقدر على الإثبات يحلف المدعي الأصلي بطلبه           ، الدعوى

 )٣(" وإن حلف المدعي تعود دعواه الأصلية ،المدعي عن اليمين يثبت دفع المدعى عليه

 

 

                                           
 ).٥٧ص) (١-١٢مادة ( مجموعة التشريعات – الظاهر -  1

 ).٥٥ص) (٧ فقرة٣:مادة( مجموعة التشريعات –؛ الظاهر )٣٤٢ص( القرارات القضائية – عمرو -  2

 ).٤/٢٢٣( درر الحكام – حيدر -  3
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الفصل  ٥٩
 الثاني

 

 

 المبحث الثا�ي 


א
 وفيه مطلبان

 

 .أدلة مشروعية الدفع: المطـلب الأول •
 .حكـــم قبــول الدفــع: المطلب الثاني •
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الفصل  ٦٠
 الثاني

 المطلب الأول

 أدلة مشروعية الدفع
 الدفع مشروع بنص الكتاب والسنة والإجماع

 :أما من القرآن الكريم

  :قوله تعالى حكاية عن يوسف: الاول 

 ِفْلحلا ي إِ�َّه ايثْوم نسي أَحبر اذَ اللَّهِ إِ�َّهعقَالَ م لَك تيه َقَالتو ابوغَلَّقتَِ الْأَبَفْسِهِ و� نا عِتهيفيِ ب والَّتِي ه تْهداورو
ونا، الظَّالِمهرأى بر لا أَنا لَوِبه مهبِهِ و تمه َلقَدوِخْلَصينادِ�َا الْمعِب مِن إِ�َّه اءشالفَْحو وءالس هنع رِفصلِن هِ كذََلِكبر ن ،

وءاً إِلَّا أَنس ِلكبِأَه ادَأر نم اءزا جم َابِ قَالتى الْبَا لدهديا سَأَلفْيرٍ وبد ِمن هقَميِص تَقدو ابقَا الْبتَباسو ذَابع أَو نجسي 
أَليِم ،ِالْكَاذِبين ِمن وهو َقتدلٍ فَصقُب مِن قُد هقَميِص كَان ا إِنِلهأَه مِن ِاهدش هِدشَفسِْي و� نتْنيِ عداور قَالَ هِي )١( 

 : وجه الدلالة من الآيات

لاعتداء عليها ومحاولة اغتصابها  بعد اتهام امرأة العزيز له با-عليه السلام-أن يوسف 

 )٢ (هيِ راودتْنيِ عن �فَسِْي: خوفاً على نفسها دافع عن نفسه ودفع قولها بقوله

 :يقول الطبري في تفسيره لهذه الآيات

 منها الفاحشة إرادته من قذفته بما العزيز امرأة قذفته لما يوسف قال :ذكره تعالى يقول"

 عن راودتني هي بل نفسها عن راودتها أنا ما :إليه نسب لما ودفعا ،به قذفته فيما لها مكذبا

 )٣("نفسي

 : قوله تعالى: الثاني

ِِـي فِـي الْخِطَـابِ                إ�زعـا وفقََـالَ أَكفِْلْنيِه ةاحِـدـةٌ وجَع� ِليةً وجَع� ونعِتسو عِتس ذاَ أخَيِ لَهه الِ     ، نـؤِبس ـكظَلَم قَـالَ لقََـد
َع�                       داود ظَـنو ـما هقَليِلٌ ماتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم ضٍ إِلَّا الَّذِينعلىَ بع مُضهعغيِ ببَالْخُلَطَاءِ لي ِكَثِيراً من إِناجِهِ وإِلىَ �ِع ِتكج

أَ�َاباكِعاً ور رخو هبر َتَغفْرفَاس اها فتََنأَ�َّم )٤( 

                                           
 ).٢٦-٢٣(الآيات-يوسف سورة -  1

 ).٢٦من الآية (ة يوسف   سور-  2

 ).١٢/١٩٣( تفسير الطبري – الطبري -  3

 ).٢٤-٢٣( الآيات-ص سورة -  4
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الفصل  ٦١
 الثاني

 :الدلالة من الآياتوجه 

 )١("أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر        " على نفسه    -عليه السلام -عاب داود   

، لذلك استغفر االله تعالى وخر راكعاً وأناب، لأن الأصل فيمن ينتصب قاضياً أن يسـتمع مـن                  

ن يقر فتنتهي   فهو إما أ  : الخصمين قبل أن يبدي رأيه في القضية لأن الخصم أمام احتمالات ثلاثة           

 .الخصومة، أو ينكر فيتبع فيها وسائل الإثبات، أو يدفع فيصبح المدعى عليه مدعياً

 :أما من السنة
 أسـنان  ذوي قوم إلى تبعثني فقلت ،اليمن إلى  االله رسول بعثني: " قال  علي عن

 كمـا  الآخـر  مـن  تسمع حتى لأحدهما تقض فلا الخصمان إليك جلس إذا :قال السن حدث وأنا

 )٢(" يخرجاه ولم الإسناد صحيح حديث هذا "قاضيا زلت فما علي قال ،الأول من سمعت

 : وجه الدلالة من الحديث

 من القضاء قبل السماع من الخصم الأخر، لأنه بالسماع من            حذر علياً    أن النبي   

 الآخر يتبين القضاء، لأن الخصم إما أن يقر بالحق، أو ينكر الـدعوى، أو يـدفع عـن نفسـه                   

 الخصومة

 :ملحوظة
من خلال استقراء كثير من القضايا التي حكم بها قضاة المسلمين، منذ عهد النبي صلى               

َـر الباحث أنهم قد حكموا في أي قضـية دون سـؤال                 االله عليه وسلم، وإلى عصرنا هذا، لم ي

 .المدعى عليه، وسماع إجابته، لأن في إجابته قد يكون دفعاً للدعوى
 

                                           
 ).ص(من سورة ) ٢٤( تفسير الآية - تفسير القرطبي -  1

واللفظ له، سنن أبي داود حديث رقم       ) ٧٠٢٥(حديث رقم   ) ٤/١٠٥( المستدرك على الصحيحين     - الحاكم   -  2

ــي د)٣/٣٠١)(٣٥٨٢( ــنن أب ــم ؛ س ــديث رق ــديث  ). ٣/٣٠١)(٣٥٨٢(اود ح ــذي ح ــنن الترم س

 )٣/٦١٨(،)١٣٣١(رقم
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الفصل  ٦٢
 الثاني

 المطلب الثاني

 كم قبول الدفعح

الدفع مقبول سواء كان قبل الحكم أو بعده في الدعوى الأصلية؛ أما قبل الحكم فيكون أثناء                

 .)١(الإجابة على الدعوى فقبوله باتفاق العلماء

 :أما إذا كان الدفع بعد صدور الحكم في الدعوى الأصلية فاختلفوا في قبوله 

الدعوى الأصلية إذا فصلت بالوجه الشرعي      إن الدفع لا يسمع لأن      : بعض الفقهاء يقولون  "

 )٢ (".مستوفية جميع شروطها، فإنها لا تنقض

 أن مـن  قدمناه لما مخالف ،صحيح الحكم بعد الدفع إن قولهم أن واعلم": البحر في قال

 الكلي، من يخص أن إلا ،يقبل لا فإنه ونحوه يداعبالإ دفع ثم الدفع قبل للمدعي ىقض لو القاضي

 .)٣(فافهم

 إنهـم  :فقـال  بينـة  عليـه  وأقيمت عليه ادعى شخص في سئل: الحانوتي فتاوى وفي"

 فهـل  الحكـم  بعد الخصومة على البينة يقيم أن أراد ثم الحاكم عليه فحكم أيام خمسة ضربوني

 قبـل  وهـذا  دنيويـة،  عداوة عدوه على العدو شهادة قبول في الخلاف وقع قد: الجواب تسمع؟

 بشهادة يقضي أن له ليس القاضي إن: قالوا كما الحكم، نقض عدم ظهري فالذي بعده وأما الحكم،

 )٤ (".اه ينقض لا قضى فإذا له، يجوز ولا الفاسق

إنه يسمع إذا كان يترتب عليه إبطال الحكم الأول فإن لم يترتب عليه      : وبعضهم يقول 

تكون ذلك وكان المقصود به إطالة أمد التقاضي، فإنه لا يسمع لأن دعوى الدفع هذه               

 )٥(."عين الدعوى الأصلية، من حيث النتيجة فسماعها تكرار لا فائدة منه

 

                                           
 .)٣٥ص (أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية - أبو سردانة -  1

 .)٣٦-٣٥ص(المرجع السابق  -  2

 ).٧/٢٣١( البحر الرائق – ابن نجيم -  3

 ).١/٥٦٠ (– الاخيار عيون قرة حاشية - ابن عابدين -  4

 .)٣٦ص(أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية -بو سردانة  أ-  5
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الفصل  ٦٣
 الثاني

 : يقول ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر
 يصـح  وكمـا  ،المختار وهو يصح عليه زاد وما الدفع دفع وكذا ،صحيح الدعوى دفع"

 الحـاكم  عند يصح وكما ... بعده يصح الحكم قبل يصح وكما بعدها يصح البينة إقامة قبل الدفع

 : مسائل ثلاث في إلا المختار وهو بعده يصح الإشهاد قبل يصح وكما ،غيره عند يصح الأول

 .إليه يلتفت لا: وجهه يبين ولم دفع لي : قال إذا: الأولى •

 ويؤجل للمجلس التالي فـإن      - .يقبل البلد عن غائبة به بينتي : قال لكن بينه له: الثانية •

 .-قبل أحضر بينته وإلا لا ي

 )١( "فاسدا دفعا بين لو: الثالثة •

 :يقول ابن عابدين
  )٢("الدفع بعد قضاء القاضي صحيح إلا في المسألة المخمسة"

 أخذت هذه الأرض مزارعة     :كأودعنيه فلان أو آجرنيه أو ارتهنته أو غصبته منه أو قال          "

 )٣("من فلان أو هذا الكرم معاملة منه

  عليه المدعى غير من لدفعا

 بغير قصدا أحد عن خصما أحد ينتصب لا، و الورثة أحدالدافع   كان إذا إلاالدفع   يصح لا

 : مسألتين في إلا وولاية ونيابة وكالة

 الباقي عن خصما ينتصب الورثة أحد: الأولى •

 )٤("الباقي عن خصما ينتصب عليهم الموقوف أحد: الثانية •

 
 

                                           
 )٢٢٥ص( الأشباه والنظائر – ابن نجيم -  1

 )٥/٤٥٢( الدر المختار – الحصكفي -  2

 )٥/٤٥٢( حاشية رد المحتار – ابن عابدين -  3

 )٢٢٥ص( الأشباه والنظائر – ابن نجيم -  4
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الفصل  ٦٤
 الثاني

 

  المبحث الثالث
 

א
 وفيه ثلاثة مطالب

 
 .دفع يقصد به دفع الخصـومة: المطلب الأول •

 .دفع يقصد به إبطال الدعوى: المطلب الثاني •

 .أقســام الدفـــع في القانــون: المطلب الثالث •
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الفصل  ٦٥
 الثاني

 المطلب الأول

 دفع يقصد به دفع الخصومة 
دفع الخصومة هو دفع يقدمه المدعى عليه، حيث يدفع بأنه لا يتصف بالصفة التي أقـام               

 .ا المدعي دعواه أي أنه ليس خصماً له على أساسه

 :لذلك لابد من معرفة الخصم لمعرفة الأثر المترتب على دفعه للخصومة

 : الخصم في اللغة 

غلبـه  : خاصمه خصاماً ومخاصمة فخصمه يخصـمه خصـماً       :يقال. الجدل   :الخصومة

  .بالحجة

 وجمعه خصوم .  الاسم من التخاصم والاختصام :والخصومة

وهـلْ أتََـاكَ �َبـأُ الْخَصـمِ إِذْ          :  وفي التنزيل العزيز   : للاثنتين والجمع والمؤنث   خصموقد يكون ال  
ابروا الْمِحروَتس )٢( جعله جمعاً لأنه سمي بالمصدر )١( 

 : الخصم اصطلاحاً 

 ولا يخرج معنى الخصم في الاصطلاح عن المعنى اللغوي، ويدلل على ذلك ما يلـي               

  من أقسام الخصومة

 :أقسام الخصوم
 :إلى ثلاثة أقسامالخصوم نقسم ي

 .الخصم المنفرد: القسم الأول
 وهو الخصم الذي لا يحتاج حضور آخر وله صور متعددة منها 

 . من يترتب على إقراره حكم فهو خصم في حال إنكاره:أولاً

 . واضع اليد في دعوى العين :ثانياً

 .تحق  المشتري القابض المبيع خصماً للمس:ثالثاً

 . أحد الورثة في الدعاوى التي تكون للمتوفى وعلى المتوفى :رابعاً

 . في دعاوى الحسبة أحد العامة يكون خصماً :خامساً

                                           
 )٢١آية (  سورة ص -  1

 ).١٢/٢١٠( لسان العرب –ر  ابن منظو-   2
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الفصل  ٦٦
 الثاني

 في الدعاوى التي تكون بين أهالي القريتين بحيث يكونون غيـر محصـورين،              :سادساً

 ـ            ون كدعاوى النهر والمرعى المشتركة منافعها، يكون البعض خصـماً وبحضـوره يك

 .التقاضي

 )١(.أحد الشركاء يكون خصماً عن الآخر في غير الإرث: سابعاً

 للمدعى عليه فلا يعتد بدفعه؛ لأنـه        اًفإذا دفع أحد الخصوم السبعة السابق ذكرهم بأنه ليس خصم         

 .خصم صحيح، وعليه تسير الدعوى وفق إجراءاتها الصحيحة بحقه

 .خرالخصم الذي يكون خصماً بحضور آ: القسم الثاني
 .وهو خصم لا تتم إجراءات التقاضي بحقه إلا بحضور الخصم الآخر

إدعاؤه أن هذه العين المدعى بها ليست ملكي وإنما هي لفلان، فهذه مسألة للفقهاء فيهـا                : ومثالها

 : أقوال، وآراء وصور، أذكر منها

 :أولاً عند الحنفية
  :يرد عند الحنفية على هذا المثال صور عدة، منها

  :مسائل المخمسة ال– ١

 : وهي مشهورة بين الفقهاء بهذا الاسم لأن لها صور خمسة باعتبار أصلها وهي

 .الغصب) ج. (الرهن) ث. (الإعارة) ت. (الإجارة) ب.  (الوديعة) أ(

فإذا دفع الخصم بإحدى هذه الصور، فإن دفعه صحيح ولكنـه مؤقـت، فتنـدفع بـه                 

المغصوب، وعليه إثبات دفعه     وأالراهن   وأمعير  ال وأالمؤجر   وأالخصومة حتى يحضر المودع     

 :بأحد وسائل الإثبات المعتمدة وهي

إذا قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيـه فـلان          " فتندفع الخصومة بإثباتها،     :البينة

الغائب، أو رهنه عندي، أو غصبته منه، أو أعارني، أو أجرني، وأقام علـى ذلـك بينـة فـلا                  

  )٢("الاًخصومة إلا أن يكون محت

 . إقرار المدعى عليه وتصديق المدعي له تندفع الخصومة:الإقرار

 إذا صادق الغائب على قول المدعى عليه، عنـد حضـوره تنـدفع              :تصديق الغائب 

 .الخصومة وتتوجه إلى المقر له

                                           
 ). ٣٣ص( أصول الإجراءات –؛ أبو سردانة )٤/٢٢٦( درر الحكام - حيدر -  1

 ).٢/١١٦( الاختيار لتعليل المختار – الموصلي -  2
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الفصل  ٦٧
 الثاني

 إذا عجز المدعى عليه عن إثبات دفعه وطلب من القاضي           :نكول المدعي عن اليمين   

حلف على عدم علمه كان المدعى عليه خصماً؛ لأنه واضع اليد ظاهراً، أما             تحليف المدعي، فإذا    

 )١(.إذا نكل عن حلف اليمين على عدم العلم تندفع الخصومة عن المدعى عليه لثبوت دفعه

 . إذا ادعى المستحق المبيع من المشتري غير القابض يلزم حضور البائع– ٢

خصم، فالخصم للشفيع البائع إلا أنه يشترط حضور         إذا لم يسلم العقار المشفوع للمشتري ال       – ٣

 . المشتري حين المحاكمة

إن الدار التي تحت يد المدعى عليه كانت لفلان الغائب؛ وإن           :  إذا ادعى المدعى عليه قائلاً     – ٤

ذا اليد هذا قد اشترى تلك الدار من الغائب وقبضها، وإنني شفيع وأطلبهـا بالشـفعة، فأجـاب                  

إن هذه الدار كانت في الأصل مالي ولم أشترها من أحد، فيجب فـي هـذه                : المدعى عليه قائلاً  

 .الدعوى عند الطرفين حضور ذلك الغائب

 )٢(. فإذا دفع الخصم بذلك فلا بد من حضور الغائب في كل الحالات السابقة

 : عند المالكية
لمقاضاة يتضح من مذهب المالكية أنهم يشترطون حضور الخصم الأصلى، أو وليه لتمام ا            

لو ادعى رجل بملك فكان انكاره بإقراره به لغيره، كقوله ليس لي فيه شيء وإنمـا                : فمن قولهم 

أثبت أنه لك فإن هذا لا      : هو وقف على الفقراء، أو على ولدي، أو هو لطفل سماه فيقال للمدعي            

تثبت ينازعك فيه إلا أن يثبت المدعى عليه ما ذكره من ذلك، فتقف المخاصمة على حضور من                 

 .له عليه الولاية

 .ليس هو لي أو هو لمن لا أسميه لم يمنع المدعي ذلك من تمام المحاكمة: ولو قال

هو لفلان، وفلان حاضر في البلد فحضر وادعى به، فللمدعي أن يحلف المقر له              : ولو قال 

 ـ                  ه فإن نكل حلف المدعي وأخذه، وإن حلف المقر له فللمدعي أن يحلف المقر لأنـه أتلفـه علي

 .بإقراره فإن نكل حلف المدعي وأخذ من المقر قيمة المقر به

                                           
؛ حيدر  )٧/٥١٧( حاشية قرة عيون الأخيار      –؛ علاء الدين    )٢/١١٦( الاختيار لتعليل المختار   – الموصلي   -  1

؛ )٢/١٥٥( نظرية الدعوى  –؛ ياسين   )٥/٤٥٢( حاشية رد المحتار   –؛ ابن عابدين    )٤/٢٢٦( درر الحكام    –

 ).٢٠ص( الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات–أبو سيف 

 ).٤/٢٢٦( درر الحكام – حيدر -  2
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الفصل  ٦٨
 الثاني

أما لوأضافه إلى ملك غائب فإن أثبت ذلك ببينة انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب، وإن               

لم يثبت ذلك لم يصدق، وحلف المقر فإن نكل أخذه المدعي بغير يمين، فإن جاء المقر له فصدق                  

 .)١("أن يكون أراد صرف الخصومة عن نفسهالمقر، أخذه؛ لأن من هو بيده يتهم 

هو وقـف،  : من ادعى شيئاً معيناً بيد غيره وسواء كان عقاراً أو غير فقال المدعى عليه " 

أو هو لولدي فقد سقطت منازعة هذا المطلوب، وتصير بين الطالب وناظر الوقف أو بينه وبين                

ك ويعمل بمقتضاها وإن قال لفلان، فـإن        الولد الكبير، أو بينه وبين ولي الصغير، فيقيم بينة بذل         

حضر وادعى عليه فإن حلف فللمدعي تحليف المقر، وإن نكل حلف وغرم ما فوته، يعنـي أن                 

من ادعى ما بيد غيره من دار أو غيرها فقال المدعى عليه هو لفلان ولا حق لـي فيـه فـإن                      

 .)٢("ضراً أو غائباًالخصومة حينئذ تتوجه بين المدعي والمقر له، وهو إما أن يكون حا

 : عند الشافعية
والشافعية أيضاً أوردوا صوراً وحالات لابد من حضور الخصم الأصلي فيها، حتى يـتم              

إذا ادعى ملكاً في يد انسان فقال ليس هو لـي           : السير في الدعوى على وجهها الصحيح، فقالوا      

 : )٣(ولا لك فله أحوال خمسة كما حددها ابن أبي الدم

 أن يضيفها إلى حاضر ثالث فيحضر فإن صدقه سلمت العين إلى الحاضر             :لىالحالة الأو 

وانصرفت الخصومة إليه، وإن كذبه فيه ثلاثة أوجه أصحها أن القاضي يحفظها إلى ظهور حجة               

 .لمدعيها، وأضعفها أنها تسلم إلى المدعي ووجه ثالث أنها تترك في يد ذي اليد

وقـال  . ائب فتنصرف الخصـومة إلـى الغائـب        إذا أضاف العين إلى غ     :الحالة الثانية 

العراقيون لا نحلفه لأجل الغرم وإن قلنا يغرم للحيلولة لو أقر للثاني وقال الشـيخ أبـو محمـد                   

الفوراني بل يحلف لينتزع العين من يده باليمين المردودة إن نكل، إذ لو فتح هذا البـاب صـار                   

 يتعذر رجوعه، ثم متى رجع الغائب ردت        ذريعة إلى إسقاط الدعوى بالإضافة إلى الغائب الذي       

 .العين إليه وعلى المدعي إستئناف الخصومة معه

 إذا قال هذه العين لرجل لا أسميه، المذهب أن الخصـومة لا تنصـرف     :الحالة الثالثة 

عنه بذلك، بل يحلف فإن نكل حلف المدعي وأخذ وقيل يأخذ القاضي العين ويودعهـا إلـى أن                  

 .تظهر حجته

                                           
 ).١/١٣٢( تبصرة الحكام - ابن فرحون -  1

 ).٤/٢٤٠( حاشيةعلى مختصر سيدي خليل – الخرشي -  2

؛ إبراهيم بن عبد االله بن عبد المنعم بن على بن محمد الهمداني الحموي الشافعي المعروف بابن أبي الدم                  شهاب الدين    -  3

 ومشكل الوسيط وجمع تاريخا وألف في الفرق الإسلامية وغير ذلـك   ،أدب القضاة ، أهم مصنفاته    ولي القضاء بحماة    

 ]٢٣/١٢٥ سير أعلام النبلاء -بي الذه[هـ٦٤٢هـ في حماة وتوفى ٥٨٣ولد  وله نظم جيد وفضائل وشهرة
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الفصل  ٦٩
 الثاني

 أن يضيفها إلى صبي أو مجنون، انصرفت الخصـومة إلـى الـولي ولا               :رابعةالحالة ال 

 .يحلف الولي أصلاً، بل تؤخر اليمين إلى وقت الأهلية

هي وقف على ولد أو على الفقراء انصرفت الخصومة عنـه           :  أن يقول  :الحالة الخامسة 

 )١(.إليهم ولم يبق على المقر إلا التحليف للغريم

وإذا ادعى عليه عيناً عقاراً أو منقـولاً فقـال          : " المحتاج ما نصه   وقد ورد في كتاب نهاية    

ليس هي لي، أو أضافها لمن لا تمكن مخاصمته كقوله هي لرجل لا أعرفه، أو لابني الطفل، أو                  

المجنون أو السفيه، سواء أزاد على ذلك أنها ملكه أم وقف عليه أم لا، كما هو ظاهر أو وقـف                    

وهو ناظر عليه فالأصح أنها لا تنصرف عنه الخصومة ولا تنـزع            على الفقراء أو مسجد كذا،      

العين منه، لأن الظاهر ملكه لما بيده أو مستحقه، وما صدر منه ليس بمزيل ولم يظهـر لغيـره         

 )٢(". استحقاق ولا ينافيه قولهما

 : عند الحنابلة
بحضـور  الحنابلة كغيرهم من الفقهاء أوردوا صوراً للخصم الذي لا يكون خصماً إلا             

من ادعى عليه عين فأقر بها لحاضر مكلف فصدقه فكأحد مدعين على ثالث، أقر              : " آخر فقالوا 

له الثالث وإن كذبه وجهل لمن هي أو جهله رب اليد، وإن أقر بها لمجهـول قيـل عرفـه وإلا                     

جعلتك ناكلاً، وإن أقر بها لغائب أو غير مكلف وللمدعي بينة فهي له ويحلف معها علـى رأي،                  

 .)٣(" لا أقرت بيده وللمدعي تحليفه أنه لا يستحق دفعها إليه، فإن نكل غرم بدلهاوإ

 :ملاحظة
يلاحظ أن المذاهب الفقهية المختلفة ورد عندها صور متعددة، بعضها متشابه في هـذا              

النوع من الخصومات وأنه لابد من حضور الخصم الآخر مع الخصم واضع اليد، وإلا نزعـت                

 .كي يتم السير في الدعوى على أصولهاهذه العين من يده 

 .من لم يكن خصماً مطلقاً: القسم الثالث
 . لا يكون خصما في دعوى العين الشخص الذي لم يكن واضعا اليد عليها:أولاً

 الوديع للمشتري : ثانياً

                                           
؛ المحلى  )٨/٣٤٩( نهاية المحتاج    –؛ الشافعي الصغير    )وما بعدها ٢٢٣ص  ( أدب القضاء    – ابن أبي الدم     -   1

 ). وما بعدها٤/٣٣٨( شرح على منهاج الطالبين-

 ).٨٣٤٩( نهاية المحتاج – الشافعي الصغير - 2

 ).اوما بعده٦/٥٢٢( كتاب الفروع – ابن مفلح -  3
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الفصل  ٧٠
 الثاني

 .  الوديع لدائن المودع:ثالثاً

 .  مدين المدين للدائن:رابعاً

 . تري البائع للمشتري من المش:خامساً

 .  المستأجر للمستأجر:سادساً

 . المستأجر للمرتهن: سابعاً

 . الوكيل بالإقراض للمستقرض: ثامناً

 . للدائن دائن آخر: تاسعاً

لا يكون الشريك في عين مشتركة بسبب ملك غير الإرث خصما للمدعى عـن              : عاشراً

 .حصة شريكه

ن أهل قريتين، لا يكـون      في دعوى النهر والمرعى المشتركة منافعهما بي      : حادي عشر 

 )١("بعض الأهالي خصما إذا كان أهل القرية قوما محصورين

 :ومثالها

 كأن يدفع المدعى عليه في دعوى طلب نفقة زوجة بأنه ليس زوجاً للمدعية حيث نفى صفة                

 .الزوجية والتي هي أساس استحقاق النفقة

 وإنما هي مودعة عنده،     وكأن يدفع المدعى عليه بأنه ليس صاحب العين موضوع الدعوى،         

 .أو مستأجر، دون أن يتعرض المدعى عليه لصدق المدعي، أو كذبه

 

                                           
 الإختيـار لتعليـل     -لموصليا ؛)٢/١٥٥(نظرية الدعوى    - ياسين   ؛)٤/٢٢٦(درر الحكام    - علي حيدر  -  1

 .)٢/١١٦(المختار 
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الفصل  ٧١
 الثاني

 المطلب الثاني

 الدفع الذي يقصد به إبطال الدعوى 
 يقصد به إبطال الدعوى المقامة ضد المدعى عليه، فالحديث هنـا يـدور              يوهو الدفع الذ  

 خصماً، فهـي تتحـدث عـن        حول ذات الدعوى وفحواها وليس عن صحة كون المدعى عليه         

موضوع الدعوى، وصدق المدعي في دعواه ، ويترتب على ثبوته بطلان كلام المدعي، ومنعه              

 )١(من الغرض الذي يرمي إليه بدعواه 

إنه أوفاه هذا المقـدار،     : إذا ادعى شخص على آخر ألف جنيه، فقال المدعى عليه         : فمثلاً  

دعوى المدعي، بدفع متى ثبت بطل كلام المـدعي،         إن المدعى عليه دفع     ( يقال في هذه الحالة     

ومنع من الغرض الذي يرمي إليه، وذلك لأن المدعي إنما يقصد بهذه الدعوى، الحصول علـى                

الألف جنيه، فإذا أثبت المدعى عليه أنه أوفاه المقدار المذكور، حكم القاضي بـرفض دعـواه،                

 وهـذا   –خرج من الموضوع صفر اليدين      وعدم استحقاقه لدى المدعى عليه، المقدار المدعى، في       

  –مثال الدفع من نفس المدعى عليه 

ومثال الدفع من غيره الذي يلحقه ضرر الدعوى، ماإذا استحق المبيع من يد المشـتري،               

 فيأتي البائع ويدفع دعوى المستحق، بأنه باعه له قبل أن يبيعه هو إلى المشتري،

ل على الميت، وحكم له به، فجاء الـوارث          وكما إذا ادعى شخص على أحد الورثة، بما       

 في كل من هاتين الصـورتين       –الآخر، ودفع دعوى المدعي بأنه أقر أنه مبطل في دعواه هذه            

 .)٢(الأخيرتين

                                           
 ).٥٩ص( الأصول القضائية – قراعة -  1
 ).٦٠-٥٩ص( المرجع السابق -  2
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الفصل  ٧٢
 الثاني

 المطلب الثالث

 أقسام الدفوع في القانون 
 :  وفي القانون الفلسطيني المعمول به قسم الدفوع إلي دفوع شكلية ودفوع موضوعية

  :الشكليةالدفوع  .  أ

هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة دون المساس بأصل الحق المـدعى بـه،               

بهدف تفادي الحكم عليه في الموضوع مؤقتاً، وهي الدفوع التي لا تؤثر في موضوع الـدعوى                

 .وإنما تكون على الشكل فقط، كالدفع بعدم الاختصاص المكاني

لزوجة غير مسلمة وأقامت دعواها لدى المحكمـة         وكالدفع بعدم الوظيفة وذلك إذا كانت ا      

من مرسـوم دسـتور     ) ٥٥المادة  ( وذلك حسب    )١(الشرعية قبل رفع الطلب إلى قاضي القضاة،      

 . م فيما يخص الأحوال الشخصية١٩٢٢فلسطين لسنة 

وكالدفع في دعاوى النفقات بوجود دعوى نفقة ثانية مقامة فـي محكمـة أخـرى، أو أن                 

ى نفقة ثانية لم يتم قطعها، لأن الدعوى لا ترى مرتين على المـدعى عليـه                المدعية أقامت دعو  

 )٢(. من مجلة الأحكام العدلية ١٨٣٧حسب المادة 

 :الدفوع الموضوعية  .  ب

وهي الدفوع التي توجه لذات الحق المدعى به، وتكون ذات صـلة مباشـرة بموضـوع                

 .الادعاء

 .كالدفع بانقضاء الحق بالوفاء أو الإبراء

ع بعدم الاستحقاق في نفقة العدة بعد انقضاء عـدتها، كمـا نصـت علـى ذلـك                  وكالدف

 .من قانون حقوق العائلة فترد الدعوى إذا ثبت الدفع) ١١٥:(المادة

 

                                           
 ).١ص( وأحكام  قضايا-؛ الجوجو )١٣١ص( نظرية الدفوع –؛ أبو الوفا )٧ص( الدفوع الشكلية – ذياب -  1

 نظريـة الـدفوع     –؛ أبو الوفا    )١٩٧ص( أصول المحاكمات    –؛ أنطاكي   )٧ص( الدفوع الشكلية    –ذياب   -  2

 ).١ص( ؛ المرجع السابق)١٧ص(

 



 

 
 
 

 

  فيه ستة مباحث

 الدفوع الموضوعية في دعوى: المبحث الأول

 التفريق للعيوب الجنسية

 الدفوع الموضوعية في دعوى: المبحث الثاني
 فريق للجنونالت

 

 الدفوع الموضوعية في دعوى: المبحث الثالث
 التفريق لعدم الإنفاق

 الدفوع الموضوعية في دعوى: المبحث الرابع
 للضرر والغيبة والهجر التفريق

 الدفوع الموضوعية في دعوى: المبحث الخامس

  التفريق للحبس

 الدفوع الموضوعية في دعوى: المبحث السادس
.شقاقالتفريق للنزاع وال

ضيالدفوع الموضوعية في دعاوى التفريق بحكم القا
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٧٤ الفصل 
 الثالث

 
 

 المبحث الأول
 

 الدفوع الموضوعية في دعوى

אא
 وفيه خمسة مطالب

 : المطلب الاول •
 حقيقة التفريق للعيوب 

 : لب الثانيالمط •
 .مذاهب الفقهاء للتفريق للعيوب الجنسية

 

 :المطلب الثالث •
 . أقسام العيوب وأنواعها

 :المطلب الرابع •
 . التطبيق القضائي للتفريق للعيوب الجنسية

 :المطلب الخامس •
 . الدفوع التي ترد على دعوى التفريق للعيوب الجنسية
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٧٥ الفصل 
 الثالث

 المطلب الاول

 حقيقة التفريق للعيوب
 : ةالتفريق لغ

 الفَرقُ خلاف الجمع، فَرقَة يفْرقة فرقاً وفرقه، " 
 .)١("فَرقَ للصلاح فَرقاً وفرق للإفساد تفريقاً ، وانفرق الشيء وتفرق وافترق: وقيل

 ).٢(" فرقت بين الكلام أفرق بالضم وفرقت بين الأجسام تفريقاً" 
 ميز أحدهما عن الآخر، ويقال فرق       :أحدث بينهم فرقة، وبين المتشابهين    : فرق بين القوم  " 

 )٣(". حكم بالفرقة بينهما : القاضي بين الزوجين
  )٤ (".التفريق تشتُّت الشمل والكلمة " 

قطع أواصر الزوجية للإصلاح بعد تشتت الشـمل        :  أن كلمة التفريق في اللغة تعني      :والخلاصة
 . والكلمة بطريق القضاء

 :)٥(التفريق اصطلاحاً
  )٦ (".انحلال رابطة الزوجية وانقطاعها لسبب من الأسباب التي توجب ذلك" :التعريف الأول
 )٧(".انهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بحكم القاضي": التعريف الثاني

 : العيوب في اللغة
"بيةُ العبيمة والعصأى ذكر ما يسوء من أوصاف)٨("الو ، 
  .باع باب من المتاع عابو "

هابفهو ويلزم يتعدى هغير ع عِيبم وبيعالأصل على أيضا وم.  
عِيبمثل والم ابعالم ايِبعوالم وبيالع هبييِيبا وعالعيب إلى نسبه تَع هبيذا جعله أيضا وع 

 )٩("مثله تَعيبه و عيب

                                           
 ).١٠/٣٦٠ص ( لسان العرب - ابن منظور-  1

 ).٣٥٨ص ( كتاب المغَرب - المطريزي-  2

 ) ٧١١ /٢( المعجم الوسيط - أنيس وآخرون-  3

 . التوقيف على مهمات التعاريف- المناوي-  4

 -شـلبي   " [انقطاع العلاقة الزوجية بين الزوجين      :"  التفريق يختلف قليلاً عن الفرقة والتي هي اصطلاحاً        -  5

 )].٤٦١ص(أحكام الأسرة في الإسلام 

 الشـريعة    علـوم  – ٣٠ المجلـد    - مجلة علمية    – دراسات   - التفريق بين الزوجية لغيبة الزوج     - زقيلي -  6

 ).١١١ص  (١/٢٠٠٣والقانون العدد 

 ).١٩٧ص( الزواج والطلاق في الفقه الاسلامي - محمد كمال غنيم-  7

 ).١/٦٣٣( لسان العرب– ابن منظور -  8

 ).٤٦٧ص ( مختار الصحاح – الرازي -  9
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٧٦ الفصل 
 الثالث

"هبيواستعمل العيب إلى نسبة :ع)بيوبٍ(على جمع و اسما) العي١()" ع( 
 .أن العيوب في اللغة هي الأوصاف السيئة الموجودة في الشيء: خلاصة القول

 :العيب اصطلاحاً : ثانياً 

ما يعتري الزوج أو الزوجة أو كلاهما من علة ظاهرة أو باطنة، تمنـع اسـتمتاع أحـد                  "

 ـ                وده إلا  الزوجين بالآخر استمتاعاً كاملاً، أو لا يمكن لأحد الزوجين المقام مع الآخـر مـع وج

 )٢("بالضرر والأذى

العيب نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين، يمنع تحصيل مقاصد النكاح والتمتع بالحياة              "

  )٣(". الزوجية

هذه تعريفات للعيوب بصفة عامة، أما إذا أردنا أن نتحدث عن العيوب الجنسية بـين               : ملاحظة

 :الزوجين فيمكنني تعريفها على النحو التالي

 : مختار وهو للباحثالتعريف ال
هي تشوهات خَلْقِية أو حادثة على عمل الأعضاء التناسلية عند الـزوجين أو أحـدهما               

 .تمنع من تحصيل مقاصد الزواج بلا ضرر

 :شرح التعريف

 أي الخلل والعلل التي قد يخلق الإنسان بها كالرتق والقرن والفتـق عنـد               :هي تشوهات خلقية  

 .النساء والرجالالنساء، والخنوثة والعنة عند 

 . ليشمل ذلك الخصاء والجب فهو أمر حادث على الفطرة السليمة:أو حادثة

قيد خرج به ما كان من خلل في عمل غير الأعضاء التناسـلية،             :  الأعضاء التناسلية  لعلى عم 

 .كالعرج والعمى وغيرها من التشوهات الأخرى في الأعضاء الأخرى

العيوب المشتركة، التي لا يفرق فيها والتي تكـون فـي           ليشمل ذلك   : عند الزوجين أو أحدهما   

 .واحد دون الآخر وبها يحصل الضرر على الآخر

 .إلخ... من السكن والمحبة والألفة والولد:تمنع من تحصيل مقاصد الزواج

:  ليدخل فيها أيضاً ما قد يصيب أحد الزوجين من أضرار كالأمراض المختلفة منهـا              :بلا ضرر 

 .إلخ من الأمراض التناسلية أو ما قد ينفر أحدهما ويتضرر منه... السفلسالأيدز والزهري و

                                           
 ).٢/٤٣٩( المصباح المنير – الفيومي -  1

 ولم أجـد    - نقلاً عن التفريق لعدم الإنفاق في الفقه الإسلامي        ؛)٣/٢٢٨( نظام الأسرة في الإسلام      – عقلة   -  2

 .-المرجع الذي عاد إليه

 ).١/٢٧٨( موسوعة الأحوال الشخصية – معوض عبد التواب -  3
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٧٧ الفصل 
 الثالث

 المطلب الثاني
 :مذاهب الفقهاء للتفريق للعيوب الجنسية

 :اختلف الفقهاء في جواز التفريق للعيوب على مذهبين

 وهو لأهل الظاهر: المذهب الأول

خر بسبب العلل وإن حيث يقولون بأنه لا يحق لأي من الزوجين طلب التفريق من الآ

كانت جنسية لأنه لم يصح عندهم ما يصلح للاستدلال به، وهذا الحكم سواء أكان العيب في 

الرجل أو المرأة، وسواء كانت تلك العلل عند العقد أم لا، وسواء كان التفريق في الحال أو 

لا بجنون لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك و: " المآل، قال ابن حزم

كذلك، ولا بأن يجد بها شيئاً من هذه العيوب، ولا بأن تجده هي كذلك، ولا بعنانه، ولا بداء 

 )١(فرج، ولا بشيء من العيوب

 :وهو لجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم: المذهب الثاني

في العيب الذي يثبت به التفريق، فقد اتفقوا على جواز التفريق للعيوب، ولكنهم اختلفوا 

 )٢(.وفيمن يملك الحق فيه

ولكلا الفريقين أدلتهم وردودهم فلن أخوض في تفاصيل الأدلة، فقد رجح غير واحد من 

العلماء المحدثِين رأي الجمهور، وهو ما أخَذَتْ به قوانين الأحوال الشخصية التي اطلعت عليها 

ريا، ولبنان، وهي أيضاً المذاهب التي ألزمت نفسي في فلسطين، مصر، الأردن، سو: منها

 )٣(.باعتمادها في خطة بحثي

 :من الذي يملك حق التفريق

اختلف الفقهاء بعد اتفاقهم على جواز التفريق بين الزوجين، فيمن يملك هذا الحق، أهو 

 : حق للزوجة فقط أم للاثنين معاً، على مذهبين

                                           
؛ السباعي  )٢/٤١( بداية المجتهد    –؛ ابن رشد    )٢/٢٨٩( السيل الجرار    –؛ الشوكاني   )١٠/١٠٩( المحلى   – ابن حزم    -  1

 ).٣/٢٣٣( نظام الأسرة في الإسلام –؛ عقلة )٢٣٢-٢٣١ص(حوال الشخصية  شرح قانون الأ–

؛ )٢/١٦٧( المدونـة    –؛ مالـك    )٣/١١٥( الاختيار لتعليل المختار     –؛ ابن مودود    )٥/١٠٠( المبسوط   – السرخسي   -  2

 ـ )٥/٩٠( الأم   –؛ الشـافعي    )٢/٤١( بدايـة المجتهـد      –ابن رشد   ؛  )٣/٤٨٣( مواهب الجليل    -الحطاب   ب ؛ الخطي

 –؛ ابن قدامة    )٣/٥٢( منتهى الإرادات    –؛ البهوتي   )٤/٣٧( كفاية الأخيار  -الحصني  ؛  )٣/٣٠٠( الإقناع   -الشربيني  

 ).٧/٥٧٩(المغني 

 الأحـوال الشخصـية     –؛ أبـو زهـرة      )٢١٦ص( شرح قـانون     –؛ التكروري   )٢٣٢ص( شرح قانون    – السباعي   -  3

 العـدد   – مجلـة المنبـر      - التفريق بين الزوجين   –الجوجو  ؛  )٣/٢٣٦( نظام الأسرة    –؛ عقلة   ) وما بعدها  ٢٥٥ص(

 ).٤٧ص(السادس عشر الحلقة الأولى 
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٧٨ الفصل 
 الثالث

 :فيةحنوهو لل: المذهب الأول

حناف أن هذا الحق ثابت للزوجة فقط، لأن الزوج يملك حق الطلاق، فقد ذهب يرى الأ

أبو حنيفة وصاحباه، إلى أن العيوب الجنسية إذا كانت في المرأة فلا خيار للرجل في الفسخ لأنه 

 .يملك الطلاق

وأما في جانب الزوجة فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم النكاح، بلا : " يقول الكاساني

 )١(". ين أصحابنا، حتى لا يفسخ النكاح بشيء من العيوب الموجودة فيهاخلاف ب

لا يرد الرجل امرأته عن عيب بها وإن فحش عندنا ولكنه بالخيار إن : "ويقول السرخسي

 )٢("شاء طلقها وإن شاء أمسكها، والمرأة إن وجدت زوجها عنيناً أو مجبوباً يثبت لها الخيار

 : من المالكية والشافعية والحنابلةوهو للجمهور: المذهب الثاني

 )٣(.يرى أصحاب هذا المذهب أن لكل من الرجل والمرأة حق التفريق للعيوب الجنسية

 :أدلة الأحناف

 :استدل الأحناف على مذهبهم بالآثار والمعقول

 : أما من الأثر

أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو برصاء أو : " قول علي بن أبي طالب  .١

 ).٤(" ا قرن فهي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسكبه

 : وجه الدلالة

الإمام على لم يجعل العلل الموجودة في الزوجة سواء الجنسية أم غيرها سبب في جعـل                

حق فسخ النكاح بيد الرجل، وإنما خيره بين أن يطلقها أو يمسكها لأن عقد النكاح لازم لا يقبـل                   

 )٥(.الفسخ 

                                           
 ).٣/٣٢٧( بدائع الصنائع –الكاساني -  1

 ). ومابعدها٥/٩٥( المبسوط – السرخسي -  2

 مغنـي   –؛ الشـربيني الخطيـب      )١/٣١٢( البهجة شرح التحفـة      –؛ التسولي   )٥/١٤٤( مواهب الجليل    – الحطاب   -  3

 –؛ ابن قدامـة     )٣/٤٨( شرح منتهى الإرادات     –؛ البهوتي   )٣/٢٦١( منهاج الطالبين    –؛ النووي   )٣/٣٠٢(المحتاج  

 ). وما بعدها١٠/٥٥(المغني 

؛ )٣/١٨٠( الفـائق    –؛ الزمخشـري    )١٠/١١٣( المحلى –، ابن حزم    )٨٥(حديث رقم   ) ٣/٢٦٧( سنن – الدارقطني   -  4

 ).٨٢٠(حديث رقم ) ١/٢١٢(عيد بن منصور ؛ سنن س)٢/١١٥( غريب الحديث-الدينوري

 ).٥/٩٦( المبسوط – السرخسي -  5
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٧٩ الفصل 
 الثالث

وقول ابن مسعود رضي االله " لا ترد الحرة بعيب:" االله عنهقول الإمام على رضي .٢

 )١(" لا ترد الحرة عن عيب:"عنه

 :وجه الدلالة

واضح من استدلال الأحناف أن الحرة لا ترد بعيب، أي أنه لا حق للزوج طلـب فسـخ                  

 .النكاح من زوجته بسبب عيب سواء كان ذلك العيب جنسياً أو غيره

 : أما من المعقول

يملك الطلاق للتخلص منها، أو تحصيل مقصوده من جهة غيرها إما بـالتزوج             أن الزوج   

من غيرها أو بملك اليمين، لذلك لا يملك الزوج خيار الفسخ، لإمكان دفع ضررها مـن جهـة                  

 )٢(.غيرها، أما الزوجة فلا تملك الطلاق وليست العصمة بيدها فلا خلاص لها منه إلا بالفسخ

 :لجمهوروهم ا: أدلة المذهب الثاني

 :استدلوا بأدلة من عموم السنة والآثار والمعقول

 :الأدلة من عموم السنة 

لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم {: قول النبي  .١

 )٣(.}فرارك من الأسد

 :وجه الدلالة من الحديث

لك لما أباح النبي صلى االله عليه وسلم للمسلم أن يفر من المجذوم فراره من الأسد وذ

يلحقه من ضرر وهذا عام، ولأَن يفر الزوج من زوجته بفسخ النكاح بينهما أولى، وهذا حق 

 )٤(.ثابت لكلا الزوجين

 

                                           
 فـتح   –ابن الهمـام    ).١٠/١١٠( المحلى   –؛ ابن حزم    )٥/٩٦( المبسوط   –؛ السرخسي   )٧/٥٧٩( ابن قدامة المغني     -  1

 )٣/٢٥١(القدير 

 الطلاق بـين الحظـر والإباحـة    –؛ الحواجري )٤/٣٠٣( فتح القدير –؛ ابن الهمام )٥/٩٧( المبسوط   – السرخسي   -  2

 ). وما بعدها٣/٢٣٨( نظام الأسرة في الإسلام –؛ عقلة )١١٢ص(

 ).٥٧٠٧(حديث رقم ) ٣/١٨٢٣( صحيح – البخاري -  3

 ).١٨٤ص( التفريق بحكم القاضي –؛ النجار )٣/٢٣٥(؛ عقلة نظام الأسرة)٣/٢٠٣( مغني المحتاج – الشربيني -  4
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٨٠ الفصل 
 الثالث

ما روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى  .٢

 )٣("البسي ثيابك والحقي بأهلك:" فقال لها)٢( بياضاً)١(بكشحها

 :حديثوجه الدلالة من ال

 فيلحق به ما في معنـاه       – عيب البرص    –الحديث دليل على جواز التفريق لأجل العيب        

 )٤(من حيث النفرة والضرر، كالجذام والجنون والقرن والرتق

 مـن  امرأة ونكح ،ركانة أم وإخوته ركانة أبو يزيد عبد طلق :قال عباس ابن عن .٣

 لشـعرة  الشـعرة  هذه نيتغ كما إلا عني يغني ما :فقالت  النبي فجاءت مزينة

 وإخوته بركانة فدعا حمية  النبي فأخذت ،وبينه بيني ففرق رأسها من أخذتها

 منـه ] يشبه [وفلانا يزيد عبد من وكذا كذا منه يشبه فلانا أترون " لجلسائه قال ثم

 )٥(..."،ففعل " طلقها " :يزيد لعبد  قال نعم :قالوا " وكذا؟ كذا

 :وجه الدلالة من الحديث

حديث فيه دلالة واضحة على جواز التفريق بين الزوجين للعيب الجنسي الـذي يمنـع               ال

 )٦(.الزوج من معاشرة الزوجة

 :أما الأدلة من الآثار

 بـرص  أو جـذام  أو جنـون  وبها امرأة تزوج رجل أيما :الخطاب بن عمر قال" .١

 )٧("وليها على غرم لزوجها وذلك كاملا صداقها فلها ،فمسها

 

                                           
ن الفلس ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي وطوى فلان عني كشحه أي قطعني والكاشِح الذي                الكَشْح بوز :  بكشحها -  1

 )]١/٥٨٦(الرازي مختار الصحاح [يضمر لك العداوة يقال كشَح له بالعداوة من باب قطع

  أي برصاً -  2

 )١٩١٢(الإرواء ): ضعيف جداً(: قال الشيخ الألباني رحمه االله؛ )٧/٢١٤( سنن –؛ البيهقي )٣/٤٩٣( مسند – أحمد -  3

 ).٣/٢٣٥( نظام الأسرة – عقلة -  4

؛ )١١٣٣٤(، حديث رقم    )٦/٣٩٠(واللفظ له؛ مصنف عبد الرزاق      ) ٢١٩٦(، حديث رقم    )١/٦٦٧( سنن   - أبو داود    -  5

 ).١٤٧٦٣(، حديث رقم )٧/٣٣٩( سنن –البيهقي 

 ).٣/٢٣٥( نظام الأسرة – عقلة -  6

 السـنن   –؛ البيهقـي    )٨٢(حديث رقـم  )٣/٢٦٦( سنن   –؛ الدارقطني   )١٠٩٧(حديث رقم   )٢/٥٢٦( الموطأ   – مالك   -  7

 ).٢/١٤٢( المدونة الكبرى –؛ مالك )١٣٥٥١(حديث رقم) ٧/١٣٥(الكبرى 
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٨١ الفصل 
 الثالث

 الأثرن وجه الدلالة م

الأثر ورد بصيغ متعددة كلها تحمل نفس المعنى، فقد جعل عمر بـن الخطـاب للرجـل                 

الخيار في فسخ النكاح بالعيب، وذلك واضح من خلال رجوع الزوج على الولي بالغرم، فالزوج               

 )١(الذي تزوج امرأة ووجد بها عيباً لم يكن عالماً به فله الفسخ 

 المجنونـة  نكـاح  ولا بيـع  فـي  يجزن لا أربع ":قال أنه  عباس بنا عنما روي    .٢

 )٢(" والعفلاء والبرصاء والمجذومة

 وجه الدلالة من الأثر

 .أن ابن عباس جعل للزوج حق الرد بالعيب

 :أما الأدلة من المعقول

العيوب تمنع المقصود بعقد النكاح، وهو الوطء، فجاز رفعه لفقد المقصـود، كـالعيوب               •

 )٣(.أحد العوضين في عقد النكاح فجاز ردها بالعيبالمؤثرة في المبيع، فالمرأة 

هناك فرق بين الطلاق والفسخ من حيث الآثار المترتبة عليه، من تكلفـة ماليـة علـى                  •

الزوج يمكن تخفيفها من خلال الفسخ، لأن الطلاق إن كان قبل الدخول فعلى الـزوج               

 لـو تـم الفسـخ       نصف المهر، وإن كان بعد الدخول فعليه المهر كله ونفقة عدة، أما           

 )٤(.فيمكنه الرجوع على من غر به، لتحصيل ما دفعه وعليه مهر المثل ولا نفقة عليه

أن الزوج يتضرر بالعيب كالزوجة، وقد يكون أكثر منها تضرراً، خاصة أنه يدفع مهراً               •

مقابل منافع، فإذا ثبت لها حق التفريق بالعيوب التي تمنع الوطء، ثبت ذلـك للـزوج                

 )٥(.أيضاً

 :لرأي الراجحا

أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جعل هذا الخيار هو حق لكلا الـزوجين، هـو                  

الأقرب لتحقيق العدالة، خاصة أن الضرر يلحق بالزوج كما يلحق بالزوجة؛ لوجود عيـب فـي              

 .قرينه

                                           
 ).١١٢ص( الطلاق بين الحظر والإباحة –الحواجري  .  1

 ). ٨٢٥(حديث رقم ) ١/٢١٣( سنن –؛ سعيد بن منصور )١٤٠٠٦(حديث رقم ) ٧/٢١٥( السنن الكبرى – البيهقي -  2

 ). وما بعدها١٠/٥٦( المغني-؛ ابن قدامة )٥/١٠٦( كشاف القناع –؛ البهوتي )٢/٦٠( كفاية الأخيار – الدمشقي -  3

 ).٣/٢٣٨( نظام الأسرة في الإسلام –، عقلة )٧/٥٨٦( المغني –، ابن قدامة )٢/٤٨( المهذب – الشيرازي -  4

 ).٧/٥٨٦( المغني- ابن قدامة - 5
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٨٢ الفصل 
 الثالث

 المطلب الثالث
 أقسام العيوب وأنواعها

 قسم العلماء العيوب الجنسية إلى ثلاثة أقسام

 .عيوب خاصة بالزوج: قسم الأولال •

 .عيوب خاصة بالزوجة: القسم الثاني •

 .عيوب مشتركة بين الزوجين: القسم الثالث •

 .عيوب خاصة بالزوج: القسم الأول

قد يصاب الرجل بعيوب جنسية تمنعه من الوطء، وتكون سبباً لطلب الزوجـة التفريـق،               

ب الجنسية الخاصة بالرجال كثيرة، لكـن  وذلك لاستحالة دوام العشرة بسبب تلك العيوب، والعيو      

 .الجب، الخصاء، العنَّة: اشتهر منها ثلاثة أنواع تختص بالرجال دون النساء، وهي

بأولاً الج: 

 وخُصياه ذكَره استُؤْصِلَ قد الذي الخَصِي والمجبوب... جباً يجبه جبه القَطْع: الجب: "لغة

 . أي قطع الذكر بعضه أو كله بحيث لم يبق منه ما يطأ به)١("جباً جب وقد

 )٢(والمجبوب هو الذي استؤصل ذكره وخصياه، أو ذكره بمفرده : عند الفقهاء

 : حكم التفريق بالجب
اتفق الفقهاء على حق المرأة في طلب التفريق من زوجها لعلة الجب، واستدلوا على ذلك               

 بن الخطاب وعبد االله بن مسعود وسمرة بن جنـدب،           بإجماع الصحابة، فقد روي ذلك عن عمر      

 )٣(ومعاوية ابن أبي سفيان، وغيرهم من الصحابة، ولم يعترض على ذلك أحد فكان إجماعاً 

 

                                           
 ).١/٢٤٩( لسان العرب – ابن منظور -  1

؛ )٥/١٠٥( كشاف القناع    –؛ البهوتي   )١٦٢ص( القوانين الفقهية    –؛ ابن جزي    )٥/١٦٥( رد المحتار    – ابن عابدين    -  2

 ).١/٣١٤( البهجة شرح التحفة –؛ التسولي )٣/٣( اللباب في شرح الكتاب -الميداني

 كشـاف القنـاع     –؛ البهـوتي    )٣/٢٠٢( مغني المحتاج    –؛ الشربيني الخطيب    )٥/١٦٥( رد المحتار    – ابن عابدين    -  3

)٥/١٠٥.( 
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٨٣ الفصل 
 الثالث

 : ثانياً التفريق للخصاء
 : لغةخصيال
 فيهمـا  تـان الل الجلدتان الخُصيانِ و البيضتان  الخُصيتانِ ..؛  الخِصيةُ وكذا الخُصى واحدة الخُصيةُ 

 والجمع خصِي والرجل،  خصييه سللت إذا والمد بالكسر خِصاءً و أخصيه الفحل خصيت،  البيضتان
 )١(. مخصى القطع وموضع، خِصيةٌ و خِصيانٌ

 .مقطوع الخصيتين: إذن الخصي هو
 :الخصي عند الفقهاء

 .  أو مسلول الخصيتينجل الفقهاء يرون أن الخصي هو من له ذكر ولكنه مقطوع أو مرضوض
  )٢( "الخصي هو من سلت خصيتاه وبقي الذكر: "يقول ابن عابدين

 )٣("خصي مجبوب الذكر، وخصي غير مجبوب الذكر: الخصي نوعان: " والشافعي
 )٤("قطع الأنثيين مع بقاء الذكر: "يرى أن الخصىوالماوردي 

 خصـيتاه  رضت الذي ووه والموجور خصيتاه قطعت من بين فرق لا: "يقول ابن قدامة  
 )٥("له يولد ولا ينزل لا فإنه واحد الجميع في الحكم فإن خصيتاه سلت الذي والمسلول

 )٦(".الخصيتين ومرضوض سلتا أو خصيتاه قطعت ما: "أما عند البهوتي

 :حكم التفريق للخصاء
 ـ                 و الحنفية يرون أن لها التفريق بينها وبين زوجها لعلة الخصاء، وهذا ما ذهـب إليـه أب

 )٧("الجب، والخصاء والعنة"حنيفة، فلها الفسخ في ثلاث علل فقط 
 :ثالثاً التفريق للعنة

من لا يقدر على الجمـاع فعيـل        : وهو.هي الإعتراض، يقال عن الرجل فهو عنين      : لغة
 ، وهو عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع فهو عنـين وعِنِّـين             بمعنى مفعول جمعه عنن   

 )٨("ين ذكره وانعطافه مأخوذ من عنان الدابة للينهوقيل سمي عنيناً لل

                                           
 )١/٧٥(  مختار الصحاح -؛ الرازي )١٤/٢٣١( لسان العرب – ابن منظور -  1
 ).٤/٤٦(، )٣/١١٧( رد المحتار– ابن عابدين -  2
 )٥/٢٣٥( الأم – الشافعي -  3

 ).١١/٤٦٦( الحاوي الكبير– الماوردي -  4

 ).٧/٦٠٦( المغني – ابن قدامة -  5

 ،)٥/١٢١( كشاف القناع –؛ البهوتي )٣/٨٣( شرح منتهى الإرادات - البهوتي -  6

 ).٣/٢٤( اللباب في شرح الكتاب –؛ الميداني )٤/٢٩٧( فتح القدير –؛ ابن الهمام )٤/٢٧( الهداية - المرغيناني -  7

؛ ) وما بعدها  ٢/٦٣٨(؛ المعجم الوسيط    )٣/٤٩٤( الدر المختار    –في  ؛ الحصك )٩/٤٣٧( لسان العرب    – ابن منظور    -  8

 ).٣/٢٠٢( مغني المحتاج -الخطيب الشربيني 
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٨٤ الفصل 
 الثالث

 : العنة اصطلاحاً
 اتفقوا على أن العنين الـذي لا يـأتي          الجمهور من الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة     

ارتخاء :"النساء عجزاً، لكبر سنه أو لمرض أو لعلة عارضة كالمسحور والمعقود وغيرهما فهو            

معاشرة والمباشرة الجنسية سمي العنين بهذا الاسم لأن ذكره يعن          في العضو يمنع القدرة على ال     

 "أي يميل يميناً وشمالاً عن فرج المرأة

 )١("عدم القدرة على معاشرة النساء لعدم انتشار الذكر: " فالعنة هي

 )٢("أو سحر،  يعني لمانع منه ككبر سن"جماع فرج زوجته من لا يقدر على"

 )٣("إتيان النساء والعنينة هي التي لا تشتهي الرجالالعنين هو من لا يقدر على " 

 )٤( فالعنة عندهم صغر الذكر بحيث لا يسمح بالإيلاج:أما المالكية

 :حكم التفريق للعنة
، على أنه يجوز للمرأة أن تطلب من القاضـي          اتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة     

ت المقصود من النكـاح وهـو الاسـتمتاع          وذلك لفوا  )٥(فسخ نكاحها من زوجها إذا كان عنيناً،      

 .والعفاف وطلب الولد

فيرون أنه لو وصل إليها ولو مرة واحدة لا يفرق بينهما، قال الكاساني فـي               أما الأحناف   

أما شرائط الخيار فمنها عدم الوصول إلى هذه المرأة أصلاً ورأساً في هذا النكاح، حتى               : "البدائع

 .)٦(" لتفويت الحق والمستحق ولم يوجدلو وصل إليها مرة واحدة والخيار

والقـول  "ويدل على ذلك ما سبق أن ذكرناه من أدلة على جواز التفريق للعيوب الجنسية               

سـد  [بجواز التفريق للعنة يسد باب الجريمة، ويغلق منافذ المعصية والفسـاد، عمـلاً بقاعـدة                

                                           
؛ )٥/١٠٦( كشاف القناع  -؛ البهوتي )٢/٨٣( الإقناع   -؛ الشربيني )٢/١١٩( حاشية –؛ الباجوري   )٤/١٢٨( فتح القدير    -  1

 ).٥/١٦٥( رد المحتار –ابن عابدين 

 ).٣/٤٩٤(ر المختار  الد– الحصكفي -  2

 .مطبعة الفتوح الأدبية)١/٢١٧( كتاب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية – أحمد إبراهيم إبراهيم -  3

 )١٦٢ص( القوانين الفقهية –، ابن جزي )١/٤٢٥( الشرح الصغير – الدردير -  4

؛ )١/٢٩٩( جواهر الإكليل  –؛ الآبي   ) وما بعدها  ٥/٩٧( المبسوط   –؛ السرخسي   )٢/٣٢٧( بدائع الصنائع    – الكاساني   -  5

 منتهـى   –، البهوتي   ) وما بعدها  ٥/١١٥( كشاف القناع    –؛ البهوتي   ) وما بعدها  ٧/١٧٦( روضة الطالبين    –النووي  

 )٣/٥٠(الإرادات

 ).٢/٣٢٥( بدائع الصنائع - الكاساني -  6
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٨٥ الفصل 
 الثالث

د زوجها وتلبي رغباتها وتعيش     ، فلا تلجأ الزوجة إلى ما حرم االله لتعوض النقص عن          )١](الذرائع

 )٢("محطمة تنظر إلى المجتمع بمنظار أسود

ولا يحكم القاضي بالتفريق بالعنة بمجرد طلبها التفريق من زوجها بل لابد وأن يؤجلهـا               

عمر رضي االله عنه أجل التفريـق       : سنة ويثبت أن زوجها لم يقربها خلال مدة السنة وذلك لأن          

يق؛ لأن زوجها لم يقربها، ولكي يتبين أنه لا يمكن أن يقربها فيثبت             سنة عندما طلبت امرأة التفر    

له العيب المسوغ لها طلب التفريق، ولأن السنة فيها الفصول الأربعة التي تختلف بالنسبة لهـا                

طبائع الناس فقد يكون السبب برودة فتزول في الصيف، أو من حرارة فتزول فـي الشـتاء، أو                  

و رطوبة فتزول في الخريف، ولأن السنة أيضاً جعلـت غايـة فـي              يبوسة فتزول في الربيع، أ    

صبرها وإبداء العذر للزوج شرعاً، ولا تحسب من السنة أيام غيابها ومرض أحدهما، أما أيـام                

غيابه هو فتحسب، وكذلك أيام حيضها، وتبدأ السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج صغيراً                

 كذلك فابتداؤها من حين بلوغ الصبي وشفاء المريض وفك إحرام          أو مريضاً أو محرِماً، فإن كان     

 )٣(المحرم 

 :شروط التفريق للعنة
 .أن يكون الزوجان بالغين .١

 .أن لا يكون في الزوجة عيب يمنع جماعها كالرتق والقرن .٢

 . غير مريض فيمهل سنةاأن يكون الزوج صحيح .٣

 .أن لا تكون العنة ناشئة بعد الدخول .٤

 )٤(.تفريق بينهماأن تطلب الزوجة ال .٥

 

                                           
 ).١/١١٣( الموافقات –؛ اللخمي )١/٤١١( ارشاد الفحول - الشوكاني -  1

 التفريق بين الزوجين للعيوب     – الجوجو   –م  ١٩٩٩ أغسطس   –ه  ١٤٢٠ العدد السادس عشر جمادى الأولى       – المنبر   - 2

 ).٤٨ص)(الحلقة الأولى(الجنسية 

 التفريق  –؛ الجوجو   )١/٣١٨( كتاب أحكام الأحوال الشخصية      –؛إبراهيم  )٣٥٧ص( الأحوال الشخصية    – أبو زهرة    -  3

 ).٤٩ص( العدد السادس عشر – مجلة المنبر –للعيوب الجنسية 

 العـدد السـادس     – مجلة المنبر    – التفريق للعيوب الجنسية     –؛ الجوجو   )٢٣٤ص( الأحوال الشخصية    – أبو زهرة    -  4

 ).٤٩ص(عشر 
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٨٦ الفصل 
 الثالث

 .عيوب خاصة بالزوجة: القسم الثاني
قد تصاب المرأة بعيوب جنسية خِلْقَة، تمنع زوجها من وطئها وقضاء وطره منها، أو قـد                

 .تصاب بعيوب لا تمنع الوطء لكنها عيوب منفرة غالباً

 :أولاً العيوب التي تمنع الوطء غالباً

 ].لعفلالرتق والقرن وا[وهي عند العلماء ثلاثة 

 : الرتق–ا 

 أَي فارتَتَق رتْقاً ويرتِقُه يرتُقُه رتَقَه وإِصلاحه الفَتْق إِلحامأي   ،الفَتْق ضد  الرتْقُ :وهو لغة 

 الرتَـقِ  بينة رتْقاء وهي رتَقاً المرأَة  رتِقَت  ...المرتوق والرتْق ارتَتَق حتى فَتْقَهم رتَقْنا يقال التأَم

والرتقاء هي المرأة   ... جِماعها يستطاع لا فهي منها الموضع ذلك لارتِتاق تُنَل فلم تانُهاخِ التصق

 )١ (المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه

 المـاء  مـن  وجعلنـا  ففتقناهمـا  رتقـا  كا�تـا  والأرض السـماوات  أن كفـروا  الـذين  يـر  أولم: ومنه قوله تعالى  
  )٢(.  يؤمنون لاأف حي شيء كل

 :الرتق اصطلاحاً عند الجمهور

 .)٣( هو انسداد فرج المرأة بغدة من اللحم، فتتعذر معها المعاشرة 

 :  القرن– ٢

 )٤(النتوء الموجود أعلى رأس الكبش أو الثور: وهو لغة

وهو لحم أو عظم سميك يبرز يشبه قرن الشاة في الفرج بحيث تمنع دخـول               : "اصطلاحاً

 )٥("الذكر

 
                                           

 )١٠/١١٤( لسان العرب – ابن منظور -  1

 )٣٠( الآية - سورة الأنبياء-  2

؛ البهـوتي   )٣/٢٠٢( مغني المحتاج    –؛ الشربيني   )٣/١٠٥( حاشية   –الدسوقي  ؛  )٣/٥٠١( رد المحتار    – ابن عابدين    - 3

؛الشـربيني  )٢/٢٧٨( الشـرح الكبيـر      -؛ الـدردير    )٣/٥٠( منتهى الإرادات    -؛ البهوتي   )٥/١٠٩(كشاف القناع   

 -؛ الحصني   )٢/٨٣( فتح الوهاب    -الأنصاري  ) ٧/١٧٧( روضة الطالبين    -؛ النووي   )٢/٤٢٠(  الإقناع    -الخطيب

 ).٥/٢٧٤( بدائع الصنائع -؛الكاساني )١/٢٦٦(كفاية الأخيار

 ).١١/١٣٥( لسان العرب – ابن منظور -  4

 –؛ الشـربيني    )٢/٨٣( الإقنـاع    –؛ الشـربيني    )٣/١٠٥( حاشية   -؛ الدسوقي   )٥/١٧٥( رد المحتار    – ابن عابدين    -  5

 ).٥/١٠٩(؛ البهوتي كشاف القناع )٣/٢٠٢(مغني المحتاج 



��א��������w�h{_�א���	�

 

٨٧ الفصل 
 الثالث

 : العفل-٣

 )١(هو نبات لحم في قبل المرأة : لغة

نتوء يبرز في الفرج أو ورم بين مسلكي المرأة يضيق معهـا الفـرج              : وهو عند الفقهاء  

 )٢(وتصعب معها المعاشرة، أو هو رغوة أو رطوبة تمنع الرجل من لذة الجماع 

 )٣(" تلدالعفل لا يكون في الأبكار إنما يصيب المرأة بعد أن: " قال الأزهري

 :العيوب التي لا تمنع الوطء غالباً: ثانياً

 :وهي عند العلماء متعددة منها الفتق البخر القروح السيالة والاستحاضة

 : الفتق ويسمى أيضاً الإفضاء-١

 .)٤("هو انخراق مابين مجرى البول ومجرى المني، وقيل ما بين القبل والدبر"

 .)٥("ا إو بانخراق ما بين مخرج بول ومنيأو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليه"

افضاؤها وهو اختلاط مسلكي الذكر والبـول، وأولـى منـه اخـتلاط مسـلكي الـذكر                 "

 .)٦("والغائط

 : البخر أو الصنان- ٢

 )٧("وغيره الفم في يكون النَّتْن البخَر حنيفة أَبو قال الفم من المتغيرة الرائحة البخَر" :لغة

"خَرفهو طرب وبابه الفم تنن بفتحتين الب خَر٨("أَب( 

 : اصطلاحاً

 .)٩("  الوطء عند يثور الفرج في نتن هو"

 
                                           

 ).٩/٢٩٣( لسان العرب –ظور  ابن من-  1

؛ )٢/١٢٠( حاشـية    –؛ الباجوري   )٣/٥١( شرح منتهى الإرادات     –؛ البهوتي   )٣/٢٦٠( الشرح الصغير    – الدردير   -  2

 ).٧/٥٧٩( المغني –؛  ابن قدامة )٥/١١١( كشاف القناع –؛ البهوتي )٣/١٠٥( حاشية -الدسوقي 

 ).٢٣/٩٦( الموسوعة الفقهية الكويتية -  3

 ).٦/٦٥١( المغني –ابن قدامة  -  4

 ). وما بعدها٣/٨٦( شرح منتهى الإرادات – البهوتي -  5

 ).٢/٢٧٨( الشرح الكبير – الدردير -  6

 ).٤/٤٧( لسان العرب – ابن منظور -  7

 )٧٣ص( مختار الصحاح - الرازي -  8

 شرح منتهى   –؛ البهوتي   )٨/١٩٧(صاف   الإن -؛ المرداوي   )٧/٥٧٥(؛ الشرح الكبير    )٧/٥٧٩( المغني   – ابن قدامة    -  9

 )٣/٨٧(الإرادات 
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٨٨ الفصل 
 الثالث

 :التعريف المختار وهو للباحث مما فهم من تعريفات الفقهاء

 هو رائحة منتنة تخرج من الفرج تثور عند الجماع منفرة للطباع

 : القروح السيالة– ٣

 .ة السيلان لأنها تكون حينئذ منفرة للطباعوهي القروح التي تكون في الفرج ودائم

 : الاستحاضة– ٤

 فهـي  استُحِيضت يقال المعتاد حيضِها أَيام بعد الدم خروج بالمرأَة يستمر أَن  ":لغة يوه

  )١("الحيض من استفعال وهو مستَحاضةٌ

 )٢(" بالحيض ليس غالب دم  الاستِحاضةُ"

 وعـراك  ودراس وإعصـار  وإكبـار  وضحك المثلثةب وطمث حيض: أسماء عشرة وله"

 )٣("ونفاس المهملة بالسين وطمس بالفاء وفراك المهملة بالعين

 الحـيض  في أيام عشرة من أكثر أو أيام ثلاثة من أقل المرأة تراه دم الاستحاضة":وشرعا

 )٤(" النفاس في أربعين ومن

 و الحـيض  أكثـر  علـى  زاد ما و الحيض أقل عن صانتق ما: فهي الاستحاضة أما و"

 )٥(" النفاس

) و (رويناه لما ) الحيض في أيام عشرة على زاد أو أيام ثلاثة عن نقص دم والاستحاضة"

 )٦("والنفاس الحيض أكثر وتجاوز عادتها على زاد أو) النفاس في أربعين على (زاد دم

 على وغهابل بعد المرأة رحم أقصى من يخرج - السليمة الطباع تقتضيه أي - جبلة دم "

 )٧("معلومة أوقات في سبب غير من الصحة سبيل

 )٨("والنفاس الحيض أيام غير في الخارج الدم هو الاستحاضة"

 

                                           
 ).١/١١٠٠(  النهاية في غريب الحديث الأثر -؛ الجزري )٧/١٤٢( لسان العرب – ابن منظور -  1

 )١/١٥٩( المصباح المنير –  الفيومي -  2

 ).١/١٠٨( مغني المحتاج - الخطيب الشربيني -  3

 )١/٣٢( التعريفات – الجرجاني -  4

 )١/١٥٨( بدائع الصنائع – الكاساني -  5

 ).١/٩٤( مراقي الفلاح - الشرنبلالي -  6

 )١/١٠٨( مغني المحتاج - الخطيب الشربيني -  7

 )١/١١٥( كفاية الأخيار - الحصني -  8
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٨٩ الفصل 
 الثالث

 مذاهب الفقهاء للتفريق بهذه العيوب 

 : اختلف الفقهاء بحق الزوج في التفريق بها على مذهبين

 : المذهب الأول الأحناف

ن زوجته؛ للعيوب الجنسية التي في المرأة لأنـه         فهم لا يرون بخيار الزوج الفسخ بينه وبي       

 )١(.يملك حق التطليق، وقد سبق ذكر ذلك عند الحديث عن الذي يملك حق التفريق

 :وهم جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: المذهب الثاني

 فيمـا   فهم يرون جواز التفريق بين الزوجين للعيوب الجنسية عند المرأة، لكنهم اختلفـوا            

 .يفرق فيه منها

 :مذهب المالكية

القرن : يرى المالكية أن للزوج الحق برد زوجته وفسخ نكاحها؛ إذا كانت بها عيوب مثل             

 .)٢(والرتق والبخر وهو نتن فرجها والعفل والإفضاء

 :مذهب الشافعية

 يرى الشافعية أن الزوج إذا وجد زوجته بها رتق أو قرن فله خيار الفسخ، وهم لا يـرون             

 .)٣(إلخ ...الفسخ بالبخر والصنان والاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة

 :مذهب الحنابلة

يرى الحنابلة أن للزوج الخيار في فسخ نكاح زوجته إن كان بها عيوب جنسية، كـالفتق                

والقرن والعفل والرتق، أو إن كان بالفرج بخر، أي نتن يثور عند الوطء أو بـالقروح السـيالة                  

 )٤(. فرج، أو كون الزوجة مستحاضةبال

                                           
 .من هذه الرسالة) ٧٦ص(؛ وانظر ) وما بعدها٥/٩٧( المبسوط –؛ السرخسي )٢/٣٢٧( بدائع الصنائع – الكاساني -  1

 ). وما بعدها٢/٢٧٧( الشرح الكبير – الدردير -  2

 ). وما بعدها٣/٢٠٢( مغني المحتاج - الخطيب الشربيني -  3

 ). وما بعدها٣/٨٦( شرح منتهى الإرادات –؛ البهوتي )٦/٦٥١( ابن قدامة المغني -  4
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٩٠ الفصل 
 الثالث

 .العيوب المشتركة بين الزوجين: القسم الثالث
وهي العيوب التي قد يصاب بها الزوجان وتكون منفرة للطباع وهي عيوب عادة لا تمنع               

 .الوطء، ولكنها قد تحدث ضرراً لأحد الزوجين بنقل العدوى له

ام والبـرص واسـتطلاق البـول       ومنها ما هو قديم يختص بأحوالهما؛ كالجنون والجـذ        

واستطلاق الغائط والباصور والناصور والقرع والعمى والعرج، وكون أحـدهما خنثـى غيـر              

مشكل، ومنها ما عرف حديثاً، كمرض نقص المناعة المكتسبة والمعروف باسم الإيدز، ومرض             

ا، وإدمـان   التلسيميا، ومرض إلتهاب الكبد الوبائي، ومرض السرطان، والشلل، والتهاب السحاي         

 .أحد الزوجين على المخدرات وما إلى ذلك من الأمراض

 :مذاهب الفقهاء للتفريق بالعيوب المشتركة بين الزوجين

 :مذهب الأحناف: المذهب الأول

العيوب المشتركة أو الخاصة بالنساء لا فرق بينها عند الأحناف، فهم لا يـرون باعطـاء                

وجة إذا كانت فيها مثل هذه العيوب وغيرها فـلا          هذا الحق للزوج، وواضح من مذهبهم أن الز       

 .فسخ بينهما؛ لأنه يمتلك حق التطليق

كـل  وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف، أما محمد فيرى الخيار دفعاً للضرر عنها                

 ).١( ذلك إذا لم يكن دخل بها فإن دخل فلا خيار فسخ

والخصي "  جاء في بدائع الصنائع      وأما إن كان الزوج خنثى فإن حكمه كالعنين عندهم فقد         

 )٢("في جميع ما وصفنا مثل العنين وكذلك الخنثى

 :مذهب المالكية: المذهب الثاني

 )٣(الجنون والجذام والبرص والعذيطة:  العيوب المشتركة عندهم أربعة

 فلو كان مطبقاً أو مستغرقاً بعض الأوقات، فهو من العيوب التي يثبت بهـا               :أما الجنون 

 . للزوجينالخيار

 .إذا كان قبل العقد أو بعده يثبت الخيار للزوجة، فقط إن كان الجذام محققاً: )٤(وأما الجذام

                                           
 –؛ الكاسـاني  )٣/٢٤( شرح الكتـاب    اللباب في  –؛ الميداني   )٤/٢٩٧( فتح القدير    –؛ ابن الهمام    )٢/٢٧ (– الهداية   -  1

 ). وما بعدها٥/٩٥( المبسوط –؛ السرخسي )٢/٣٢٧(بدائع الصنائع 

 ).٢/٣٢٧( بدائع الصنائع – الكاساني -  2

)] ٩/١٠٩(ابن منظـور لسـان العـرب    [هي الإخراج غير الإرادي، ويقال رجل عذيوط وامرأة عذيوطة      :  العذيطة -  3

 .الجماعهي التغوط عند : فالعذيطة إذن

 )].١٥/٤٢١( المهذب وشرحه المجموع–النووي [ هي علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر -  4
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٩١ الفصل 
 الثالث

أما الزوج فلا خيار له بالفسخ، إن كان ذلك الجذام حادثاً بعد العقد؛ أما قبله فلـه خيـار                   

 .الفسخ

 المرأة أو كثيـراً     إذا كان قبل العقد يرد به النكاح، سواء أكان يسيراً في          : )١(وأما البرص 

فيها؛ أما إن كان بعد العقد، فَتَرد المرأة الرجل إن كان البرص كثيراً، ولا يرد الرجل المرأة به                  

 .وأما إن كان البرص يسيراً بعد العقد فلا رد لأي من الزوجين

 )٢(.  يثبت فيها الخيار للزوجين:أما العذيطة

 : مذهب الشافعية: المذهب الثالث

 . أحد الزوجين في الأخر جنوناً أو جذاماً أو برصاً يثبت له خيار الفسخإذا وجد

 .  يثبت به الخيار وإن كان متقطعاً أو قابلاً للعلاج:الجنون

 .يثبت به الخيار وإن قل، إن كان مستحكماً وليس في أوله: والجذام

ت اسـتحكام    يثبت به الخيار وإن قل ولكن لابد وأن يكون مستحكماً، وأما إثبـا             :والبرص

 .الجذام والبرص فلا يعرف إلا من خلال أهل المعرفة كالأطباء

فنكاحه باطل ولا يجوز، أما إن كان غير مشـكل، أو زال إشـكاله              ] المشكل: [أما الخنثى 

له الخيار بـذلك لنفـرة      : قبل العقد بذكورة أو أنوثة، فلا خيار للآخر في الأظهر، والقول الثاني           

 .)٣(الطبع منه

 : مذهب الحنابلة: لرابعالمذهب ا

الجنون والجذام والبرص وبخـر الفـم والعذيطـة         : العيوب المشتركة عندهم كثيرة منها    

والباصور والناصور وقرع رأس له ريح، وكون أحد الزوجين خنثى غير مشكل يفسـخ بكـل                

ف ذلك؛ لأن العلة عندهم أن ذلك يسبب النفرة بين الزوجين، وتمنع الاستمتاع أو النقص أو خـو                

 .تعدي أذاه أو تعدي نجاسته

أما العور والعرج وقطع اليد والرجل والعمى والخرس وكون أحدهما عقيماً أو نحيفـاً أو               

 . )٤(سميناً، فهذه العيوب لا تمنع الاستمتاع فلذلك لا خيار لأيٍ من الزوجين بالتفريق فيها

                                           
 مغنـي   -، الشربيني الخطيـب     )٢/٤٢٠( الإقناع   -الشربيني الخطيب   [ وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته       -  1

 )].٣/٢٠٢(المحتاج 

 ).١/٤٢٤( الشرح الصغير – الدردير -   2

 ).٣/٢٠٢( مغني المحتاج - الشربيني الخطيب -  3

 ). وما بعدها٣/٨٧( شرح منتهى الإرادات – البهوتي -  4
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٩٢ الفصل 
 الثالث

منع النكاح ويضـر    أنه يحق طلب فسخ عقد النكاح بكل عيب مستحكم ي         : " ويرى ابن القيم  

 )١("السليم أو ينفر أحد الزوجين من صاحبه

 :أما بالنسبة للعيوب المشتركة الحديثة كالإيدز وغيره

فالملاحِظ والمتتبع للعلل عند الفقهاء التي من أجلها شرع التفريق بين الزوجين، يجد أنهـا       

 )٢(ا وضح ابن مفلح   إما مانعة من الوطء؛ أو يحصل بها ضرر، كم        : جميعها لا تخرج عن كونها    

فبعضها يتعذر الوطء معه، وبعضها يمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح وبعضها يخشى تعديـه             " 

 .)٣("إلى النفس والنسل

ولو نظرنا إلى مرض الإيدز لوجدنا أنه يندرج تحت كونه يخشـى تعديـه إلـى الـنفس                  

لخيار للزوجين، لعظـيم    والنسل، ويجوز عندها التفريق بين الزوجين به، ويجب أن يعطى هذا ا           

 .ضرره واالله تعالى أعلى وأعلم

أثر الإيدز على الزوجية وما يتعلق بـه        : يقول الأستاذ عاطف أبو هربيد في بحثه بعنوان       

إن مرض الإيدز في ظل عجز العلم عن ايجاد علاج ناجع يقي الأصحاء ويـداوي               : "من أحكام 

ا فسخ عقد النكاح، فيجـوز للسـليم مـن          المرضى فلا بد من اعتباره من العيوب التي يثبت به         

الزوجين طلب فسخ النكاح حفاظاً على المقاصد التي جاءت الشريعة لرعايتها، كحفـظ الـنفس               

  )٤("وحفظ النسل، والذي يشكل مرض الإيدز مفسدة عظيمة تلحق الضرر البالغ بهذه المقاصد

 

                                           
 ).٥/١٨٢( زاد المعاد في هذي خير العباد محمد – ابن القيم -  1

 ـ٨٨٤ –هـ  ٨١٥( ابن مفلح    -  2  إسـحاق،  بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح، برهان الدين أبـو    إبراهيمو  ه: ) ه

 ولـي   ،فقيه وأصولي حنبلي، كان حافظـا مجتهـداً       ،  دمشقي المنشأ والوفاة  ،  من أعمال نابلس  ) رامين( من أهل قرية  

والمقصد الأرشد فـي ترجمـة أصـحاب الإمـام     (  المقنعوهو شرح ) المبدع: (من تصانيفه ،  قضاء دمشق غير مرة   

 ] . )٧/٣٢٧(م  الأعلا– الزركلي ؛)١/١٥٢(الضوء اللامع  -السخاوي  [.)أحمد

 ).٧/١٠١( المبدع – ابن مفلح -  3

 ). وما بعدها١/٣٠٤( التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقع – كتاب مؤتمر كلية الشريعة والقانون الدولي الأول -  4
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٩٣ الفصل 
 الثالث

 المطلب الرابع

 التطبيق القضائي للتفريق للعيوب الجنسية

 :في محافظات قطاع غزة: أولاً
قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في قطاع غزة، أخذت بالمذهب الحنفي، حيث جعلـت             

من قانون حقوق العائلة    ) ٨٧ – ٨٤(هذا الحق ثابتاً للزوجة فقط دون الزوج، فقد ورد في المواد            

 .ما يدلل على ذلك

الدخول إذا اطلعت على أن     المرأة الخالية من كل عيب يحول دون        ): " ٨٤(نصت المادة   

أمـا  . في زوجها علة تحول دون الدخول، لها أن تراجع القاضي وتطلب تفريقها من ذلك الزوج              

كذلك ليس للزوجة التي دخل بهـا حـق         . طلب المرأة التي فيها عيب من هذه العيوب فلا يسمع         

 .)١("الخيار بسبب العيب الحادث من هذا القبيل

ة أن عيوب الجب والخصاء والعنة، هي عيوب تمنع الـدخول           يتبين من نص المادة السابق    

 .فيقع بها التفريق بشروطه السابقة

الزوجة التي تطلع قبل عقد النكاح على عيب بزوجها يمنع مـن            ): "٨٥(كما ونصت المادة  

الدخول عدا العنة، أو التي ترضى بعد النكاح بالعيب الموجود مهما كان؛ يسقط حق خيارها أما                

 )٢(".بل النكاح على العنة فلا يسقط حق الخيارالاطلاع ق

قد تطلع المرأة قبل عقد النكاح على علة تحول دون الدخول، أو قد تُغْبن الزوجة بزوجها                

إلى حين الدخول فيتبين أنه لا يستطيع إتيان النساء بسبب إحدى العلل السابقة، فإن رضيت بذلك                

 مهما كان العيب إلا في العنـة، لأن الاطـلاع           صراحة أو ضمناً يسقط خيارها بالتفريق بالعيب      

 .عليها قبل ذلك غير متحقق

على حق الإعذار للزوج سنة إن كانت العلة قابلة للزوال، ويرجـى            ) ٨٦(ونصت المادة   

إذا راجعت الزوجـة    "برؤه، وبعد الإعذار لابد من بقاء الإصرار من قبل الزوجة على  الفسخ                

ن السابقتين، ينظر فإن كانت العلة غير قابلة للـزوال، يحكـم            القاضي كما هو محرر في المادتي     

بالتفريق بينهما في الحال، وإن كانت قابلة للزوال، يمهل الزوج سنة اعتباراً من زمان الواقعـة،      

                                           
 . من قانون حقوق العائلة٨٤المادة ) ١/١١٧-١٠( مجموعة القوانين – سيسالم وآخرون -  1

 ).٨٥(دةالما- المرجع السابق -  2
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٩٤ الفصل 
 الثالث

أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً، وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانـت                  

ول، أو غابت الزوجة، فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب            أو كثيرة بصورة تمنع من الدخ     

من مدة الأجل، لكن غيبة الزوج وأيام حيض الزوجة تحسب، فإذا لم تندفع العلة في هذه المـدة،                 

وكان الزوج غير راضٍ بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها، يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى              

امها التقرب، ينظر فإن كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع           الزوج في بدء الواقعة أو في خت      

 )١(" اليمين، وإن كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين

توضح العلل التي قد تحدث للزوج قبل الدخول ولا يمكن المقام معهـا بـلا               ): ٨٧(المادة  

 إصرار الزوجـة    ضرر، وأعطي القاضي حق إمهال الزوج سنة للعلل القابلة للزوال ، مع بقاء            

إذا اطلعت الزوجة بعد النكاح على وجود علة في الزوج، من العلل التـي        : " على طلبها التفريق  

لا يمكن المقام معها بلا ضرر، أو حدثت به أخيراً مثل هذه العلل، فللزوجة أن تراجع القاضـي                  

نة واحدة، فإذا   وتطلب فسخ نكاحها منه، فإن كان يرجى زوال تلك العلة، يؤجل القاضي الفسخ س             

لم تزل العلة في خلال هذه المدة، وكان الزوج غير راضٍ بالطلاق، والزوجـة مصـرة علـى                  

 )٢("طلبها، يحكم القاضي بالفسخ، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج؛ فلا يوجب التفريق

 :كيفية ثبوت العلة
عطي حق طلب   وضح قانون الأحوال الشخصية المطبق في محافظات قطاع غزة والذي ي          

فسخ النكاح للزوجة فقط، أنه إذا كانت العلة قابلة للزوال وقد أمهل القاضي الزوج سـنة قبـل                  

 :الحكم بالتفريق، فإذا ادعى الزوج خلال هذه المدة الوصول إلى زوجته

 .فالقول قول الرجل مع يمينه: فإن كانت ثيباً •

 ـ       : وإن كانت بكراً   • لال إطـلاع الطبيـب     فالقول قولها بلا يمين ويكون ذلك من خ

 .المختص مع شهادته

 .أما إذا كانت العلة غير قابلة للزوال، يحكم القاضي بالتفريق في الحال

 :في محافظات الضفة الغربية: ثانياً
فإنه يطبق فيها ماذهب إليه الجمهور من جعل هذا الحق لكلا الزوجين، حيـث ورد فـي                 

 .ية ما يدلل على ذلكمن قانون الأحوال الشخص) ١١٩ - ١١٣(المواد من 

                                           
 ).٨٦(المادة) ١/١١٧-١٠( مجموعة القوانين – سيسالم وآخرون -  1

 ).٨٧(المادة- المرجع السابق -  2
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٩٥ الفصل 
 الثالث

للمرأة الخالية من كل عيب يحول دون الدخول بها، أن تراجع           ): " ١١٣(فقد نصت المادة    

القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها، إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجـب                 

 )١("والعنة والخصاء ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب الرتق والقرن

فهذه المادة حددت العيوب الموجودة عند الرجل التي يحق للزوجة طلب التفريق بسـببها              

الجب، والعنة، والخصاء، بشرط عدم وجود علة عند الزوجة تمنع الدخول كالرتق            : وهي ثلاثة   

 . من قانون حقوق العائلة المطبق في قطاع غزة٨٤وهي متشابهة مع المادة .والقرن 

ذكر أن علمها بعيوب الزوج قبل الـزواج أو         ) ١١٤(الية لها وهي المادة     أما في المادة الت   

رضاها صراحة أو ضمناً يسقط خيارها ما عدا في العنة، لا يسقط حقها في الخيار، حيث نصت                 

الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع مـن الـدخول أو التـي                : " ١١٤المادة  

لعيب الموجود، يسقط حق اختيارها ما عدا العنة فإن الإطـلاع           ترضى بالزوج بعد الزواج مع ا     

 .)٢("عليها قبل الزواج لا يسقط الخيار

كذلك لابد لها من مراجعة القاضي بطلب التفريق، ويمهله القاضي إن كانت العلـة قابلـة                

للزوال كالعنة، أو يفرق بالحال إن لم تكن قابلة للزوال، كالجب والخصاء، فقد نصـت المـادة                 

فإن كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم القاضي بالتفريق بينهمـا فـي             :"... من القانون ) ١١٥(

الحال، وإن كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو مـن وقـت           

من قانون الأحوال الشخصـية     ) ٨٦( وهذه المادة مشابهة للمادة      )٣(،"برء الزوج إن كان مريضاً    

 .لمطبق في محافظات قطاع غزةا

أن قانون الأحوال الشخصية المطبق في محافظات الضفة الغربية قد          :  إلا أن الملاحظ هنا   

حدد احتساب مدة السنة من وقت تسليمها نفسها لزوجها، أما في محافظات قطاع غزة فقد نـص                 

 . على وقت البدء من زمان الواقعة، أي من عند رفع أمرها للقاضي

ن مدة غيابه تحسب، أما مدة غيابها عنه وأيام مرض أحدهما لا تحسب من المدة،               كذلك فإ 

 .أما أيام حيضها تحسب

                                           
 .من قانون الأحوال الشخصية) ١١٣(المادة رقم ) ٣٣٤ص( شرح قانون الأحوال الشخصية – التكرورى -  1

 ).١١٤(المادة ) ٣٣٤ص( المرجع السابق -  2

 ).١١٥(المادة ) ٣٣٥ص( المرجع السابق -  3
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٩٦ الفصل 
 الثالث

للزوج حق طلب الفسخ لوجود علة بالزوجة لا يمكـن المقـام            ): ١١٧(كما أعطت المادة    

للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً مـن الوصـول                 " معها  

 كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج                 إليها،

 )١(" قد علم به قبل العقد، أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً

إذن حق التفريق بين الزوجين للعيوب الجنسية هو حق مشترك في القوانين المطبقة فـي               

 .اع غزة فهو حق للزوجة فقطمحافظات الضفة الغربية، أما في محافظات قط

 

 

                                           
 ).١١٧(المادة ) ٣٣٦ص( شرح قانون الأحوال الشخصية – التكرورى -  1
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٩٧ الفصل 
 الثالث

 الأحد/ تقرر رؤية الدعوى يوم 

 م١١/٦/٢٠٠٦الموافق 

  صباحاً وفهم للمدعية ٩الساعة 

  م ٤/٦/٢٠٠٦وحرر في 

 فلانة/ المدعية 

 :)١(نموذج لائحة إدعاء تفريق للعيب

 بسم االله الرحمن الرحيم

 الشرعي المحترممحكمة الشيخ رضوان صاحب الفضيلة قاضي 

 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد 

 الموضوع دعوى تفريق للعيب
 .ن غزة الشيخ رضوان من أهالي يافا وسكا)رباعياً(فلانة بنت فلان/ ـ المدعية 

 . من أهالي يافا وسكان غزة الشيخ رضوان)رباعياً(فلان ابن فلان / ـ والمدعى عليه 

المذكور ولا تزال   فلان  / أعرض لفضيلتكم أنني زوجة بصحيح العقد الشرعي إلى المدعى عليه           

ذ زواجنـا   الزوجية الشرعية الصحيحة قائمة بيننا حتى الآن، وقد أقمت معه في بيت الزوجية من             

م وحتى الآن، ورغم انقضاء هذه المدة فإنني ما زلت بكراً بسبب عدم قدرته              ١/١/٢٠٠٣بتاريخ  

) بسبب عنته أو بسبب كونه مخصياً أو بسبب كونه مجبوبـاً          ( على الدخول والمعاشرة الزوجية     

لـى   وأنا أعينه ع   -إلا إذا كان مجبوباً   -وقد عرض نفسه على الأطباء واستمر علاجه مدة سنة          

ذلك ولا أمنع نفسي منه، حتى قطع الأطباء بعدم شفائه أو قدرته على المعاشرة الزوجية، وقـد                 

تضررت فعلاً من هذا العيب، حيث إنني شابة وأخشى على نفسي الفتنة وقد طالبته بطلاقي منه                

لك إلا أنه امتنع قاصداً الإضرار بي، علماً أنني كنت أجهل ما فيه من العيوب عند الزواج، لـذ                 

أطلب الحكم لي عليه بالتفريق بيني وبينه بطلقة واحدة بائنة بينونة صـغرى، دفعـاً للضـرر                 

 .الحاصل لي منه؛ بسبب العيب الملازم له وسؤاله وإجراء المقتضى الشرعي حسب الأصول 

 وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

 فلانة/ المدعية 

  م٤/٦/٢٠٠٦          حرر في للقلم، وتسجل حسب الأصول                         

 / .....القاضي

 م١١٠/٢٠٠٦رقم الدعوى أساس 

 . شيقل٢١/استوفي الرسم وقدره

 ١/٣٢٢٩/بموجب إيصال 

 م٤/٦/٢٠٠٦بتاريخ 

 رئيس القلم  

                                           
 ).٥٢ص( الأصول المرعية في معاملات المحاكم الشرعية – فارس -  1
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٩٨ الفصل 
 الثالث

 المطلب الخامس 

  الدفوع التي ترد على دعوى التفريق للعيوب الجنسية

عوى التفريق للعيوب الجنسـية، لابـد أن        بالنسبة للائحة الادعاء التي تقدم للمحكمة في د       

تحتوى على كافة الشروط التي أقرها قانون الأحوال الشخصية، وإلا فإن هذه الـدعوى تـرد،                

 .ويسهل دفعها

ويمكن للمدعى عليه أو وكيله دفع دعوى المدعية، إذا اختل أي شرط من شروط إقامـة                

اء، فإن القاضي يحكم بـالتفريق فـي        الدعوى، فإن كانت العلة غير قابلة للزوال كالجب والخص        

الحال دون ضرب أجل، وذلك إذا كانت الزوجة مصرة على الطلاق والزوج رافض، لأن هـذا                

 .عيب غير قابل للزوال

أما إن كانت العلة قابلة للزوال، فإن القاضي يمهل الزوج سنة قمرية بشروطها المذكورة              

مـن قـانون    ) ١١٥(ي قطاع غزة والمـادة      من قانون حقوق العائلة المطبق ف     ) ٨٦(في المادة   

 .الأحوال الشخصية المطبق في الضفة الغربية، ومن الدفوع التي ترد على دعوى التفريق للعيب

 : وهذا له صور متعددة منها.الدفع بأن الدعوى لم يمر عليها سنة بل أقل من ذلك .١

 .أن يمرض الزوج أثناء مدة الأجل - أ

 .أن تمرض الزوجة أثناء مدة الأجل - ب

 .أن تسافر الزوجة مدة من الزمن أثناء الأجل لا أن يسافر هو ويتركها - ت

أن يكون الزوج حين صدور الحكم محرِماً للحج، وأنه قد تحلل من إحرامه بعـد                - ث

 .شهر من التأجيل، ولم تنتهِ مدة الأجل ببقاء مدة ما بقي فيها محرماً

مت السنة وقـد أصـابها، تـرد        فهذا دفع مقبول يؤجل الحكم فيها إلى إتمام السنة، فإن ت          

 .الدعوى الأصلية وإن لم يصبها وأصرت الزوجة على الطلاق يفرق القاضي بينهما

الدفع بأن الزوجة لم تسلم نفسها للزوج منذ الحكم بالتأجيل، وأنها في بيت أهلها منذ ذلـك                  .٢

 .الحين

  . فهذا دفع مقبول يؤجل صدور الحكم إلى حين إتمامها سنة قمرية عند زوجها

فإن أقرت الزوجة بالدخول ولو مرة واحدة، وأنه بعـد          : الدفع بأن عنته ناشئة بعد الدخول      .٣

 .ذلك أصابته العنة
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٩٩ الفصل 
 الثالث

فإن هذا دفع مقبول حيث أجمعت نصوص الفقه أنه لا يحق للزوجة بعد الدخول أن تطلب                

 )١(التفريق للعنة الطارئة

فتعرض حينئذ علـى    : الرتقالدفع بأن الزوجة بها علة تحول دون الدخول، كعلة القرن و           .٤

 .النساء للتأكد من صحة دفع الزوجطبيبات 

 فإن ثبت ذلك الدفع بشهادتهن ترد دعواها الأصلية، وإن لم يثبت وقد أُجل الزوج سـنة،                

والزوجة مصرة على الطلاق، والزوج غير راض بذلك، يحكم القاضي بالتفريق بينهما بطلقـة              

 .بائنة بينونة صغرى

 .ولو لمرة واحدة بأن حصل الدخول:إليها خلال مدة الأجلالدفع بأنه وصل  .٥

 :فهذا دفع مقبول إن ثبت ويثبت ذلك من خلال الزوجة

فإن كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين وتثبت بكارتها من خلال شهادة النساء ولو واحـدة؛                

 .لتخفيف النظر، فيرد دفع الزوج بالوصول إليها ويحكم القاضي بالفسخ

نت ثيباً، وأقرت بالدخول ترد دعواها الأصلية، أما إن أنكرت الوصول، فـالقول             أما إن كا  

 .قول الزوج بيمينه

وأنه بلـغ قبـل شـهر أو        : الدفع بأن الزوج كان صغيراً ولم يكن بالغاً عند التأجيل سنة           .٦

 .شهرين فقط

فإنه يؤجل من حين البلوغ إلى مدة السنة كاملة بشروطها، فـإن أصـابها خـلال المـدة                  

لمضروبة ترد دعوى المدعية الأصلية، وإن ادعت عدم الوصول إليها فإن كانت بكراً فـالقول               ا

قولها بلا يمين ويفرق القاضي بينهما، وإن كانت ثيباً فالقول قوله مع اليمـين، وتـرد دعواهـا                  

 .الأصلية

الدفع بأن الزوجة قد اطلعت على علة الجب أو الخصاءِ لديه ورضيت صراحة بذلك قبل                .٧

 .واج وذلك بشهادة الشهود العدولالز

 .فهذا دفع مقبول إن ثبت ترد به الدعوى الأصلية للمدعية

                                           
 ).٩١ص ( القرارات القضائية – عمرو -  1
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١٠٠ الفصل 
 الثالث

الدفع بأنه كان متزوجاً منها قبل أن يحكم القاضي بالتفريق بينهما في دعوى سابقة للتفريق                .٨

 .للعنة، ثم تزوج منها مرة أخرى وهي تعلم بعنته وقد رضيت صراحة بذلك

 .وجة أسقطت حقها بتجديد العقد مرة أخرى، فترد دعواها الأصليةفهذا دفع مقبول لأن الز

 .الدفع بأنها كانت مستحاضة مدة أكثر من شهرين أثناء الأجل .٩

فهذا دفع غير مقبول لأن القانون، قد حدد أن أيام حيضها تحسب من مدة الاجـل المضـروب،                  

 . حيث تلحق الاستحاضة بالحيض للغالب من حالها

  :ملاحظة

لزوجان عقد الزواج بعد الحكم بالتفريق بينهما بسبب العلل، فـإن حـق الزوجـة               إن جدد ا  

 .بالخيار يسقط بعد ذلك، سواء كانت التفرقة للجب أو الخصاء أو العنة واالله تعالى أعلى وأعلم
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١٠١ الفصل 
 الثالث

 

 المبحث الثا�ي
 

 الدفوع الموضوعية في دعوى

א
 وفيه أربعة مطالب

 :المطلب الأول •
 .قة التفريق الجنون حقي

 :المطلب الثاني •
 مذاهب الفقهاء في التفريق لعلة الجنون

 :المطلب الثالث •

 .التطبيق القضائي للتفريق للجنون

 : المطلب الرابع •

 . الدفوع التي ترد على دعوى الجنون
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١٠٢ الفصل 
 الثالث

 المطلب الأول 

 حقيقة التفريق الجنون

هو مما اختلف الفقهاء في حكم      يعد التفريق للجنون من العيوب المشتركة بين الزوجين، و        

التفريق بين الزوجين بها بناء على اختلافهم أيضاً في حكم التفريق بين الزوجين أصـلاً، فكمـا             

بينت في مبحث التفريق للعيوب الجنسية، كيف اختلفوا في حكم التفريق أصلاً حيث انقسموا إلى               

 .)١(هم الظاهريةفريق لا يجيز التفريق بين الزوجين للعلل أصلاً و: فريقين

، )٢(وفريق يجيز التفريق للعلل وهم الجمهور من الحنفية والمالكية والشـافعية والحنابلـة            

ولكنهم اختلفوا في العلل المجيزة للتفريق وفيمن يقع منه التفريق، ولكي تتضـح لنـا صـورة                 

 .التفريق لعلة الجنون لابد لنا من معرفة حقيقة الجنون

 :الجنون في اللغة: أولاً

" نوناً وأَجنَّه االلهُ فهو مجنونالرجلُ ج ن٣("ج( 

"نا بالضم وجننوناً جوج تُجِنانِ واسنِيبللمفعـولِ  م  ـنَّنوتَج  وتَجـان  نَّـهفهـو  االله وأج 

نونج٤(".م( 

 وجنُون جِنَّةٌ: به ويقال،  مجانين وهم مجنُون فهو االله وأجنَّه الرجلُ وجن الجنون: والمجنَّةُ"

 )٥("ومجنَّة

 :الجنون في الاصطلاح: ثانياً

 عند وهو نادرا إلا ،العقل نهج على والأقوال الأفعال جريان يمنع بحيث العقل اختلال هو"

 )٦ ("مطبق فغير دونها وما فمطبق السنة أكثر في حاصلا كان إن يوسف أبي

  مـرة؟  عنـه  وينكشف مرة ويختنق ،اناأحي ويفيق أحيانا يخنق الذي مالك عند والمجنون"

 ؟ والسـفيه  : قلـت  نعم: قال ؟ واحد مالك قول في والمطبق والمجنون والمعتوه: قلت نعم: قال

 .)٧("السفيه فهذا دينه في المطال نفسه مصلحة في العقل الضعيف السفيه: قال

                                           
 ).٢/٤١( بداية المجتهد –شد ؛ ابن ر)٢/٢٨٩( السيل الجرار –؛الشوكاني ) وما بعدها١٠/٥٨( المحلى – ابن حزم -  1

 الأم –؛ الشافعي )٤/٣٧( كفاية الأخيار-، الحصني )٤/٢٦٦( المدونة –؛ مالك )٥/١٠٠( المبسوط – السرخسي -  2

 ).٧/٥٧٩( المغني –؛ ابن قدامة )٥/٩٠(

 ).١١٩ص( مختار الصحاح –؛ الرازي )١٣/٩٢( لسان العرب – ابن منظور -  3

 ).١٥٣٢ص(موس المحيط  القا- الفيروز أبادي -  4

 ).٦/٢١( كتاب العين – الفراهيدي -  5

 ).١٠٧ص( التعريفات – الجرجاني -  6

 ).٢/٧٨( المدونة الكبرى - مالك -  7
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١٠٣ الفصل 
 الثالث

 المطلب الثاني

 :مذاهب الفقهاء في التفريق لعلة الجنون

 )١(كما اختلفوا فيمن يملك حق التفريق  التفريق لعلة الجنونفياختلف الفقهاء 

 :الأحناف : أولاً

 ،لأي من الزوجين في التفريق لعلة الجنـون       أنّه لا خيار    إلى   يوسف   و حنيفة وأب  وذهب أب 

 الخيار، دفعا للضرر عنها بخلاف الزوج، لأنّه يقـدر علـى دفعـه              للزوجةيرى أن   فمحمد  أما  

 .)٢(إذا لم يكن دخل بها فإن دخل فلا خيار فسخ ، كل ذلك بالطّلاق

 :المالكية والشّافعية والحنابلة: ثانياً

سواء أكان الجنون    ، أن الجنون في كلّ من الزوجين يعتبر عيباً يفسخ به النّكاح           يرون فهم

كـاح   الخيار في فسـخ النّ      له مطبقاً أو كان متقطّعاً، فإذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا، يثبت          

ثم افترقوا في كون الجنون معلوماً أو مجهولاً، وفي          .مقصود النكاح من الاستمتاع وغيره    لفوات  

 .)٣(كونه موجوداً حين العقد أو طارئاً بعده

 :فالمالكية

 لثبوت الخيار كون الجنون موجودا حين عقد النّكاح، فإن حدث بعده فلا خيـار               وااشترط

 .المرأة الخيار إن ابتلي الزوج به لدفع الضرر الداخل على للزوج إن ابتليت به المرأة، ولها

 عنهـا  يعـزل  أنه المرأة تزويجه بعد الجنون أصابه إذا المجنون": الكبرى قال في المدونة  

 أنه مالك عن وبلغني: القاسم ابن قال بينهما فرق وإلا أبر فإن علاجه في سنة أجل له ويضرب

 )٤("سنة أجل له يضرب قال

 
                                           

؛ )٤/٢٦٦( المدونة –؛ مالك )٣/١١٥( الاختيار لتعليل المختار –؛ ابن مودود )٥/١٠٠( المبسوط – السرخسي -  1

؛ الخطيب )٥/٩٠( الأم –؛ الشافعي )٢/٤١( بداية المجتهد –ابن رشد  ؛)٣/٤٨٣( مواهب الجليل -الحطاب 

 –؛ ابن قدامة )٣/٥٢( منتهى الإرادات –؛ البهوتي )٤/٣٧( كفاية الأخيار-الحصني ؛ )٣/٣٠٠( الإقناع -الشربيني 

 ).٧/٥٧٩(المغني 

 –؛ الكاساني )٣/٢٤(في شرح الكتاب  اللباب –؛ الميداني )٤/٢٩٧( فتح القدير –؛ ابن الهمام )٢/٢٧ (– الهداية -  2

 ). وما بعدها٥/٩٥( المبسوط –؛ السرخسي )٢/٣٢٧(بدائع الصنائع 

 شرح –؛ البهوتي )٣/٢٠٢(؛ مغني المحتاج )٢/٤٩( المهذب -الشيرازي؛ )١/٤٢٤( الشرح الصغير – الدردير -   3

 ).٥/١٨٢(ر العباد محمد  زاد المعاد في هذي خي–، ابن القيم ) وما بعدها٣/٨٧(منتهى الإرادات 

 ).٤/٢٦٦( مالك المدونة الكبرى -  4
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١٠٤ الفصل 
 الثالث

 لشّافعية والحنابلةوأما ا

فإن : فقد فرقوا ما بين أن يكون أحدهما عالماً بالجنون حال العقد، أو أن يكون جاهلاً به                

 .كان جاهلاً به فله الخيار، أما إن كان عالماً به حال العقد فلا خيار له

 العلـم  قبـل  بها دخل كان نإو ،بها دخل يكن لم نإ ،لها مهر ولا العقد انفسخ ردها نفإ

 .منه زوجها من على به ويرجع مثلها مهر فلها لعيببا

 العلاج يقبل كان سواءو الأحيان في يجن كان أو ،مطبقا كان سواء  به الخيار يثبت الجنون

 )١(.لا أم

ومتى وجد أحد الزوجين الآخر مجنوناً أو أبرص أو مجـذوماً أو وجـد              " :قال المقدسي 

خ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، ولا يجـوز            الرجل المرأة رتقاء أو وجدته مجبوباً فله فس       

 ؛)٢("الفسخ إلا بحكم حاكم

  )٣("النكاح فسخ في الخيار فله ،منها عيبا بصاحبه وجد  فمن:"قال ابن قدامة 

ولا يرى الحنابلة الإمهال للمجنون سنة، بل إن قرر أهل الخبرة الثقات أن هـذه علـة لا                  

 في البقاء على ذمة زوجها أو فسخ النكاح، فإن اختارت فسخ            رجاء في زوالها، فإن المرأة تخير     

 .النكاح فرق القاضي بينهما

 : ملحوظة

من الملاحظ أن المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة عندنا، والتي قيدت بحثـي بهـا، قـد                

أخذت بالتفريق لعلة الجنون، غير أبي حنيفة وأبي يوسف، ولكنهم اختلفوا فيمن يملك هذا الحـق                

 . و الزوج أم الزوجة أم كلاهما كما مر ذلكأه

 .محمد ابن الحسن من الحنفية هذا حق ثابت للزوجة فقط •

 .أما المالكية والشافعية والحنابلة فهذا حق ثابت لكلا الزوجين •

 :أقسام الجنون

 جنون مطبق وجنون متقطع: ينقسم الجنون إلى قسمين

 .الجنون بعد البلوغ طرأ بأن عارضٍ أو مجنوناً بلغ بأن أصلي : وينقسم أيضاً إلى

 

                                           
 )١/٤٧٣(؛ كفاية الأخيار)٧/٥٧٩( المغني – ابن قدامة -  1

 )٣٨٨ص(العدة شرح العمدة  -المقدسي  -  2

 )٢/٤٢( الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل – ابن قدامة -  3
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١٠٥ الفصل 
 الثالث

 المطلب الثالث

 التطبيق القضائي للتفريق للجنون

 : أولاً في قطاع غزة

أخذ القانون الفلسطيني المطبق في قطاع غزة بمذهب الإمام مالك، حيث جعل التفريـق،              

 .بجنون الزوج بعد عقد النكاح

ن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت      إذا ج "من قانون حقوق العائلة أنه      ) ٨٨(ورد في المادة    

الزوجة القاضي طالبة تفريقها، يؤجل القاضي التفريق لمدة سنة، فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة                

 . )١("وكانت الزوجة مصرة يحكم القاضي بالتفريق

 :محافظات الضفة الفلسطينية: ثانياً

 إذا جن الزوج بعد عقد      " ما نصه    من قانون الأحوال الشخصية   ) ١٢٠(فقد ورد في المادة     

النكاح، وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة، فإذا لم تزل الجنة في هذه                

 .المدة، وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق

 :ملحوظة

يلاحظ أن المادتين المطبقتين في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية، قد أخذت بمذهب             

لك المجيز للتفريق لعلة الجنون الطارئ عند الزوج، أما إذا جنت الزوجة فالزوج يمكنه              الإمام ما 

حيث جعل المالكية التفريق بعد ضرب أجل وهو سنة،وهذا مختلف عما           . التطليق وليس له الفسخ   

 )٢(.ذهب إليه محمد بن الحسن من الحنفية، والذي لا يرى ضرب أجل مدة سنة

ب المالكية الذي يؤجل المجنون سنة قبل التفريق، حفاظاً على          وأرى أن يأخذ القانون بمذه    

 .حقه في بقاء الزوجية

 .ويلاحظ أيضاً أن القانون أفردها في مادة مستقلة، لأنها من العيوب المشتركة

                                           
 ).٨٨(مادة رقم ) ١/١١٨-١٠(سطينية  مجموعة القوانين الفل– سيسالم وآخرون -  1
من قري دمشق مات محمد بالري ) خرستا(  هو محمد بن الحسن بن فرقد، نسبته الي بني شيبان بالولاء، أصله من-  2

 ).هـ١٨٩سنة (
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١٠٦ الفصل 
 الثالث

 الأحد/ تقرر رؤية الدعوى يوم 

 م١١/٦/٢٠٠٦الموافق 

  صباحاً وفهم للمدعية ٩الساعة 

  م ٢/٦/٢٠٠٦وحرر في 

 فلانة/ المدعية 

 :نموذج لائحة ادعاء تفريق للجنون

 بسم االله الرحمن الرحيم

 مالشرعي المحترمحكمة الشيخ رضوان صاحب الفضيلة قاضي 

 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد 

 الموضوع دعوى تفريق للجنون
 . من أهالي حمامة وسكان غزة مخيم الشاطئ)رباعياً(فلانة بنت فلان/ ـ المدعية 

 . من أهالي حمامة وسكان غزة مخيم الشاطئ)رباعياً(فلان ابن فلان / ـ والمدعى عليه 

فـلان  / يح العقد الشرعي إلـى المـدعى عليـه          أعرض لفضيلتكم أنني زوجة ومدخولة بصح     

المذكور، والغائب عن المجلس وقد أصابه بعد زواجي منه حالة من المرض النفسي تحول إلى               

جنون بين الحين والآخر حتى وصل الأمر إلى جنون مطبق، وقد عرض نفسه على الأطباء منذ                

اً، وقطع الأطباء بعدم شـفائه      بداية مرضه، واستمر علاجه حتى الآن، إلا أن حالته زادت سوء          

وقد تعرضت منه للضرب والإيذاء مما دفعني لترك بيته خوفاً على نفسي من تصـرفاته، وقـد               

تضررت فعلاً من أفعاله وأقواله مما يستحيل معه دوام العشـرة الزوجيـة ولازال حتـى الآن                 

 إدارة شؤون نفسـه،     جنونه مطبقاً لا يعي ما يقول ولا يستطيع الحكم على الأشياء ولا يستطيع            

وحيث أنني أخشى على نفسي من الفتنة، لذلك أطلب الحكم لي بالتفريق بيني وبينه بطلقة واحدة                

الشـرعي  ) أو الولي (بائنة بينونة صغرى دفعاً للضرر الحاصل لي من جنونه وسؤال الوصي            

 وإجراء المقتضى الشرعي حسب الأصول


�w4%א;��hאמ�y}��א��}����}�
 نةفلا/ المدعية 

  م٢/٦/٢٠٠٦للقلم، وتسجل حسب الأصول                                  حرر في  

 / .....القاضي

 م١١١/٢٠٠٦رقم الدعوى أساس 

 . شيقل٢١/استوفي الرسم وقدره

 ٢/٣٥٢١/بموجب إيصال 

 م٢/٦/٢٠٠٦بتاريخ 

 رئيس القلم  
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١٠٧ الفصل 
 الثالث

 المطلب الرابع

 :الدفوع التي ترد على دعوى الجنون

 :سبق العلمالدفع ب •

كأن يدفع وليه أو وصيه أنها تزوجته وهي عالمة بجنونه المطبق، فهذا دفع مقبول إن ثبت                

بالطرق الشرعية فإنه ترد به الدعوى، ووسائل إثباته البينة الخطية والبينة الشخصية، أما البينـة              

ن إثبات ذلـك    الخطية كأن يكون تزوج بولي أو وصي لعدم أهليته؛ لإجراء العقد بنفسة، كما يمك             

 الطبي، أما البينة الشخصية فيمكن الإثبات بها من خلال شـهود العقـد أو شـهود        )١(بالكمسيون

 .يعرفون الزوج قبل الزواج، ويعلمون أن الزوجة تعلم جنونه قبل العقد

ويمكن الدفع بأن الزوج والزوجة مجنونان، والكل يعلم ذلك وقد تم تزويجهما لبعضـهما              

 . ووليها ووصيها يعلمان ذلك، وهذا دفع مقبول لأن فيه سبق العلم بالجنونللتخلص من أذاهما،

 :الدفع بأن الزوج عاقل •

وهذا دفع مقبول إن ثبت ترد به الدعوى الأصلية، ويثبت بالبينة الخطية الرسـمية وهـي                

الكمسيون الطبي، ويمكن إثبات ذلك أيضاً بسؤال المدعى عليه بعد إحضاره إلى المحكمة، عـن               

 .منة والأمكنة والأشخاص لمعرفة حالتهالأز

 :الدفع بأن جنونه غير مطبق •

الدفع بأن الزوج تنتابه حالات من الجنون غير المؤذي للآخرين إن شاهد منظـراً معينـاً                

نظراً لتأثره به منذ الصغر، وأن جنونه غير مطبق، فهذا دفع مقبول لأن التفريق فـي المحـاكم                  

 .هذا دفع مقبول إن ثبت ترد به الدعوى الأصليةالشرعية فقط بالجنون المطبق، ف

 :الدفع بأن الزوج معتوه غير مجنون •

 )٢.(وقيل هو ناقص العقل جنُونٍ مس غير من  هو الدهش وفقد العقل:العته في اللّغة

 )٣("نقص عقل من غير جنون ولا دهشالعته ":"في الاصطلاح العته

                                           
هو مجموعة من الأطباء يقومون بالكشف على المريض من عدة نواحي طبية للتأكد من سلامته :  الكمسيون الطبي-  1

 .ابته من الأمراض التي يراد إجراء الفحص لهاأو إص

 مختار الصحاح –؛ الرازي )١٦١٢ص( القاموس المحيط –؛ الفيروز آبادي )١٣/٥١٢( لسان العرب – ابن منظور -  2

 ).٢/٤٢ (لمغرب في ترتيب المعرب ا–؛ المطرزي )٢/٣٩٢( المصباح المنير –؛ الفيومي )٤٦٧(

 )٥٠٢ص( التعاريف- المناوي -  3
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١٠٨ الفصل 
 الثالث

 )١"(وهو اختلال في العقل "

 وكذا ،ل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام العقلاء ومرة كلام المجانيناختلال العق"أو

فة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقل فيصير صاحبه آ:  واحسن منه ما قيل.سائر أموره

 فخرج بناشئة عن الذات .مختلط الكلام فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين

 )٢("ما يكون بالمخدرات

فة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقل فيصير صاحبه مختلط آ:  ترجيح ما قيل إنهأرى

 الكلام فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين

، أن المعتوه قليل الفهم مختلط الكلام، فاسد التّدبير، لكن لا والفرق بين الجنون والعته

 )٣(.الصبي المميز ه حكمحكم المعتو، ويضرب ولا يشتم بخلاف المجنون

إذا طلبت المدعية التفريق للجنون وقامت البينة على أن الزوج المدعى عليه معتوه أو في               

حالة عقلية غير طبيعية لا يصح التفريق، لأن هذا دفع مقبول إذا ثبـت بالبينـة فـلا مسـوغ                    

 )٤(.للتفريق

 وليس العته إن ثبـت أن       العمل في المحاكم الشرعية في قطاع غزة على التفريق للجنون         

 .الزوج معتوه غير مجنون، فإنه يثبت بذلك الدفع وترد الدعوى الأصلية

 :الدفع بأنه لم يمر على الدعوى سنة •

الدفع بأن الحالة التي أصابت المدعى عليه ليست حالة جنون، وإنما هـي نتيجـة سـحر                 

ه بدأت بالاستقرار، وهو في     أصاب المدعى عليه، وأنه لم تمر عليه سنة قمرية للعلاج وأن حالت           

 .طريقه للشفاء

هذا دفع مقبول إن ثبت من خلال الأوراق الرسمية للأطباء وللمحاكم ومحاضر الـدعوى              

فإن الدعوى ترد وتؤجل إلى حين مرور السنة، فإن شفي، وإلا فرق القاضي بينهما بطلقة بائنـة      

 .بينونة صغرى

 

                                           
 ).٣/٢٤٣(الدر المختار  -الحصكفي  -  1

 )١/٣٧٢( قواعد الفقه-؛ البركتي )٢/٢٣٥( التقرير والتحبير - ابن أمير الحاج -  2

 )١٦/٩٩( الموسوعة الفقهية الكويتية -  3

 )١٢٥٥٨(القرار رقم ) ٦٩ص( القرارات القضائية في الأحوال الشخصية – عمرو -  4
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١٠٩ الفصل 
 الثالث

 

 المبحث الثالث
 

 وىالدفوع الموضوعية في دع

אא
 وفيه خمسة مطالب

 :المطلب الأول •
 . حقيقــــة النفقـــة

 :المطلب الثاني •
 .أدلة وجوب النفقة على الزوج

 :المطلب الثالث •

 .مذاهب الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق

 : المطلب الرابع •

 .رأي قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

 المطلب الخامس •
 .د على هذه الدعوىالدفوع التي تر
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١١٠ الفصل 
 الثالث

 المطلب الأول 

 حقيقة النفقة
 : النفقة لغة

 )١("بذل المال ونحوه في وجه من وجوه الخير: "هي

 )٢(" رجل منفاق كثير النفقة": كقولك

�فَْـاقِ  إإِذاً لَأمَسـكتُْم خشـيةَ الْ      : وذهب ماله ومنه قولـه تعـالى       أنفق الرجل افتقر  " : وقولك
 )٤(" وأنفق الدراهم من النفقة)٣(تُوراً�سْان قَإوكَان الْ

والنفقة اسم  . من باب تعب نفدت فيتعدى بالهمزة فيقال أنفقتها       : نفقت الدراهم نفقاً  " : وقولك

 )٥ ("منه وجمعها نفاق مثل رقبة ورقاب ونفقات على لفظ الواحدة أيضاً

 :النفقة شرعاً
  :عند الأحناف

 )٦(" هي الطعام والكسوة والسكنى"

 :المالكيةعند 

 ).٧("ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف"  النفقة مطلقاً كما قال ابن عرفة 

 :عند الشافعية

طعام مقدر، لزوجة وخادمها، على زوج، ولغيرهما من أصل وفرع ورقيق وحيوان ما              "

 )٨("يكفيه 

 :وعند المحدثِين

اليكـه مـن طعـام وكسـوة        اسم لما يصرفه الإنسان على زوجته وأولاده وأقاربه ومم        " 

 )٩("وسكن

                                           
 ).٩٨٠-٢/٩٧٩(يط  المعجم الوس- أنيس وآخرون -  1

 ).٢/٩٨٠( المعجم الوسيط -؛ أنيس وآخرون )١١٩٦ص( القاموس المحيط - الفيروز أبادي -  2

 .)١٠٠( من الآية- سورة الإسراء-  3

 ).٦٧٤ص( مختار الصحاح – الرازي -  4

 ).٢/٢٨٩( المصباح المنير – الفيومي -  5

 )٣/٥٧٣( حاشية – ابن عابدين -  6

 ).٤/١٩٦المجلد الثاني (مختصر سيدي خليل  على – الخرشي -  7

 ). ٢/٣٤٥( حاشية – الشرقاوى -  8

 ). ٢٤٢ص( الأحوال الشخصية – الغندور -  9
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١١١ الفصل 
 الثالث

فالمراد بالنفقة كما هو واضح الطعام والكسوة والمسكن وذلك أيضاً ما عبر عنـه قـانون                

 : منه حيث قال) ١٥٠(الأحوال الشخصية المطبق في قطاع غزة في المادة 

يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها ويقوم على نفقتها وهي تشـمل               " 

 )١(" ام والكسوة والسكنى الطع

                                           
 ).١٥٠: (مادة رقم) ١/٢٥-١٠( مجموعة القوانين – سيسالم آخرون -  1
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١١٢ الفصل 
 الثالث

 المطلب الثاني

 :أدلة وجوب النفقة على الزوج
 :النفقة واجبة على الزوج لزوجته بنص الكتاب والسنة والإجماع

 : أما الكتاب 

فقَُوا منِ أمَوالهِِم فَالصالِحات    لرجالُ قَوامون علىَ النساءِ بِما فَضَّلَ اللَّه بعضهَم علىَ بعضٍ وبِما أَ�ْ           ا{:  قوله تعالى    - ١
قَا�ِتَات حافِظَات لِلْغيَبِ بِما حفِظَ اللَّه واللَّاتيِ تَخَافُون �شُوزَهن فَعِظُوهن واهجروهن فِـي الْمضَـاجعِِ واضْـرِبوهن فَـإِن أَطَعـنكُم فَـلا                   

  )١( }للَّه كَان عليِاً كبَيرِاًتبَغُوا عليَهنِ سبيِلا إِن ا

 : وجه الدلالة من الآية 

 .أن االله تعالى؛ ذكر قوامة الرجال على النساء، بالإنفاق الذي يشمل الصداق وغيره

عةَ وعلَـى الْمولُـودِ لَـه رِزْقهُـن         والْوالدِات يرضِعن أَولادهن حوليَنِ كَامِليَنِ لِمن أَراد أَن يـتِم الرضَـا           {:  قوله تعالى    - ٢
ِارِثِ مثِْلُ ذَلكلىَ الْوعلدَِهِ وبِو لَه لُودولا ما ولدَِهبِو ةِالدو ا لا تُضَارهعسإِلَّا و فَْس� وفِ لا تكَُلَّفرعبِالْم نُتهوِكس٢(}و(. 

 :وجه الدلالة من الآية 

لى أوجب على المولود له وهو الزوج النفقة علـى الوالـدات وهـن               أن االله تبارك وتعا   

 الزوجات حيث حددها بالرزق والكسوة بالمعروف

أسَكنِوهن مِـن حيـث     {:   وزاد على ذلك أيضاً السكنى حيث قال تعالى في حق المطلقات            - ٣
ن وإِن كنُ أُولاتِ حملٍ فَأَ�فْقُِوا عليَهنِ حتَّى يضَعن حملهَن فَـإِن أَرضَـعن لكَُـم فَـآتُوهن                  سكنَتُم منِ وجدِكُم ولا تُضَاروهن لِتُضيَقُوا عليَهِ      

 )٣( }أجُورهن وأتَْمِروا بينكُم بِمعروفٍ وإِن تَعاسرتُم فسَتُرضعِ لَه أخُرى

 : وجه الدلالة من الآية

عل النفقة للمطلقات وهن في العدة، وجعل من ضمن تلك النفقات السكنى فإذا كان              أن االله ج  

 .هذا هو الحق مع المطلقات فمن باب أولى أن يكون من حق الزوجات على أزواجهن

                                           
 ).٣٤: الآية  (:النساء سورة -  1

 ).٢٣٣من الآية (:البقرة سورة -  2

 ).٦:الآية (:الطلاق سورة -  3
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١١٣ الفصل 
 الثالث

 : وأما من السنة

 بأمـان  أخذتموهن فإنكم النساء في االله اتقوا{:  في خطبة حجة الوداع     قول النبي    - ١

 فعلـن  فـإن  تكرهونه أحدا فرشكم يوطئن لا أن عليهن ولكم ،االله بكلمة فروجهن واستحللتم ،االله

 .)١(}بالمعروف وكسوتهن رزقهن عليكم ولهن مبرح غير ضربا فاضربوهن ذلك

 :وجه الدلالة من الحديث

 .أي واجب لهن عليكم أن ترزقوهن وتكسوهن بالمتعارف عليه بينكم) ولهن عليكم(

 رسول يا : (، حيث قالت  -رضي االله عنهما  -ة أبي سفيان     حديث هند بنت عتبة زوج     – ٢

 فقال يعلم لا وهو منه أخذت ما إلا وولدي يكفيني ما يعطيني وليس شحيح رجل سفيان أبا إن االله

 .)٢()بالمعروف وولدك يكفيك ما خذي

 :وجه الدلالة من الحديث

 تأخـذ مـن مـال       ، أن لو لم تكن نفقتها وولدها واجبة على زوجها، لما أمرها النبي            

 .زوجها حقها، ولو كان ذلك الأخذ دون علمه

 االله رسول يا: قلت: قال أبيه عن القشيري معاوية بن حكيم في حديث     قول النبي    – ٣

 ولا اكتسـبت  أو اكتسـيت  إذا وتكسـوها  طعمت إذ تطعمها أن{ :قال عليه أحدنا زوجة حق ما

 ) ٣()االله قبحك تقول أن تقبح ولا داود أبو قال }البيت في إلا تهجر ولا تقبح ولا الوجه تضرب

 :وجه الدلالة من الحديث

:  هو الواجب على الزوج تجاه زوجتـه، كمـا قـال تعـالى             الحق الذي حدده النبي     

 )٤(} ...ولهَن مِثْلُ الَّذيِ عليَهنِ بِالْمعروفِ ولِلرجالِ عليَهنِ درجةٌ...{

 

                                           
 )١٢١٨(حديث رقم ) ٨٩٠-٢/٨٨٩( صحيح – مسلم -  1

 )١٧١٤(حديث رقم ) ٣/١٣٣٨( صحيح –واللفظ له؛ مسلم )٥٠٤٩(حديث رقم ) ٥/٢٠٥٢( صحيح – البخاري -  2

 مسـند   – أحمد؛  )١٤٥٥٦(حديث رقم   ) ٧/٣٠٥( سنن   –؛ البيهقي   )٢١٤٢(حديث رقم   ) ٢/٢٤٤( سنن   – أبو داوود    -  3

 ).٢٠٠٢٥(ديث رقم ح) ٤/٤٤٦(

 )٢٢٨من الآية(: البقرة سورة -  4
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١١٤ الفصل 
 الثالث

 يسـأل  حتـى  ضيع أم حفظأ استرعاه عما راع كل سائل االله إن{:  حديث النبي    – ٤

 )١(}بيته أهل عن الرجل

 :وجه الدلالة من الحديث

سؤال االله تعالى للرجل عن أهل بيته، فيه دلالة على حقها عليه، لأن االله تعـالى سيسـأله                  

 .عن تضييعه للحقوق إن فرط فيها، لأن لها عليه الحق المعروف

 :أما الإجماع
فقد لزمته كسـوة    . على أن من لزمته نفقته، من زوجةٍ أو ولد أو والدين أو غيرهم             اتفقوا"

 .المنفق عليه وإطعامه

واتفقوا على أن من كسا من تلزمه نفقته ما يطرد البرد ويجوز فيه الصلاة، وأطعمه مـا                 

 مـا   يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه، وأنفق عليهم ما ينفق مثله على أمثالهم، فقـد أدى                 

 .عليه

واتفقوا أن الكسوة غير محدودة، وأن الطعام محدود، هذا وإن حد الواجب في النفقة هـو                

 )٢("الكفاية وعلى ذلك الإجماع الفعلي من الصحابة والتابعين، ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه

، واتفقوا على تكليف الحر الحاضر الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير المحجور عليه             "

بنفقة زوجته التي تزوجها زواجاً صحيحاً، إذا دخل بها وهي ممن توطأ، وهي غيـر ناشـزة،                 

 .سواء كان لها مال أم لم يكن 

وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة ولو كانت أمة أو مريضة أو غير مسـلمة أو                 

 )٣("هاشمية

                                           
 ).٩١٧٤(حديث رقم ) ٥/٣٧٤( السنن الكبرى -؛ النسائي )٤٤٩٣(حديث رقم ) ١٠/٣٤٥( صحيح- ابن حبان -  1

 ).  وما بعدها٢/١٠٥٧( موسوعة الإجماع – أبو جيب -  2

 ).٧/٢٣١( المغني –؛ ابن قدامة )٢/١٠٥٩( المرجع السابق -  3
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١١٥ الفصل 
 الثالث

 المطلب الثالث

 مذاهب الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق

جة على زوجها نفقة واجبة لا تسقط عنه بحال من الأحوال، إلا أن تأبى أن تؤدي ما                 للزو

يجب له عليها وتخرج من طاعته، وتلك النفقة واجبة للزوجة على زوجها سواء كـان غنيـاً أو                  

مـن قُـدِر عليَـهِ    ليِنفِق ذُو سعةٍ منِ سـعتِهِ و    {: فقيراً، وذلك بحسب حال الزوج يساراً أو إعساراً، لقوله تعالى         
 .)١ (}رِزْقُه فَليْنفِق مِما آتَاه اللَّه لا يكَلِّف اللَّه �فَسْاً إِلَّا ما آتَاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً

 :ولكن قد يحدث أن يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته لسبب من الأسباب والتي منها

 .ق بسبب الإعسار بالنفقة وعدم القدرة على تحصيلهاالامتناع عن الإنفا -١

 .الامتناع عن الإنفاق مع القدرة على النفقة -٢

 الامتناع عن الإنفاق للإعسار بالنفقة: أولاً 

 :مذاهب الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق مع عدم قدرة الزوج على تحصيل النفقة

 :قة على زوجته على مذهبيناختلف الفقهاء في جواز التفريق لإعسار الزوج بالنف

 :الأحناف: المذهب الأول 

ليس للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها، موسراً كـان أم معسـراً حاضـراً أم                 

غائباً، بل ترفع أمرها إلى القاضي ليفرض لها نفقة، ويأذن لها بالاستدانة ممـن تجـب نفقتهـا                  

 .عليهم، إذا لم يكن لها زوج، والرجوع عليه

دانتها بأمر القاضي كاستدانتها بأمر الزوج، وليس للقاضي حبسـه للإعسـار، لأن              واست

الحبس إنما يكون في حق من ظهر ظلمه ليكون زاجراً له عن الظلم، وقد ظهر هنا عـذره، لا                   

 .)٢(ظلمه فلا يحبسه؛ ويرفع يده عنها للتكسب

 :الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم: المذهب الثاني

يرون أنه إذا منع الزوج زوجته النفقة بسبب عسره وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيـرة بـين                 

 :الصبر عليه وفراقه، وذلك كما هو واضح في تفاصيل مذاهبهم

ا إذا تزوجت من معسر عالمة إعساره، فلا حق لهـا بطلـب الطـلاق منـه                 ه أن :رأي المالكية 

 .لإسقاطها حقها ويلزمها المقام معه
                                           

 )٧الآية (:الطلاقسورة  -  1

 ).٥/١٨٧المجلد الثالث ( المبسوط – ي؛ السرخس)٣/٥٩٠( حاشية – ابن عابدين -  2
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١١٦ الفصل 
 الثالث

أعسر الزوج بعد زواجه، ورفعت الزوجة أمرها إلـى القاضـي مدعيـة             أما إذا   

إعسار زوجها، فإن أقر زوجها بإعساره فلزوجته الخيار في المقام معـه علـى              

إعساره أو الفسخ، ولا يأمره بنفقة ولا كسوة لأنه لا فائدة فيه بل يأمره بالطلاق،               

، ولها الفسـخ لنكـاح      -أي أجلة وأنظره    -فإن لم يطلق تلوم له الحاكم بالاجتهاد      

زوجها عليها بطلقة رجعية، إن عجز عن نفقة حاضرة ومثلهـا المسـتقبلة لا إن               

 .)١(عجز عن نفقة ماضية، لأنها أصبحت ديناً، ينظر فيه كسائر الديون 

 .)٢("إن الزوجة تخير بين مقامها معه وفراقه " :أما رأي الشافعية 

عن نفقة معسر إذ الضرر إنما يتحقـق        إنما تفسخ بعجزه    : "قال في نهاية المحتاج   

 )٣(حينئذ

 يرى الحنابلة أن الزوج إذا أعسر بالنفقة ولم يستطع الإنفاق على زوجته، نفقـة               :وأما الحنابلة   

المعسر، فالزوجة مخيرة بين الصبر عليه وفراقه ومتى ثبت الإعسار بالنفقة على            

 .)٤(الإطلاق فللمرأة المطالبة بالفسخ من غير انتظار

 الامتناع عن الإنفاق مع قدرة الزوج على النفقة ويساره: نياً  ثا

اختلف الفقهاء في حكم التفريق بين الزوجين مع يسار الزوج وعدم إنفاقه على زوجته إلى               

 :مذهبين

 :الجمهور من الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية والحنابلة: المذهب الأول
جته وكان له مال ظاهر، أخذت نفقتهـا منـه قـدر            إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زو      

حيـث أذن لهـا     )٥ (.حاجتها، ولا خيار لها في الفسخ، لما ورد في حديث هند بنت عتبة السابق             

 .الرسول بالأخذ من مال زوجها، ولم يجعل لها الفسخ

فإن لم تقدر على الأخذ ترفع أمرها إلى الحاكم فيأمره بالإنفاق عليها، ويجبره فـإن أبـى                 

لإنفاق، حبسه القاضي لأنه ظالم، وأخذ من ماله الظاهر وأنفق عليها يوماً بيوم، كما هو عنـد                 ا

 .الشافعية والحنابلة، ويرى أصحاب الرأي أنها يفرض لها في كل شهر
                                           

 ). ١٩٧-٤/١٩٦المجلد الثاني ( على مختصر سيدي خليل  – الخرشي -  1

 .  مطبوع مع كتاب الأم) ٨/٣٣٨( مختصر– المزني -  2

 ).٧/٢١٤( نهاية المحتاج – الشافعي الصغير -  3

 ).٧/٥٧٣( المغني – ابن قدامة -  4

 .من الرسالة) ١١٣ص( سبق ورد الحديث وتخريجه -  5
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١١٧ الفصل 
 الثالث

 : وإن كان له عقار وعروض فقد اختلفوا في بيعه عليه

 :أبو ثور فقد ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة و

 .  إلى جواز بيعه عليه لتنفق على نفسها منه

  :وأما أبو حنيفة

إلا بتسليم؛ لأن    النفقة من الدراهم والدنانير ولا يباع عرض      : فلم يجز بيع العروض، وقال    

 .بيع مال الإنسان لا ينفذ إلا بإذنه أو وليه، ولا إذن هنا ولا ولاية على الرشيد

 .عن الحاكم ولم يقدر له على مال تؤخذ منه النفقةولا يفسخ عليه وإن غيب ماله 

 : والعلة عندهم في عدم الفسخ

أن الفسخ في المعسر لعلة الإعسار، ولا توجد هنا ولأن الموسر مظنة أن يؤخذ من مالـه                 

 )١ (.أو يستدان عليه، وإذا امتنع عن الإنفاق يوماً فربما لا يمتنع في الغد بخلاف المعسر

 :و وجه للشافعية وقول للحنابلةوه: المذهب الثاني

إذا غيب الزوج الموسر ماله ولم يقدر له الحاكم على مال ظاهر يأخذه منه، فلها الخيـار                 

في الفسخ لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار كحال الإعسـار بـل هـذا أولـى                    

 )٢(.بالفسخ، ولأن صبرها عليه ضرر أمكن إزالته بالفسخ فوجبت إزالته

                                           
 ).٧/٥٧٦( المغني-؛ ابن قدامة )٤/٨١( منهاج الطالبين –؛ النووي )٢/١٩٤( المدونة الكبرى - مالك -  1

 ).٧/٥٧٦( المغني – ابن قدامة -  2
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١١٨ الفصل 
 الثالث

 المطلب الرابع

 رأي قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

 : القانون المطبق في قطاع غزة:أولاً 

إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وطلبت الزوجة النفقـة             ":٥٩: المادة  

فيقدر القاضي لها نفقة على حسب حال الزوج اعتبارا من يوم الطلب، ويأمر بدفعها سلفاً للأيام                

 .)١("التي يعينها

 )٢ (".المدة التي تمر قبل طلبها تقدير نفقة لها ساقطة  "):٦٠:(المادة

إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجـة النفقـة يقـدر              ): "٦١:(المادة

القاضي لها نفقة اعتباراً من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن الزوجة ان تسـتدين                  

 .)٣("زوجعلى حساب ال

في الأحوال التي يأذن فيها من قبل القاضي للزوجة المعسرة بالاسـتدانة،              "):٦٣:(المادة

بمقتضى المواد السابقة يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج أن يقرضها عنـد                 

 أما إذا كانت الزوجة استدانت من     . الطلب، ويكون له في المستقبل حق الرجوع على الزوج فقط         

 .)٤"(أجنبي، فللدائن الخيار إن شاء طالب الزوج، وإن شاء طالب الزوجة

المقدار المستحق من النفقة، التي قدرت بالقضاء، أو الرضاء لا يسـقط             " ):٦٥: (المادة

 )٥ (".بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين، أما المقدار الذي لم يستدن بأمر القاضي فيسقط بالنشوز

شزت الزوجة وتركت دار زوجها وذهبت، أو كانت الدار لها فمنعت           إذا ن  " ):٦٦: (المادة

 )٦("زوجها من الدخول قبل أن تطلب نقلها إلى دار أخرى، تسقط النفقة مدة هذا النشوز

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم               "):٩٢: (المادة

مال ظاهر، وكان موسراً وأصر على عدم الإنفـاق طلـق           عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له         

 )٧ (".القاضي عليه في الحال

                                           
 )٥٩: (مادة ال) ١/١١٥-١٠( مجموعة القوانين –  سيسالم وآخرون -  1

 )٦٠: (المادة ) ١/١١٥-١٠(  المرجع السابق -  2

 )٦١: (المادة ) ١/١١٥-١٠(  المرجع السابق -  3

 )٦٣: (المادة ) ١/١١٥-١٠(  المرجع السابق -  4

 )٦٥: (المادة ) ١/١١٥-١٠(  المرجع السابق -  5

 )٦٦: (المادة ) ١/١١٥-١٠(  المرجع السابق -  6

 )٩٢: (المادة ) ١/١١٨-١٠ (  المرجع السابق-  7
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١١٩ الفصل 
 الثالث

إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكـم عليـه                ): "٩٣ (:المادة

بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة، وضـرب لـه                  

 ماتنفق منه زوجته على نفسها ولم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي             أجلاً، فإن لم يرسل   

بعد مضي الأجل، فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحـل أو كـان       

 .مفقوداً وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي

 النفقات والحقوق على المذهب الحنفي، أما        أن قانون الأحوال الشخصية اعتمد في تقدير       :يلاحظ  

في حالة التفريق لعدم الإنفاق فقد أخذ بالمذهب القائل بجواز التفريق لعدم الإنفـاق، إذا               

 .كان الزوج موسراً وهو وجه للشافعية وقول للحنابلة

 :القانون المطبق في الضفة الغربية: ثانياً 

ام والكسوة والتطبيـب بالقـدر المعـروف        نفقة الزوجة تشمل الطع    "):أ (–)٦٦: (المادة

 )١ (".وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم

يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليهـا أو              "):ب(                     

 )٢ (".ثبت تقصيره

عقـد  تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حـين ال             "):٦٧: (المادة

الصحيح، ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولهـا                 

 )٣ (".حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل، أو عدم تهيئته سكناً شرعياً لها

 )٤ (".لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج "):٦٨: (المادة

هي من تترك بيت الزوجية بلا      : إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها، والناشز      "): ٦٩ (:المادة

مسوغ شرعي، أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر، ويعتبر من                 

 )٥ (".المسوغات الشرعية لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب وسوء المعاشرة

                                           
 .من قانون الأحوال الشخصية)  أ – ٦٦: (المادة ) ٣٧١ص( القرارات القضائية –  عمرو -  1

 .من قانون الأحوال الشخصية)  ب– ٦٦: (  المرجع السابق، المادة -  2

 .من قانون الأحوال الشخصية) ٦٧: (  المرجع السابق، المادة -  3

 .من قانون الأحوال الشخصية) ٦٨: (المادة   المرجع السابق، -  4

 .من قانون الأحوال الشخصية) ٦٩: (  المرجع السابق، المادة -  5
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١٢٠ الفصل 
 الثالث

ض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً، وتجوز زيادتها     تفر" : )٧٠: (المـادة 

ونقصها تبعاً لحاله على أن لا تقل عن الحد الأدنى من القوت والكسوة الضـرورين للزوجـة،                 

وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين، أو بحكم القاضي وتسقط نفقة المـدة التـي                 

 )١ (."سبقت التراضي أو الطلب من القاضي

النفقة تكون معجلة بالتعجيل وإذا حدثت وفاة أو طـلاق بعـد اسـتيفاء               "):٧٢: (المادة  

 ).٢"(الزوجة لها فلا يجوز استردادها

إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة            "):٧٣: (المادة  

 .)٣("فاً للأيام التي يعينهايقدر القاضي نفقتها اعتباراً من يوم الطلب، ويأمر بدفعها سل

إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها             "):٧٤: (المادة  

القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته، ويأذن للزوجة أن تستدين علـى حسـاب                  

 .)٤("الزوج

 منه يلزم بالنفقـة مـن       إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها        "):٧٥(المادة  

 .)٥("تجب نفقتها عليه فيما لو فرضت غير ذات زوج، ويكون له حق الرجوع بها على الزوج 

أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر؛ لأجل الولادة عند الحاجـة إليـه            "): ٧٨: (المادة  

لـه سـواء    وثمن العلاج والنفقات التي تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر المعروف، حسب حا           

 .)٦("كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة

                                           
 .من قانون الأحوال الشخصية) ٧٠: (المادة ) ٣٧١ص( القرارات القضائية –  عمرو -  1

 .من قانون الأحوال الشخصية) ٧٢: (  المرجع السابق، المادة -  2

 .من قانون الأحوال الشخصية) ٧٣: (ابق، المادة   المرجع الس-  3

 .من قانون الأحوال الشخصية) ٧٤: (  المرجع السابق، المادة -  4

 .من قانون الأحوال الشخصية) ٧٥: (  المرجع السابق، المادة -  5

 .من قانون الأحوال الشخصية) ٧٨: (  المرجع السابق، المادة -  6



�%�wא���f���whמ�א;��

 

١٢١ الفصل 
 الثالث

 :التطبيق القضائي

لابد وأن يسبق دعوى التفريق لعدم الإنفاق دعوى قضائية بالنفقة، لدى المحكمة المختصة             

وحكم لها فيها بالنفقة، ولم تتمكن من تنفيذ حكم النفقة عليه في دائرة الإجـراء فـي المحـاكم                   

الحق في التقدم للمحكمة بدعوى؛ تطلب فيها من القاضي تطليقها من           النظامية، فإن لهذه الزوجة     

 :زوجها لعدم انفاقه عليها، وذلك

 .إما لأنه معسر •

أو أن الزوج مصر على عدم الإنفاق عليها رغم أنه موسر، وقادر على الإنفـاق                •

 . عليها و له مال ظاهر أو ليس له مال ظاهر

 :في حال كون الزوج له مال ظاهر

بين الزوجين لعدم الإنفاق إذا كان للزوج مال ظاهر، كمن يعمل موظفاً رسـمياً              لا يفرق   

 .)١(في الدولة لاستطاعتها تنفيذ الحكم بالنفقة في ماله الظاهر، وذلك بما لا يزيد عن ربع الراتب 

 :إن لم يكن له مال ظاهر
إذا ثبت يسار الزوج ولكنه لا زال ممتنعاً عن الإنفاق على زوجته ففي هذه الحالة يطلـب                 

تنفيذ الحكم عليه في دائرة الإجراء في المحاكم النظامية، فإن لم ينفذ الحكم عليه أو تمنـع مـع                   

 .قدرته على الإنفاق، تأمر المحكمة بحبسه حتى ينفق عليها لأنه حينئذ يكون ظالماً 

 :ريق الواقع لعدم الإنفاقنوع التف
 :لو فرض صدور حكم تفريق فإن له حالتين

 :أن يكون التفريق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة: الحالة الأولى

ففي هذه الحالة يقع الطلاق رجعياً بعد تصديق الحكم استئنافاً، فإذا قام الزوج بـدفع مـا                 

 إلى عصمته وعقد نكاحـه جبـراً، إذا         قيمته ثلاثة أشهر من المستحق عليه فإن له أن يراجعها         

 .كانت العدة لا تزال قائمة لأن ذلك طلاقاً رجعياً

 :أن يكون التفريق قبل الدخول بها: الحالة الثانية

ففي هذه الحالة لا يستطيع أن يرجعها إلى عصمته وعقد نكاحه، إلا بعقد ومهر جديـدين،                

 .ق هنا وقع بائن بينونة صغرىويحتاج هنا إلى رضا الزوجة به مرة أخرى، لأن الطلا

 

                                           
 ).٨٣مادة ال/ ٧ج (– سيسالم وآخرون -  1
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١٢٢ الفصل 
 الثالث

 المطلب الخامس

 :الدفوع التي ترد على هذه الدعوى

 :الدفع بأنه يدفع لها النفقة باستمرار •
إن ادعت الزوجة عدم انفاق الزوج عليها بهدف التطليق، فيمكن للزوج أن يدفع دعواهـا               

ستطيع إثبات ذلك من خـلال      التفريق لعدم الإنفاق بأنه يدفع لها النفقة باستمرار دون انقطاع، وي          

البينـة الخطيـة    (مشروحات دائرة الإجراء، تفيد بذلك فيكفي ذلك من خلال الورق الصـحيح             

، أو من خلال البينة الشخصية، من الذين شاهدوا ذلك الدفع، كأن يـدفع لهـا النفقـة                  )الرسمية

ية وإن لم تثبت    باستمرار عن طريق أهل الإصلاح والشهود، فإن أقروا بذلك ترد الدعوى الأصل           

وطلب من القاضي إعطاءه فرصة فيمهله القاضي إعذار شهر، فإن دفع النفقة تسـقط دعـوى                

التفريق لعدم استحقاقها، أو يقوم بالدفع أمام القاضي مالاً بما لا يقل عن ثلاثة أشهر من النفقـة                  

 تسـقط دعـوى     المستحقة عليه كما هو معمول به في المحاكم الشرعية، فإذا دفع للزوجة النفقة            

 .التفريق

 :الدفع بأن له مالاً ظاهراً •
يمكن للزوج الادعاء بأن له مالاً ظاهراً وأملاك، فحينئذ يجب على المحكمة أن تستوضح              

 أنها مسجلة باسمه في دائرة      – أي للمحكمة    –منه عن أسماء تلك القطع والعقارات، فإذا تبين لها          

مدعية أن عليها تنفيذ حكم النفقة في ماله الظاهر، وأما          التسجيل فإن دعوى التفريق ترد، وتفهم ال      

 )١(. إن لم يثْبت أن له مالاً ظاهراً، فإنه يطبق عليه أحكام من ليس له مال ظاهر

 :الدفع بأنها في بيته وبأنه يتولى الإنفاق عليها •
عليهـا  إذا دفع الزوج دعوى زوجته بعدم إنفاقه عليها، بأنها في بيته وبأنه يتولى الإنفاق               

بنفسه منذ أن فرضت النفقة عليه، فهذا دفع مقبول إن ثبت، وعلى الـزوج إثباتـه إن أنكرتـه                   

 )٢(الزوجة، وبثبوته تسقط دعوى التفريق الأصلية 

                                           
، والقرار )٦٨صفحة ١٩٨١٠(القرار رقم ) ٥٨ص( القرارات القضائية في الأحوال الشخصية – عمرو -  1

 ).٧٨٥٤(رقم 
 )٨٢٨١(القرار رقم ) ٥٩ص( المرجع السابق -  2
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١٢٣ الفصل 
 الثالث

 :الدفع بأن الزوجة غير مستحقة للنفقة •
، أو لتحقـق    )١(إذا طلبت الزوجة فرض نفقة لها على زوجها وردت دعواهـا لنشـوزها            

، فالملاحظ هنـا سـبق      )٢(جها، فلا يحق لها طلب التفريق للإعسار عن النفقة          شرعية مسكن زو  

دعوى نفقة، لكن هذه الدعوى ردت بسبب النشوز، فلم تعد حجة للتفريق بينها وبين زوجها لعدم                

 .إنفاقه عليها، لأن العلة عندها

نع، وأيضاً إذا حصل الزوج على حكم طاعة، وامتنعت الزوجة عن تنفيذ الحكم بـلا مـا               

تعتبر ناشزاً غير مستحقة للنفقة، فلا يسوغ لها طلب التفريق للإعسار عن النفقة لعـدم وجـوب                

من قانون حقوق العائلة المطبق في قطـاع غـزة،          ) ٦٦(النفقة على الناشز وذلك حسب المادة       

 )٣(من قانون الأحوال الشخصية المطبق في محافظات الضفة الغربية ) ٦٩(والمادة 

 : عن النفقةالدفع بالعجز •
إذا حصلت الزوجة على حكم بالنفقة، ولم تستطع تحصيل نفقتها عبر دائرة الإجـراء، أو               

غيرها، وأقامت دعوى تفريق لعدم الإنفاق، وادعى الزوج العجز عن النفقة وأنه لا قدرة له على                

هله القاضي  دفعها، وأثبت ذلك بالبينة الشخصية، أو بأيٍ من طرق الإثبات المعتمدة، فإن أثبته أم             

وضرب له أجلاً لا يقل عن شهر ولا يزيد عن ثلاثة أشهر، حسب قانون الأحـوال الشخصـية                  

 - قطاع غزة  - أما في المحافظات الجنوبية      -الضفة الغربية -) ٤(المطبق في المحافظات الشمالية   

 .فإن ذلك مطبق كسوابق قضائية

                                           
 وهو زِالنَّشَ من واشتقاقُه صاحبه منهما واحد كل كراهة وهو الزوجين بين يكون نُّشُوزال" : النشوز في اللغة-  1

 عليه ارتفعت ناشِز وهي نُشُوزاً وتَنْشُز تَنْشِز زوجها وعلى بزوجها المرأَةُ ونَشَزت الأَرض من ارتفع ما

 )].٥/٤١٧( لسان العرب –ابن منظور "[طاعته عن وخرجت وأَبغضته عليه واستعصت

 ).٨٥٩٥(القرار رقم ) ٥٩ص( القرارات القضائية في الأحوال الشخصية –عمرو  2 - 

 القرارات القضائية في الأحوال –، عمرو )٦٦:(المادة) ١/١١٥-١٠( مجموعة القوانين – سيسالم وآخرون - 3

 )٦٩(مادة رقم )٣٧١ص(الشخصية
 .من قانون الأحوال الشخصية الأردني) ١٢٧المادة( القرارات القضائية في الأحوال الشخصية – عمرو -  4
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١٢٤ الفصل 
 الثالث

 

 المبحث الرابع
 

 الدفوع الموضوعية في دعوى

אאא
 وفيه ثلاثة مطالب

 :المطلب الأول •
 . حقيقة التفريق للغيبة والضرر والهجر

 :المطلب الثاني •
 )ورأي القانون(آراء الفقهاء وأدلتهم في التفريق للغيبة

 :المطلب الثالث •

 .الدفوع التي ترد على دعوى التفريق للغيبة والضرر والهجر
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١٢٥ الفصل 
 الثالث

 المطلب الأول

 ريق للغيبة والضرر والهجرحقيقة التف
اهتمت الشريعة الإسلامية بالزواج اهتماماً بالغاً، وحرصت على أن تبقي أواصر العلاقـة             

 ، )١ (  هن لِباس لَكُم وأَ�تُْم لِباس لهَن: بين الزوجين متينة، لا تنفك، ولا يعتريها الوهن،قال تعالى

 والضرر والهجر، فلابـد مـن معرفـة حقيقـة تلـك             وحتى نتعرف على حقيقة التفريق للغيبة     

 :المصطلحات فأبدأ على النحو التالي

 : الغيبة لغة- ٢

ن كان محصلاً في القلـوب،  إكل ما غاب عنك، والغيب أيضاً كل ما غاب عن العيون، و        "

 الأخيـرة   ،.غائِبون وغَيب وغُياب غُيب وقَومسافر أو بان ،     : وغاب الرجل غيباً ومغيباً وتغيب    

 .)٢(" اسم للجمع وصحت الياء فيها تنبيهاً على أصل غاب

 .)٣("غاب عنها زوجها: أغابت المرأة " 

 )٤(".سافر: بعد،  وغاب فلان عن بلاده: يقال غاب فلان" 

 : الغائب اصطلاحاً

 .)٥("هو من علمت حياته ومكانه إلا أنه قد يكون مجهول محل الإقامة أو معلومه" 

 : ود لغة المفق- ٣

 )٦(". فهو مفقود بمعنى معدوماًاسم مفعول من فقد الشيء يفقده فقداناً وفقد" 

 : المفقود اصطلاحاً

 )٧(". لم يعرف موضعه غائب:هو"

 دار  نيعني لم تُدر حياته ولا موته وإن عرف مكانه بالجملة، أي فقد ببلد كذا، كأن تكـو                

 .حرب مثلاً فلم يعلم موته ولا حياته

 

                                           
 ).١٨٧: ( من الآية- البقرة سورة -  1

 ) ٧٦٨-١/٧٦٧( لسان العرب - ابن منظور-  2

 ) ٢/١١٢( المصباح المنير - الفيومي -  3

 )٢/٦٩١( المعجم الوسيط - أنيس وآخرون -  4

 ).٢٨٣ص( الطلاق بين الاطلاق والتقييد - علي -  5

 ).٢٩٨ص ( القاموس المحيط –؛ الفيروزأبادي )١٠/٢٩٨( سان العرب - ابن منظور - 6

 ).٥/١٧٦(البحر الرائق  - ابن نجيم - 7
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١٢٦ الفصل 
 الثالث

 :بين الغائب والمفقودالفرق 

أن الغائب يعلم حياته ولكن قد يكون مجهول محل الإقامة          : إذن الفرق بين الغائب والمفقود    

 .أو معلومها

وأما المفقود فلا يعلم حياته من موته، ولكلٍ حكم له تفصيل في كتب الفقه، والكلام هنا عن            

 .الغائب وليس عن المفقود

 :التفريق للغيبة اصطلاحاً

ل البحث في أمهات الكتب، لم يجد الباحث في حدود علمه تعريفاً يمكن اعتمـاده               من خلا 

للتفريق للغيبة اصطلاحاً، غير أن بحثاً محكماً للباحث علي محمود زقيلي من الجامعة الأردنيـة               

حق شرعي تفريقي أعطي للزوجة قضاء لضرر يلحقها من غياب          : ( عرف هذا المصطلح فقال   

 )١().زوجها 

 : حه للتعريف قالوعند شر

 . جنس في التعريف يشمل الحقوق المالية والمعنوية:حق -

 . ليخرج الحق غير الشرعي لها القانوني والعرفي:شرعي -

 .ليخرج حقوق الزوج والأولاد والأقارب: أعطي للزوجة -

- ليخرج به طلاق المرأة بنفسها أو تفويضاً:قضاء . 

 . ليخرج الضرر الذي يلحق غيرها:لضرر يلحقها -

 )٢ (. ليخرج الأضرار الأخرى غير الغياب:ن غياب زوجهام -

 : الهجر لغة

"رجره الوصل ضد الهجه هرجهراً يجراناً هه وهِجمر٣(" ص( 

"هرجراً هجراناً بالفتح هبالكسر وهِج : همرص  

  تَقاطَعانِي: ويتَهاجرانِ يهتَجِرانِ وهما...كأهجره تَركَه: الشيءهجر و

ةُ:  من الهجر  والاسمربالكسر الهِج .رجوه كـراً  الشِّرجرانـاً  هةً  وهِجـرسـنَةً  وهِجح . 

ِِةُوالهروالضم بالكسر ج :٤ (." أُخرى إلى أرضٍ من الخُروج( 

                                           
 ).١١١(  الجامعة الأردنية ص– مجلة دراسات – التفريق بين الزوجين - زقيلي -  1

 . المرجع السابق -  2

 ).٥/٢٥٠( لسان العرب - ابن منظور-  3

 ).١/٦٣٧( القاموس المحيط - الفيروز أبادي -  4
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١٢٧ الفصل 
 الثالث

"رجاناً نصر وبابه الوصل ضد الهررةُ والاسم أيضا وهِجةُ الهِجراجهـ أرض من والم   ىإل

 )١("التقاطع التَّهاجر و للثانية الأولى ترك أرض

 : الهجر اصطلاحاً

لم أقف للفقهاء على تعريف لمعنى الهجر، ولعل السبب في ذلك كـون معنـاه مفهومـاً                 

عن أبـي حـرة   "عندهم، أو أنه لا يخرج عن المعنى اللغوي فقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة                

يدخل عليه  : قلت، قد أطال الهجران  :  سبعة أشهر قال     سألت الحسن عن رجل هجر امرأته     : قال

 .)٢("لا إيلاء إلا أن يحلف: قال، لا: حلف؟ قلت: الإيلاء؟ قال

 يعني بالهجران   )٣ (.واهجروهن فيِ الْمضَـاجعِِ   .. : في تفسير قوله تعالى    عن ابن عباس  وروي  

 )٤ (.أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها

 )٥("يجامعها ولا هظهر ويوليها يضاجعها أن هو المضاجع في والهجر "

 القـول  مـن  علـيهن  غلظـوا  أي الكلام من القبيح وهو الهجر من اهجروهن: وقيل"

 )٦ (".للجماع وضاجعوهن

      ِِضَـاجعفِـي الْم نوهـرجاهو نفَعِظُوه..)لا أو اللحـف  تحـت  تـدخلوهن  فلا المراقد في } )٧ 

 )٨("وهنتتباي لا أي المبايت المضاجع وقيل الجماع عن كناية يكونف تباشروهن

في لسان العرب تـدور علـى حـرف         ) هجر  ( إن جميع موارد    " :ويقول ابن العربي  

 )٩ (."أبعدوهن في المضاجع: واحد، وهو البعد، فيكون معنى الآية

                                           
 ).١/٧٠٥( مختار الصحاح - الرازي-  1

 ).٤/١٠٥(مصنف  ال- ابن أبي شيبة -  2

 )٣٤( بعض من الآية - سورة النساء -  3

 ).٤/٥٩ (جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري -  4

 ).٥/١٦١( الجامع لأحكام القرآن - القرطبي -  5

 ).٥/١٦١( المرجع السابق -  6

 ).٣٤(من الآية: النساء سورة -  7

 )١٨٤ص( تفسير البيضاوي - البيضاوي-  8

 . وما بعدها١/٥٣٣أحكام القرآن  -لعربيابن ا -  9
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١٢٨ الفصل 
 الثالث

 :التعريف المختار وهو للباحث

 : رى الباحث أن يعرف الهجر للزوجة بأنهمن خلال المفهوم السابق من التفاسير ي

 هو ترك الرجل جماع زوجته والمبيت في فراشها مدة من الزمن دون الحلف على ذلك

 :شرح التعريف

لأن الرجل قد يجامع زوجته ولا يبيت في        : ترك الرجل جماع زوجته والمبيت في فراشها      

هجـر المبيـت وهجـر      : لهجـر فراشها ،وقد يبيت في فراشها ولا يجامعها فيدخل فيه نوعي ا          

لأنه لو حلف على ذلك يكون إيلاء، والإيـلاء         :  مدة من الزمن دون الحلف على ذلك       الجماع؛  

هو الحلف على ترك الجماع مدة من الزمن مقدرة بأربعة أشهر أو زيادة فإن لم يرجـع تطلـق                   

 )١(.  أشَهرٍلِلَّذِين يؤلُون منِ �سِائهِِم ترَبص أرَبعةِ  عليه زوجته

 

                                           
 .)٢٢٦( من الآية– البقرة سورة -  1
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١٢٩ الفصل 
 الثالث

 المطلب الثاني

 :آراء الفقهاء ومذاهبهم في التفريق للغيبة

الأصل أن الزوج هو الذي يملك حل عقدة النكاح، ولا يمكن للمرأة أن تقوم بـذلك، إلا أن     

الفقهاء اختلفوا هل يمكن إعطاء هذا الحق للمرأة التي غاب عنها زوجها غيبة غيـر منقطعـة،                 

 :ب؟ مذاهبوتضررت من هذا الغيا

 :الأولالمذهب 

لا يجوز للزوجة أن تطلب التفريق لغيبة زوجها وإن لحقها ضرر جـراء هـذا الغيـاب،      

سواء كان هذا الغياب بعذر أو بغير عذر، وانها ابتليت فلتصبر ولا تفريق حتى يأتيها خبره، كما                 

  للشافعية وغيرهم مذهب الحنفية ورأي)١(.أنه لو غاب وجهل حاله في اليسار والإعسار فلا فسخ

 : الثانيالمذهب 

إذا غـاب   : قالوا بجواز التفريق إذا طلبته الزوجة، وذلك على خلاف عندهم، فبعضهم قال           

عام فأكثر وبعضهم قال ثلاثة أعوام، وذلك إذا أمكن الاتصال به وإعلامه بالحضـور أو نقلهـا                 

ر بترك الوطء، وخافـت علـى       إليه، وإلا فإنها تطلق عليه، كذلك إذا كان ينفق عليها ولم تتضر           

 وهو للمالكية)٢ (.نفسها الزنا، ويعلم ذلك من جهتها

 : الثالث

إن كانـت غيبـة     : الحنابلة فرقوا بين ما إذا كانت غيبة الزوج بعذر أم بغير عذر، فقالوا            

الزوج بغير عذر ومضى على غيبة زوجها ستة أشهر فأكثر، وطلبت الزوجة التفريق جاز لهـا                

هو  و )٣(.انت غيبته بعذر شرعي كالتجارة وطلب العمل أو الحج فلا يجوز لها ذلك            ذلك، أما إن ك   

 الحنابلة 

                                           
-٦/١٤٥( شرح فتح القـدير      -ابن الهمام   ؛  )٣/٥٩٠(  رد المحتار على الدر المختار     - حاشية ابن عابدين   - 1

 ).٨/٤٠٠( الروضة -؛ النووي)  وما بعدها٣/٣٩٧(  مغني المحتاج-الشربيني؛  )١٤٧

 ).٢/٣٣١(ة على الشرح الكبير  حاشي- الدسوقي- 2

  ). ٥/٤٢٣( كشاف القناع - البهوتي- 3
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١٣٠ الفصل 
 الثالث

 :رأي قانون الأحوال الشخصية 

 :أولاً في قطاع غزة 

أخذ القانون الفلسطيني المعمول به في قطاع غزة بمذهب الإمام مالك حيث نصت المـواد        

 :م ما يلي١٩٥٤/يناير/٢٦يخ من قانون حقوق العائلة الصادر بتار ) ٩٥-٩٤(رقم 

 إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجتـه أن تطلـب إلـى                 ) :٩٤(مادة رقم   

  .)١(القاضي تطليقها بائناً؛ إذا تضررت مع بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه 

، وأعذر إليـه    إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً         :  )٩٥( مادة رقم   

بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل                  

ولم يبدِ عذراً، فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها                

 )٢(.القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل

 :بيةثانياً في الضفة الغر

 أيضـاً بالمـذهب المـالكي       )٣(كما أخذ القانون الفلسطيني المعمول به في الضفة الغربية،        

 :على ما يلي ) ١٢٥-١٢٤-١٢٣( فنصت المواد رقم 

إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو هجره لها سنة فأكثر بـلا عـذر               :  )١٢٣( مادة رقم   

طلب من القاضـي تطليقهـا بائنـاً، إذا         مقبول، وكان معروف محل الإقامة، جاز لزوجته أن ت        

 )٤(.تضررت من بعده عنها أو هجره لها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب وضرب له القاضي أجلاً، وأعذر إليه            :  )١٢٤( مادة رقم   

فإذا انقضى الأجل ولم يفعل     بأنه يطلقها عليه إذا لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه أو يطلقها              

 )٦(. اليمين)٥(ولم يبد عذراً مقبولاً، فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد تحليفها

                                           
 .من قانون حقوق العائلة ) ٩٤(المواد ) ١١٩ص ( مجموع القوانين - سيسالم وآخرون- 1

 .من قانون حقوق العائلة) ٩٥( المرجع السابق- 2

 . وهو القانون الأردني - 3

: ؛ عمـرو   )١٢٥-١٢٤-١٢٣( ، المـواد    ١٩٧٦لسنة  ) ٦١( قانون الأحوال الشخصية، قانون مؤقت رقم        - 4

 .  ١٢٣ ، مادة ٣٨١القرارات القضائية ص 

 . للغائب الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه إنما شرعت للاحتياط وهييمين الاستظهار - 5

  .١٢٤ ، مادة ٣٨١ القرارات القضائية ص - عمرو- 6
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١٣١ الفصل 
 الثالث

إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليـه، أو              :  )١٢٥( مادة رقم   

 الـدعوى، طلـق     كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفـق           

القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل وفي حالة عجزها عن الإثبات، أو نكولها عن اليمن تـرد                 

 )١(.الدعوى

 :شروط التفريق للغيبة كما وردت في القانون

أن تكون مدة الغيبة أو الهجر للزوجة سنة قمرية فأكثر، فلا يجوز الحكم بـالتفريق إذا                 -١

 .دء الغيبة أو الهجر رفعت الدعوى قبل مرور سنة على ب

 .أن تكون الغيبة أو الهجر بلا عذر مقبول  -٢

 .)٢(أن تتضرر الزوجة من بعده عنها وتخشى على نفسها الفتنة والوقوع في المعصية  -٣

 :ملحوظة

يلاحظ أن قانون الأحوال الشخصية المطبق في قطاع غزة قد اعتبر دعـوى التفريـق للغيبـة                 

 : والضرر والهجر دعوتين

 .ق للغيبة والضرردعوى تفري •

 .دعوى تفريق للضرر من الهجر والتعليق •

 .أما القانون المطبق في الضفة الغربية، فإنه قد دمج بين الدعوتين في دعوى واحدة 

                                           
 .)١٢٥( ، مادة ٣٨١ القرارات القضائية ص - عمرو- 1

 -؛ السـباعي  )٢٢٤-٢٢٣ص  ( شرح قـانون     -؛ التكروري ) ٣٦٦ص  ( الأحوال الشخصية    - أبو زهرة    - 2

 ).٢٣٧-٢٣٦ص( شرح قانون 
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١٣٢ الفصل 
 الثالث

 السبت/ تقرر رؤية الدعوى يوم 

  م١٤/١٠/٢٠٠٦الموافق 

  صباحاً وفهم للمدعية ٩الساعة 

  م ١/١٠/٢٠٠٦وحرر في 

 فلانة/المدعية 

 المطلب الثالث

 الدفوع التي ترد على دعوى التفريق للغيبة والضرر
سبب الغياب، فلابد لها أن     إذا أقامت المدعية دعوى أمام القاضي تطلب فيها تطليقها من زوجها ب           

  )١(وهي الشروط الثلاثة سابقة الذكر. تذكر في لائحة الادعاء الأسباب الموجبة للتفريق

 :مثال لائحة ادعاء تفريق للغيبة والضرر

 .صاحب الفضيلة قاضي الشيخ رضوان الشرعي المحترم

 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته  وبعد

 ب والضررطلب التفريق للغيا/ الموضوع

 .من أهالى يافا وسكان غزة الشيخ رضوان) الاسم رباعياً(فلانة بنت فلان / المدعية 

 من أهالى يافا وسكان غزة الشيخ رضوان سابقاً والمجهول )الاسم رباعياً(فلان ابن فلان /المدعى عليه 

 .محل الإقامة في مصر حالياً 

لشرعي إلى المدعى عليه فلان ولا تـزال         بصحيح العقد ا   -أو غير مدخولة  -إنني زوجة ومدخولة  

م من خلال عقد    ١/١/٢٠٠١الزوجية الصحيحة الشرعية قائمة بيننا إلى الآن منذ زواجنا الواقع بتاريخ            

في محكمتكم الموقرة وأن فلان المذكور قد تركني وسافر إلى مصر منذ أكثـر              ) ١٢٣٤٥:(الزواج رقم 

 ولم يحضر للإقامة معي، ولم يطلبني للنقلة إليه طيلة          من سنة قمرية بلا سبب شرعي، ولا عذر مقبول،        

هذه المدة ، وهو لا يزال غائباً عني إلى الآن  في مصر ومجهول محل الإقامة، وقد تضررت فعلاً من                    

هذا الغياب وأنا امرأة شابة وأخشى على نفسي الفتنة، لذا أطلب من محكمتكم الموقرة، الحكم لي عليـه                  

طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى دفعاً للضرر الحاصل لي من بعده عني وغيابـه              بالتفريق بيني وبينه ب   

 .طيلة هذه المدة ، وتضمينه الرسوم والمصروفات القانونية وإجراء المقتضى الشرعي

�w4%א;��hאמ�y}��א��}����}�

 فلانة/ المدعية 

  م١/١٠/٢٠٠٦     حرر في               للقلم، وتسجل حسب الأصول                             

 / .....القاضي
 م٢٠٠/٢٠٠٦رقم الدعوى أساس 

 . شيقل٢١/استوفي الرسم وقدره

 ١/٣٢٢١/بموجب إيصال 

 م١/١٠/٢٠٠٦بتاريخ 
 رئيس القلم 

                                           
الغياب لمدة أكثر من سنة وأن الغياب لم يكن بعذر مقبول وأنها تتضرر من هذه الغيبة؛ فإذا                 :  الشروط هي  -  1

مـن  ) ١٣١ص(انظر  .كليه أن يدفع هذا الادعاء    اختل أي شرط من هذه الشروط يمكن للمدعى عليه أو و          

 الرسالة
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١٣٣ الفصل 
 الثالث

فإن ثبتت دعواها وفق الأصول حكم القاضي لها عليه بتطليقها طلقة بائنة ، وأمـا إن لـم        

 - الـدعوى الأصـلية      –بت هذا الدفع ترد دعوى المدعية       تثبت دعواها بأن دفع بدفع مقبول وث      

 .ومن الدفوع التي ترد على هذه الدعوى 

الدفع بأن الغياب لم يمض عليه سنة بل أقل من ذلك، فهذا دفع مقبول إذا ثبت فإنها ترد                   -١

 )١(.دعواها الأصلية

ثلاثـة  بأنه كان يعود من سفره كل       ، و الدفع بأن غيبته كانت متقطعة ولم تكن مستمرة        -٢

فهذا دفع مقبول فـإذا     )٢ (،أشهر ولو ليوم واحد، أو أنه قد عاد إليها من خلال مدة السنة            

 . ثبت هذا الدفع تندفع به الدعوى

ن كانت تعيش   أالدفع بأن الزوجة هي التي غابت عن زوجها وسافرت وتركت بيتها، ك            -٣

بعـد مـرور    مع زوجها في إحدى الدول ثم تركته وعادت إلى بلدها، وأقامت الدعوى             

فيجب على الزوجة في دعواها أن توضح مكان وزمان الغياب، مع تضمين ذلك             ،  السنة

 .فهذا دفع مقبولٌٍ إن ثبت ترد به الدعوى الأصلية)٣(.باليمين

محـرم، أو   للالدفع بأنه قد طلبها للإقامة معه والنقلة إليه وقد وفر لها تذاكر السفر لها و               -٤

 أنها رفضت الانتقال والسفر معه، فهذا دفع مقبول إذا       أنه قد جاء لأخذها للعيش معه إلا      

إن مثل هذه الدعوى إنما تقوم بسبب رغبة الزوجة في الإقامـة             "،ثبت فإن دعواها ترد   

مع زوجها الذي غاب عنها أكثر من سنة بلا عذر مقبول، وتضررت من غيبته، فـإذا                

نقلها إليه، وامتنعت هي،    أظهر الزوج استعداده للإقامة مع زوجته بالحضور إليها، أو ب         

فتكون هي التي تسببت في عدم إقامة زوجها معها ولا يتحمل هو أية مسئولية شرعية               

في غيابه عنها، مهما طالت مدة غيابه و لا يؤثر على ذلك أن امتناعها عـن الطاعـة                  

لا يرتفع الضرر بتأمين تـذكرة      " ، و )٤("بحق؛ لانشغال ذمته مثلاً بتوابع المهر المعجل      

سفر فقط بل لا بد من الحضور إليها، أو الاتفاق على حل وتـأمين أسـباب سـفرها                  ال

الشرعي، كالتذكرة والمحرم وتصريح الإقامة، ولا يكفي قول وكيله إنه مستعد لتـأمين             

 .  )٥(" تذكرة السفر للمدعية لتلحق بزوجها 

                                           
  ) ٨/٥/٧٥ تاريخ ١٨٤٧٩( ؛ القرار رقم )١/٢٣٠( القرارات الاستئنافية - داود - 1

  ) ٨٦٠١(والقرار  ) ٥٨١٢(، القرار الاستئنافي )٤٩ص ( القرارات القضائية - عمرو- 2

( ،   )١٧٥٤٧(،   )٩٤١٠( ،   )٧٧١٠( ،  )٧٥٢٧( ، القـرار الاسـتئنافي رقـم        )٤٩ص  ( المرجع السابق  - 3

١٥٩١٥(  

  ) ١٧٨٣٩) ( ٥٢ص ( المرجع السابق - 4

  )٢٧٦٢٤) (٥٦ص ( المرجع السابق - 5
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١٣٤ الفصل 
 الثالث

إذا " ،  باسـتمرار  الدفع بأن سفره كان بناء على موافقة منها، وأنه كان يرسل لها نفقتها             -٥

ثبت أن المدعية أذنت لزوجها المدعى عليه بالسفر خارج البلاد، بموجـب حجـة إذن               

وجـه لاعتبـاره   فلا رسمية مسجلة لدى المحكمة الشرعية، كما في هذه الدعوى مثلاً،     

غائباً بلا عذر مقبول، وعلى المحكمة أن تسأل المدعية عن هذه الحجـة، وتستوضـح               

  )١ (".غيها أو لا ثم تفصل في القضيةعما إذا أصدر ما يل

فهـذا دفـع    ،  الدفع بأن الطرق والمعابر مغلقة وقد منع من العودة إليها من قبل المحتل             -٦

مقبول وخارج عن إرادة الزوج وخاصة أننا في بلاد محتلة ويتحكم العـدو بمـداخلها               

 . ومخارجها

يس كحكم الغائـب، فـالمفقود      الدفع بأنه كان مفقوداً ولم يكن غائباً؛ لأن حكم المفقود ل           -٧

كأن يقول كنت   ،  من قانون حقوق العائلة    ) ١٢١-١٢٠-١١٩(تنظم أعماله المواد رقم     

وكنت مصاباً وفي   أفي لبنان أثناء الحرب ولم أستطع الاتصال أو الإخبار عن مكاني،            

المستشفى، أو كنت مختبئاً من العدو ولم أستطع الإعلام عن مكاني؛ لأسـباب تتعلـق               

 )٢ (.مة الشخصيةبالسلا

 .الدفع بأن غيابه كان بعذر حيث إنه كان مطارداً وهو جندي مطلوب للعدو -٨

 .الدفع بأنه غاب لطلب العلم أو للتجارة أو للحج -٩

بعد صدور الحكم من المحكمة الابتدائية بدعوى التفريق للغياب، وأثنـاء الاسـتئناف              -١٠

 المحكمة لأخذ زوجته لتعيش     أدعى وكليه أنه لم يغب عن زوجته سنة، وأنه حاضر في          

 )٣(. معه وقد هيأ لها المسكن الشرعي وأنها لم تتضرر من غيبته عنها

دفع الدعوى بأنه   يفي حال ادعت المدعية في دعواها بأن زوجها مجهول محل الإقامة،             -١١

معلوم محل الإقامة، والزوجة تعلم وتراسله على عنوانه، وهي راضية بسفره وغيابـه             

 .إن صح يرد الدعوى الأصليةعنها، فهذا دفع 

 . بالنسبة للهجر دفع الزوج بأنه أرسل رجال الإصلاح لرد الزوجة فامتنعت -١٢

                                           
 )٩٤٨٤:(القرار رقم) ٥١ص( القرارات القضائية - عمرو - 1

 )٢٧١٣٤:(القرار رقم) ٥٦ص ( المرجع السابق - 2

 .٨/٥/٧٥بتاريخ ) ١٨٤٧٩:(ار رقمالقر) ١/٢٣٠ص ( القرارات الاستئنافية - داود - 3
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١٣٥ الفصل 
 الثالث

 

 المبحث الخامس
 

 الدفوع الموضوعية في دعوى

א
 وفيه ثلاثة مطالب

 :المطلب الأول •
 . حقيقــة الحبــس

 :المطلب الثاني •
 .تفريق للحبسرأي الفقه وقانون الأحوال الشخصية في ال

 :المطلب الثالث •

  .الدفوع التي ترد على دعوى التفريق للحبس
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١٣٦ الفصل 
 الثالث

 المطلب الاول

 حقيقـــة الحبــس

 : في اللغة: أولاً
 .حبسه حبساً منعه وأمسكه وسجنه" 

وقفه لا يباع ولا يورث وإنما تملك غلته ومنفعته، ويقال حبس نفسه على             : الشيءحبس  و

 )١(" اطه به فهو محبوس وحبيسستره وأح. كذا والشيء بالشيء 

 )٢(" المنع كالمحبس، كمقعدٍ حبسه يحبسه: الحبس"

 )٣(" الحبس المنع وقوله الصوم محبوس أي موقوف غير مقبول ولا مرفوع" 

. أمسكه عـن وجهـه    : حبسه يحبسه حبساً فهو محبوس وحبيس واحتبسه وحبسه       : حبس" 

 )٤("والحبس ضد التخلية

 : ألفاظ ذات صلة

 :لسجنا
وهـي مسـجونة وسـجينة      . سجنه سجناً فهو مسجون وسجين والجمع سجناء وسجنَى         " 

قَـالَ رب السـجن أحَـب        والسِجن المحبس والجمع سجون وفي التنزيـل        ... والجمع سجنَى وسجائن  
َإِلي.. )وفـي قـراءة   )٥ نجمصدر س نجوقرئَ الس   ـ الس بقَـالَ ر ـبَأح نج إِلَـي ..  والسـجان ، :

 )٦("مسجون وكذا الأنثى بغير هاء والجمع سجناء وسجنَى: صاحب السجن ورجل سجين

 : المعتقل
، اعتقل لسانه عن الكلام إذا احتبس عن الكلام ولم يقدر عليـه             يقال اعتقلت الرجل حبسته   

 )٧(.والمعتقل الحصن والملجأ

                                           
 ).١/١٥٢( المعجم الوسيط - أنيس وآخرون -  1

 ).٦٩١ص( القاموس المحيط – الفيروز أبادي -  2

 ).١٠٠ص( كتاب المغرب – المطرزي -  3

 ).٦/٥٢( لسان العرب - ابن منظور-  4

 )٣٣(من الآية: يوسف سورة -  5

 ).١/٤١٨( المعجم الوسيط –س وآخرون ؛ أني)١٣/٢٤٦( لسان العرب – ابن منظور -  6

 ).٣٢٤ص( المغَرب - المطرزي -  7
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١٣٧ الفصل 
 الثالث

: ومن هنا يقولون،  عن أداء ما هو من وظيفتهأو هو الحبس، الاعتقال هو الحبس عن حاجته"

 )١( ."اعتقل لسانه إذا حبس ومنع عن الكلام

 :الحبس اصطلاحاً: ثانياً
 ،تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه والخروج إلـى أشـغاله ومهماتـه الدينيـة              

 )٢(.والاجتماعية

 )٣(.لكمن قبض عليه وأودع السجن بسبب تهمة أو جناية أو غير ذ: المحبوس هو

                                           
 ).٢/٦٨( الموسوعة الفقهية الكويتية -  1
 ).١٦/٢٨٢( المرجع السابق -  2
 ).١٦/٢٨٢( المرجع السابق -  3



j�����wh���א��

 

١٣٨ الفصل 
 الثالث

 المطلب الثاني

 رأي الفقه وقانون الأحوال الشخصية في التفريق للحبس
اختلف الفقهاء في أحقية الزوجة الطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا حبس،              

أو وقع في الأسر، أو كان معتقلاً، وذلك كاختلافهم في حقها طلب التفريق بسبب غَيبة الـزوج،                 

 :على مذاهب:الطلب أم لا ؟وهل من حقها ذلك 

 :الأحناف والشافعية والراجح عند الحنابلة: المذهب الأول

لأنهم لا يرون الغيبة سبباً للتفريق سـواء بعـذر أو           للفرقة،  لا يجيزون الحبس سبباً     فإنهم  

بغيره، والسجين يأخذ حكم الغائب، مهما طالت مدة الحبس، مادام له مال تنفق منه على نفسـها،        

 .ان سبب حبسه ومكانه معروفين أم لا وسواء ك

 لأنه غائب معلوم الحياة، وهم لا يفرقون بين الزوجين بسـبب            :فعند الأحناف والشافعية   •

 )١(الغياب

 )٢(فلأنه غائب بعذر، وهذا العذر مقبول عندهم : أما عند الحنابلة •

 ونحوهما ممـا    مرأة الأسير والمحبوس  اويذهب الإمام ابن تيمية في فتاويه إلى أن القول في           

  أحكام المفقودفيمراته به إذا طلبت فرقته كالقول ايتعذر إنتفاع 

 :وهو للمالكية وبعض الحنابلة: المذهب الثاني

فهم يرون جواز طلب الزوجة من القاضي التفريق بينها وبين زوجها بسبب حبس الزوج              

 ـ            ا، وغـاب عنهـا     إذا رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي، وادعت الضرر ويعرف ذلك من قبله

زوجها في السجن لسنة أو أكثر، لأن الحبس غياب وهم يقولون بالتفريق للغيبة بعـذر وبغيـر                 

وهو متحقـق سـواء     عذر، وهو متناسق مع مذهبهم في ذلك لأن علة التفريق عندهم الضرر،             

 )٣(.كانت الفرقة بعذر أو بغير عذر

 : رأي قانون الأحوال الشخصية

 : ية المطبق في قطاع غزة والضفة الغربية بالمذهب المالكيأخذ قانون الأحوال الشخص

                                           
 ).٥/٢٥٥(؛ الشافعي الأم )٣/٥٩٠( حاشية – ابن عابدين -  1

 ).٩/١٣١( المغني –قدامة ؛ ابن )٥/٣٢٢( الفروع – ابن مفلح -  2

 ) ٢/١٠٥( سراج السالك – الجعلي -  3
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١٣٩ الفصل 
 الثالث

 :من قانون حقوق العائلة) ٩٦(ففي قطاع غزة نصت المادة 

 أن  ،لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سـنين فـأكثر             

 ـ  ، للضرر ؛تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً           ان لـه مـال      ولو ك

 )١(. وللقاضي تطليقها عليه طلقة بائنة.تستطيع الإنفاق منه

 :من قانون الأحوال الشخصية) ١٣٠(وفي الضفة الغربية نصت المادة 

لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سـنين فـأكثر، أن               

يته التطليق عليه بائناً، ولو كان له       تطلب من القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حر          

 )٢(مال تستطيع الإنفاق منه

اعتبر السجين المعسر في دفع نفقة زوجته كالغائب المتضررة زوجته          ) ١٢٨(وفي المادة   

من غيابة، ولو لم يمضِ على حبسه سنة، ولو لم تكن العقوبة المحكوم بها ثلاث سنين فقد نصت                  

 :المادة على ما يلي

وج غائباً غيبة قريبة، فإن كان له ما يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه، نفذ حكم النفقة                إذا كان الز  "

في ماله، وإن لم يكن له مال، أعذر إليه القاضي، وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منـه                    

الزوجة على نفسها، أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد الأجل، وإن كان بعيـد                 

 يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل، وثبت أنه لا مال له تنفق منـه الزوجـة،                  الغيبة، لا 

طلق عليه القاضي بلا أعذار وضرب أجلاً، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر               

 ) ٣(."بالنفقة

 :شروط التطليق للحبس

مـن  ) ١٣٠(دة  والما، المطبق في قطاع غزة،      من قانون حقوق العائلة   ) ٩٦( المادة   تنص

القانون الشرعي المطبق في المحاكم الأردنية والمعمول به في الضفة الفلسطينية، على عددٍ من              

 :الشروط ينبغي أن تتوفر في الحبس حتى يكون سبباً لطلب التطليق، وهي

 .أن تكون العقوبة مقيدة للحرية، أما الإقامة الجبرية وهي الحبس في البيت فلا تعتبر .١

 وذلك إذا حاز حجية تحول دون نظر الدعوى من          ،م بالعقوبة صدر نهائياً   أن يكون الحك   .٢

 :جديد، ويكون ذلك في الأحوال التالية

                                           
 ).٩٦(مادة رقم /)١-١٠( مجموعة القوانين – سيسالم وآخرون -  1

 ).١٣٠( قانون الأحوال الشخصية الأردني مادة -  2

 ).١٢٨(قانون الأحوال الشخصية الأردني مادة ) ٣٨٢ص( القرارات القضائية – عمرو -  3
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١٤٠ الفصل 
 الثالث

 .إذا كان الحكم غير قابل للطعن •

 .إذا كان قد استنفذ كل طرق الطعن فيه الجائزة قانوناً •

 .إذا كانت المواعيد المقررة للطعن انقضت دون الطعن فيه •

 . فأكثرينالمحكوم بها ثلاث سنأن تكون مدة العقوبة  .٣

 .أن تمضي سنة على تنفيذ الحكم فعلياً، وليس من وقت النطق بالحكم .٤

 : نوع الفرقة الواقعة بالحبس 

 . والطلاق الذي يوقعه القاضي بناء على حبس الزوج طلاق بائن بصريح نص القانون

 )١(.وللقاضي تطليقها عليه طلقة بائنة"...): ٩٦(وذلك حسب المادة 

                                           
 ).٩٦(مادة رقم /)١-١٠( مجموعة القوانين –وآخرون  سيسالم -  1
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١٤١ الفصل 
 الثالث

 لأحدا/ تقرر رؤية الدعوى يوم 

 م١١/٦/٢٠٠٦الموافق 

  صباحاً وفهم للمدعية ٩الساعة 

  م ٤/٦/٢٠٠٦وحرر في 

 فلانة/ المدعية 

 المطلب الثالث

 الدفوع التي ترد على دعوى التفريق للحبس

بالنسبة للائحة الإدعاء التي تقدم للمحكمة في دعوى التفريق للحبس، لابد أن تحتوى على              

كافة الشروط التي أقرها قانون الأحوال الشخصية، وإلا فإن هذه الدعوى ترد، ويسهل دفعهـا؛               

 : للحبس تتضمن على كافة الشروطوإليكم نموذج لائحة إدعاء لدعوى تفريق

 بسم االله الرحمن الرحيم

 الشرعي المحترممحكمة الشيخ رضوان صاحب الفضيلة قاضي 

 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد

 الموضوع دعوى تفريق للحبس
 . من أهالي يافا وسكان غزة الشيخ رضوان)رباعياً(فلانة بنت فلان/ المدعية ـ 

 . من أهالي يافا والمحبوس حالياً في سجن  غزة المركزي)رباعياً(فلان ابن فلان / ه والمدعى عليـ 

المذكور فلان  / أعرض لفضيلتكم أنني زوجة ومدخولة بصحيح العقد الشرعي إلى المدعى عليه            

ولا تزال الزوجية الشرعية الصحيحة قائمة بيننا حتى الآن وقد صدر على زوجي المدعى عليه               

م لمدة أربع سنين حكماً نهائياً، حيـث سـجن سـجناً          ١/٥/٢٠٠٥ بالسجن بتاريخ    فلان المذكور 

م وذلك في سجن غـزة      ١/٥/٢٠٠٦فعلياً، مقيداً للحرية أمضى منها أكثر من سنة، اعتباراً من           

المركزي وحيث إنني لا أستطيع البقاء أكثر هذه المدة دون زوج وتضررت فعلاً بسبب سـجنه                

نه، لذلك أطلب الحكم لي عليه بالتفريق بيني وبينه بطلقـة واحـدة             وغيابه عني  واستمرار سج    

بائنة بينونة صغرى دفعاً للضرر الحاصل لي من سجنه وغيابه عني وإجراء المقتضى الشرعي              

 .حسب الأصول 

�w4%א;��hאמ�y}��א��}����}�

 فلانة/ المدعية 

  م٤/٦/٢٠٠٦حرر في للقلم، وتسجل حسب الأصول                                   

 / .....القاضي

 م١٠٠/٢٠٠٦رقم الدعوى أساس 

 . شيقل٢١/استوفي الرسم وقدره

 ١/٣٢٢١/بموجب إيصال 

 م٤/٦/٢٠٠٦بتاريخ 

 رئيس القلم  
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١٤٢ الفصل 
 الثالث

ويمكن للمدعى عليه أو وكيله دفع دعوى المدعية، إذا اختل أي شرط من شروط إقامـة                

 : يق للحبسالدعوى، ومن الدفوع التي ترد على دعوى التفر

 :الدفع بأن الحكم لم يقع نهائياً
وذلك إذا لم يأخذ الصفة القطعية بالاستئناف وتصديق الحكم من محكمة التمييـز، وبـأن               

القضية لازالت قائمة في المحكمة ولم يبت فيها ولم يأخذ المراحل القانونية، لذلك لابد للزوجـة                

 خطياً من الجهات المختصة لمعرفـة الجهـة   المدعية أن تثبت دعواها من خلال ابرازها مستنداً     

التي أصدرت الحكم وظروفه وهل هو نهائي يمكن اعتماده أو لا، فإذا ثبت دفع المدعى عليه أو                 

وكيلة فإن هذا دفع مقبول ترد به دعوى المدعية، وإن صدر حكم بالتفريق دون ذلك فإن الحكـم               

 ).١(يفسخ به

 :الدفع بأن العقوبة غير مقيدة للحرية
مكن للمدعى عليه أو وكيله الدفع بأن العقوبة الصادرة بحق المدعى عليه هي عقوبة غير               ي

مقيدة للحرية، وإنما هي عقوبة مع وقف التنفيذ، أو بالإقامة الجبرية، أو أن الحكم عليـه صـدر     

اهـا  غيابياً وهو فار خارج البلاد ولم ينفذ الحكم عليه فعلياً، فهذا دفع مقبول إذا ثبت، تـرد دعو                 

 .)٢(الأصلية ولا يحكم بالتفريق بينهما للحبس

 :الدفع بأن الحكم قد خفف من خلال عفو عام
الدفع بأن الحكم الصادر بحقه هو ثلاث سنين إلا أنه وقبل إقامة المدعية دعواها للتفريـق                

بينها وبين زوجها بسبب الحبس، صدر عفو عام عليه بتقليل مدة الحكم إلى سنتين ونصـف، أو                 

 : فهذا دفع مقبول إن ثبت، ويثبت بـ)٣ (ون الثلاث سنينما د

 .البينة الخطية وهي مرسوم العفو العام •

 .ووقت صدور العفو العام •

 .وتاريخ إقامتها للدعوى وأنها بعد صدور المرسوم •

 

                                           
 ).٢٧٨٧٥(والقرار رقم ) ٩٤٤٢(، أنظر القرار رقم )٦٦ص( القرارات القضائية في الأحوال الشخصية – عمرو -  1
 ).١١٣٣١(، أنظر القرار رقم )٦٦ص( المرجع السابق -  2
 ).١٢٤٣٩(، أنظر القرار رقم )٦٦ص( المرجع السابق -  3
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١٤٣ الفصل 
 الثالث

 

 السادسالمبحث 
 

 الدفوع الموضوعية في دعوى

אאא
 وفيه خمسة مطالب

 المطلب الأول •
 معالم استقرار الحياة الزوجية

 :المطلب الثاني •
 حقيقة النزاع والشقاق

 :المطلب الثالث •
 مذاهب الفقهاء للتفريق للنزاع والشقاق

 :المطلب الرابع •
 التطبيق القضائي للتفريق للشقاق والنزاع

 :المطلب الخامس •
 الدفوع التي ترد على دعاوى التفريق للشقاق والنزاع
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١٤٤ الفصل 
 الثالث

 المطلب الأول

 ستقرار الحياة الزوجيةمعالم ا

 ويمكن  ،يبحثان عن الاستقرار والسعادة الزوجية    عند زواجهما    زوجين   كلَّ أن   لا شك في  

ومنِ آياتِهِ أنَ خلَق لكَُم مِـن أَ�فْسُِـكُم   {: تعالىاالله أن نجمل معالم هذا الاستقرار من خلال قول        
يلَ بعجا وهَوا إِليُكنَاجاً لِتسأَزْوونتفَكََّرمٍ يلَآياتٍ لقَِو ِفِي ذَلك ِةً إنمحرو ةدوم كُم١(}ن(  

 والربـاط   ،هذا العقد الوثيـق   من  غاية  جعل ال  جل وعلا    االلهففي هذه الآية الكريمة نجد أن       

 فالأسرة المستقرة هي تلك الأسرة التي حققت هـذه المعـاني            ،رحمةالو  مودةالو  سكنالالمتين  

 :السامية

 .المساكن المادية كالبيوت وغيرها وليس مجرد ، سكن النفس وطمأنينتها وسكينتهافالسكن •

 . هي الحب والتودد بين الزوجين والتسامحوالمودة •

 . هي الرأفة والتراحم بين الزوجينوالرحمة  •

 لِبـاس   هـن لِبـاس لكَُـم وأَ�ْـتُم       .. { : قال تعـالى   ، حيث  بمنزلة اللباس لبعضهما   كل ذلك لأنهما  
 ـنَفهي علاقة مصيرية تحفها العاطفة والغريزة فالأسرة والزواج آية من آيـات االله              )٢(}..له

 :حيث كان الزواج الحنيف الشرع حض عليها

 :سنة االله للأنبياء والمرسلين – ١

 .)٣( }.. وذُريةًولقَدَ أَرسلنْا رسلا منِ قَبلكِ وجعلنْا لهَم أَزْواجاً{: االله تعالىقال 

 :هو سنة الرسول صلى االله عليه وسلم لأمتهو – ٢

 فلما   يسألون عن عبادة النبي      جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي       :" قال  عن أنس   

 قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال           وأين نحن من النبي     : أخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا   

أنـا  : أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقـال آخـر     : صلي الليل أبداً، وقال آخر    أما أنا فإني أ   : أحدهم

أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واالله، إني        {:  فقال أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول االله         

                                           
 ٢١آية رقم : رة الروم  سو-  1

 ).١٨٧(من الآية رقم :  سورة البقرة-  2

 ).٣٨(الآية: الرعد سورة -  3
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١٤٥ الفصل 
 الثالث

لأخشاكم الله واتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي، وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغـب عـن             

 )١(. }سنتي فليس مني

 شباباً لا نجد شيئاً فقال لنا رسـول االله          كنا مع النبي    : قال عن عبد االله بن مسعود      

) :              يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن

 . )٢() لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

 : الزواج في الإسلامومقاصدأهداف 

 التي من أجلهـا شـرع       المقاصد تلك   إن غياب  يبنى عليها، و   مقاصدسلام  وللزواج في الإ  

فالأسرة هي اللبنة الأولى    ، هو العامل الأكبر في عدم الاستقرار الأسري،         الزواج وتكوين الأسر  

هـو الَّـذيِ خلقَكَُـم مِـن �فَْـسٍ           { :حيث قال ، به على البشرية  تعالى   امتن االله    فقد ،للأمم والشعوب 
 ـ       )٣(}... وجعلَ منِها زَوجها ليِسـكنُ إِليَهـا       واحدِةٍ  الـزوجين    مـن  لا وهذه الآية الكريمـة تشـعر كِ

 وهـي   ، إذ المرأة أصلها من الرجل     ، ولا يستغني عنه   ،ما ضروري للآخر  يه وأن كل  ،بارتباطهما

 الجهلإن  ، ولا بد من مراعاة مفاهيم ودوافع ومعاني الزواج حين الإقبال عليه، ف            وجزء منه  فرع

 للشـهوة   قضـاء  ، فهو ليس   أول عقبة في طريق الاستقرار الأسري        ومعنى الزواج ودوافعه ه   ب

 :  والحاجة فقط، ولكن له مقاصد عظيمة رغب بها الإسلام فهو للغريزةاًوإشباع

 طَـاب لكَُـم مِـن النسـاءِ         وإنِ خفِْتُم أَلَّا تقُسِْطُوا فِي اليْتَامى فَا�كِْحوا ما       { : تعالى لأمر االله امتثال   - ١
  )٤( }مثنْى وثُلاث ورباع فَإنِ خفِْتُم أَلَّا تَعدِلُوا فَواحدِة أَو ما ملكَتَ أَيما�كُُم ذَلكِ أَد�َى أَلا تَعولُوا

 ـ -٢ لأبوة  لغريزة ا  إشباعٍولأمة  ا  وتكثيرِ ،لأجرِا  وامتدادِ لنسلِا  وحفظِ لبصرِ غضِ ا  : ووسيلة ل

  )٥(}تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم{: قال ، والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال

 ، والهدوء القلبي والوجداني   ،طمئنان النفسي  ووسيلة للا  وحماية للمجتمعات من الانحرافات    - ٣

في الـدنيا قـال     الزواج امتداد للحياة الطيبة ليس فقط       إن   بل   ،وإقامة للأسر المتوادة المتراحمة   

                                           
 ).٢٤٨٧(حديث رقم ) ٧/١٧٥(  صحيح -؛مسلم )٤٦٧٥(حديث رقم ) ١٥/٤٩٣( صحيح – البخاري -  1

 ).١٤٠٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٥٠٦٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  -  2

 ) .١٨٩من الآية : (عراف  سورة الأ-  3

 ).٣آية رقم  (– سورة النساء -  4

  ).١٢١٥٢( حديث رقم-سند م -أحمد ؛ )٣١٧٥( سنن-؛ النسائي )١٧٥٤( حديث رقم - سنن– أبي داود -  5
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١٤٦ الفصل 
 الثالث

جنـات عـدنٍ يـدخلُو�هَا ومـن صـلحَ مِـن آبـائهِِم وأَزْواجهِِـم وذُريـاتهِِم والْملائكَِـةُ يـدخلُون علَـيهِم                            { :تعالى
  )١(}منِ كُلِّ بابٍ

 ـك التي هي نواة المجتمع، فالزوج يكد ويت       تكوين الأسرة الصالحة  ه يحصل   ب و – ٤ نفـق  ب وي س

 وبهذا تسـتقيم    لمعيشتهم وتنشئتهم  تقوم بشئون البيت من تربيةٍ للأبناء وتنظيمٍ      ويعول، والزوجة   

 . أحوال المجتمع

 .  من رب العالمينمن أهم طرق الرزق والأعانةهو و – ٥

 فالزواج رحلة عمر وعقد أبدي بل إنه لا ينتهي حتى بمجرد مـوت              والزواج مكمل للدين   - ٦

 من إرث وحقوق وما نتج عنه مـن  ،قى آثار هذا العقد المبارك حتى بعد الوفاة فتب،أحد الزوجين 

 .ذرية ومصاهرة

 : الأمور التي تحافظ على مقصد الزواج

 :حسن اختيار الزوجة - ١

فاظفر بـذات الـدين     {الدين   على أساس    للزوجة وفق وصية النبي     أن يكون الاختيار    

 .)٢(}تربت يداك

 :النظر إلى المخطوبة - ٢ 

:  قال ، وأظهر لمعرفة ما قد يكون فيها من عيوب، عن أبي هريرة              للمودة ى فإنه أدع 

:  فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال لـه رسـول االله                كنت عند النبي    
رواه مسـلم فـي     ) فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا       : (لا قال : قال) أنظرت إليها (

    )٣(أبي عمر الصحيح عن بن 

 : تخفيض المهور- ٣

خاصة أننا في هذه الأيام العصيبة، التي رغِب فيها الشباب عن الزواج لقلـة ذاتِ اليـد،                 

 -رضي االله عنها-وازدياد قيمة المهور، الأمر الذي أدى إلى تفشِّي ظاهرة العنوسة، عن عائشة             

 لفظ حديث عفان وفي رواية يزيد       إن من أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا      : (  قال أن النبي   

 )٤() بن هارون أيسرهن مؤنة
                                           

 ).٢٣( رقم - سورة الرعد آية -  1
 ).٢٦٦١(حديث رقم ) ٤/١٧٥( صحيح –؛ مسلم )٤٧٠٠(حديث رقم )٣/٤١٧( صحيح – البخاري -  2

 ).٢٥٥٢( صحيح حديث رقم- مسلم -  3

 ).١٤١٣٤(حديث رقم ) ٧/٢٣٥( سنن البيهقي الكبرى -  4
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١٤٧ الفصل 
 الثالث

 :هتمام المرأة وأوليائها باختيار صاحب الخلق والدين ا- ٤

، كما أن للزوج الحق في اختيار صاحبة الخلق والدين، كما حث على ذلك رسول االله                
 مـن  جـاءكُم  ذَا {:فللمرأة وأوليائها أن يتريثوا في اختيار الزوج الصالح، قال رسـول االله             

نوضتَر دِينَه خُلُقَهو وهلُوا إِلَّا فَأَنْكِحتَفْع ضِ فِي فِتْنَةٌ تَكُنالْأَر ادفَسا :قَالُوا وولَ يساللَّهِ ر إِنو كَان 

 .)١(}تٍمرا ثَلاثَ فَأَنْكِحوه وخُلُقَه دِينَه تَرضون من جاءكُم إِذَا :قَالَ فِيهِ

 :اشتراط رضا المرأة وعدم إجبارها - ٥

رضاء المرأة عن زوجها شريك حياتها، أدعى لبقاء المودة والمحبة بينهما وأبعـد عـن               

الثيب تستأمر في نفسـها     : ( قال النزاع والشقاق بعد الزواج، عن أبي هريرة أن رسول االله           

 لا : قال أن النبي   : يث أبي هريرة  ، وفي حد  )٢()فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها        

تُنْكَح متَّى الأَيح رتَأْملَا تُسو تُنْكَح تَّى الْبِكْرح تَأْذَنا قَالُوا تُسولَ يسـفَ  اللَّهِ ركَيـا  وقَـالَ  إِذْنُه أَن 

 .)٣( تَسكُتَ

 :وجوب المعاشرة بالحسنى من كلا الطرفين - ٦

ولهَـن مِثْـلُ    ..{: ينهما في السراء والضراء، قـال تعـالى       بحيث تكون الحياة مشتركة ب    
ــةٌ     جرد ِهنــي ــالِ علَ جلِلروفِ ورعــالْم ــيهنِ بِ ــذيِ علَ ــالى )٤(}...الَّ ــال تع وعاشــروهن {: ، وق

اتقوا االله فـي النسـاء،      ( ، وقول النبي صلى االله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع            )٥(}بـالمعروف 

ن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن بكلمة االله ولهـن علـيكم رزقهـن وكسـوتهن               فإنكم أخذتموه 

 . .)٦()بالمعروف

 : الخطوات وكان غير المتوقع، ترتب على ذلك خطوات في العلاجتلكفإن تمت 

ولما كان الزواج لا يخلوا من مد وجزر بين الرجل وزوجته، ومن صـفو وكـدر، وقـد     

ا تكافئه، وكذلك الزوجة تظن أنهـا وافقـت علـى الـزوج             يختارالإنسان الزوجة التي يظن أنه    

                                           
 ).٧/٨٢( السنن الكبرى –واللفظ له؛ البيهقي )١٠٨٥(حديث رقم) ٤/٢٦١( سنن– الترمزي -  1

 ).٣/٢٦٩( المعجم الأوسط - الطبراني -  2

 ).٢٥٤٣(حديث رقم )٧/٢٣٩(لم صحيح ؛ مس)٤٧٤١(حديث رقم) ١٦/١٠٠( صحيح – البخاري -  3

 )٢٢٨: (من الآية -البقرة  سورة -  4

 )١٩(: ية من الآ-النساء سورة -  5

 السـنن الكبـرى     –؛ البيهقي   )١٦٢٨( سنن حديث رقم   -؛ أ بي داود     )٢١٣٧(حديث رقم   ) ٦/٢٤٥( صحيح   – مسلم   -  6

 ).٢/٤٢٢( السنن الكبرى –؛ النسائي )٥/٤٣٦( مصنف–؛ عبد الرزاق )٥/٨(
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١٤٨ الفصل 
 الثالث

المناسب لها، وكلاهما كان يتوقع من الآخر أن يكون وفق الصورة الوردية التي رسمها له فـي                 

خياله، فكان على عكس ما تمنى، فاشتد الخلاف وتنافرت النفوس وانقلب الحـال مـن السـكن                 

فلابد من العلاج المناسب لهذه المشـكلة قبـل      والمودة والرحمة، إلى النفور والبغض والشحناء،       

 :فكان النصح من خلالوالعلاج المؤلم لمرض خطير،   هو نهاية المطافالذي لطلاق ا

فَعسـى أنَ تكَْرهـوا شـيئاً ويجعـلَ         { فعسى أن يكون الخير في باطن الشر         الدعوة إلى الصبر   .١
 ).١( }اللَّه فيِهِ خيراً كَثيرِاً

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عـن :}       االله سولقال ر  تجاه الآخر    فين بمسئوليته إشعار الطر  .٢

رعِيتِهِ الْإِمام راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ وهو مسـئُولٌ عـن رعِيتِـهِ                 

     ا وجِهوتِ زيةٌ فِي باعِيأَةُ ررالْمـئُولٌ           وسمدِهِ وـيالِ ساعٍ فِي مر الْخَادِما وتِهعِير نئُولَةٌ عسم

                  كُلُّكُـمتِـهِ وعِير نئُولٌ عسمالِ أَبِيهِ واعٍ فِي ملُ رجالرقَالَ و قَد تُ أَنسِبحتِهِ قَالَ وعِير نع

 )٢( }راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ

، على أن يكون في الكلام تذكير بعاقبة الأمر والتخويف من وعيـد االله              لكلام اللين الوعظ با  .٣

} نفَعِظُوه نوزَهُش� اللَّاتِي تَخَافُون٣(}و(. 

واهجـروهن فِـي    {، على أن يكـون الهجـر فـي المضـجع أي فـي الفـراش               الهجر .٤
 .)٤(}الْمضَاجعِِ

  ولا يترك أثرا ويتقي في ضربه الوجـه        ، لكنه ضرب غير مبرح فلا يكسر عضوا       الضرب .٥
 .)٥(}واضْرِبوهن فَإنِ أَطَعنكُم فَلا تَبغُوا عليَهنِ سبيِلا إنِ اللَّه كَان عليِاً كَبيرِاً{

فَـابعثُوا حكَمـاً مِـن أَهلِـهِ وحكَمـاً مِـن             { أهله، على أن يرسل كلا الزوجين حكما من         التحكيم .٦
 .)٦(}أَهلهِا

                                           
 )١٩(  من الآية:النساء سورة  -  1

 ).٣٤٠٨( صحيح حديث رقم-واللفظ له؛ مسلم )٨٤٤(حديث رقم ) ٣/٤١٤( صحيح –  البخاري-  2

 ٣٤بعض من الآية : النساءسورة  -  3

 . بعض من الآية السابقة-  4

 . بعض من الآية السابقة- 5

 )٣٥ (الآيةبعض من  :النساءسورة  -  6
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١٤٩ الفصل 
 الثالث

 المطلب الثاني
 حقيقة النزاع والشقاق

 : النزاع في اللغة

 الحججِ مجاذَبةُ الخُصومةِ في والمنازعةُ الخُصومة والمنْزعةُ والمِنْزعةُ والنِّزاعةُ النَّزاعةُ"

 تخاصـم ال والتنازع ، الخصومة في جاذَبه ونِزاعاً منازعةً نازعه وقد الخَصمانِ فيه يتنازع فيما

عوتناز وا القومم١( "حقّ في خصومةٌ أَي نِزاعةٌ وبينهم اخْتَص( 

 الخصومة ومجاذبة الحجج في حق: إذن النزاع هو

 :الشقاق في اللغة

 )٢"(خالَفَه وشِقاقاً مشاقَّةَ شاقَّه والخلاف العداوةِ غلبة والشّقاق المشاقَّةُ "

 )٣" (المشاقة والشقاق الخلاف والعداوة"

 : لا يخرج التعريف الاصطلاحي عن التعريف اللغوي:وفي الاصطلاح

الفراق والمحاربة إذا شاق فقد حارب وإذا حارب فقد شاق وهمـا واحـد في         الشقاق  "
 )٤"(كلام العرب

مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب فكأن كل واحد من الفريقين يحرص على ما              الشقاق  "
 )٥"(يشق على صاحبه

 .داوة والخلافغلبة الع: والشقاق هو

 

 

                                           
 )٢٧٣ص( مختار الصحاح–، الرازي )٨/٣٤٩( لسان العرب –ر  ابن منظو-  1

 ).١/١٨٣( المرجع السابق -  2
 )١/١٤٤( مختار الصحاح- الرازي -  3
 )١/٥٦٩( تفسير – الطبري -  4
 )٢/١٤٣( تفسير - القرطبي -  5
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١٥٠ الفصل 
 الثالث

 المطلب الثالث

 مذاهب الفقهاء للتفريق للنزاع والشقاق
 مـن  المحق وجهل ،الزوجين بين التشاجر وقع إذا الحكمين بعث جواز على العلماء اتفق

  )١()أَهلهاو إِن خفِتُْم شقَِاقَ بينهِِما فَابعثُوا حكَماً من أَهلِهِ و حكَماً من  (:تعالى لقوله المبطل

 ـ مـن  والآخـر  الزوج، أهل من: أحدهما ،الزوجين أهل منكونهما   على وأجمعوا  لأه

  .غيرهما من فيرسل لذلك يصلح من أهلهما في يوجد لا أن إلا ،الزوجة

على عدم نفاذ قولهما إذا اختلفا، وعلى نفاذه فـي الجمـع بينهمـا دون توكيـل                  وأجمعوا

 )٢(.منهما

 فاق الحكمين على التفريق؛ هل يقع أم لا ؟ثم اختلفوا في حال ات

 :الحنفية والشافعي في أحد قوليه وأحمد في أحد قوليه: الأول

ليس لهما أن يفرقا إلا بإذنهما، لأن الزوج يوكل الحكم الذي من أهله للإصلاح أو التطليق                

 حقـه  ضـع بال ن لأ عنه، وهي توكل الحكم الذي من أهلها للجمع بينهما أو الخلع وبذل العوض،            

 )٣(.اعليهم ولاية أو منهما بوكالة إلا فيه التصرف لغيرهما يجوز فلا رشيدان وهما ،حقها والمال

 :المالكية والشافعي في القول الآخر وأحمد في قوله الآخر: الثاني

 عثمـان  عـن  مروى وهويجوز قولهما في الفرقة والجمع بغير إذن منهما ولا توكيل،            

 )٤( والنخعي ىوالشعب عباس وابن وعلى

 :ثم اختلفوا أيضاً في حق الزوجة طلب التفريق بسبب الشقاق والنزاع على مذهبين

 :الحنفية والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين عنه: الأول
قالوا ليس لها أن تطلب التفريق بسبب النزاع والشقاق، لأن الحياة الزوجية لا تخلو عـادة                

 وحكمـا  أهله من حكماا للقاضي، ليزجره ويعزره، فإن لم ينزجر، بعث         من ذلك بل ترفع أمره    

، عمـلاً بقولـه     قـدرا  إن بينهمـا  يصـلحا ل ، فهما أعلـم بأحوالهمـا     أمرهما ليكشفاها،  أهل من

ا إصِلاحا يوفِّق اللَّه بينهمـا  وإنِ خفِْتُم شقَِاقَ بينهِِما فَابعثُوا حكَما منِ أَهلِهِ وحكَما منِ أَهلهِا إنِ يرِيد   {:تعالى

                                           
 ).٣٥( جزء الآية -سورة النساء -  1

 ). وما بعدها٢/٩٨( بداية المجتهد - ابن رشد -  2

، )١٦/٤٥٣( المجمـوع  –؛ النووي   ) وما بعدها  ٢/٩٨( بداية المجتهد    -؛ ابن رشد    )٩/٩٧( فتح القدير    - ابن الهمام    -  3

 ).٨/١٧٠( الشرح الكبير –؛ ابن قدامة )١٥/٤٩٧( أسنى المطالب–الأنصاري 

 ).٨/١٧٠ ( الشرح الكبير–، ابن قدامة )١٥/٤٩٧( أسنى المطالب–؛ الأنصاري )١٦/٤٥٣( المجموع– النووي -  4
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 ولا الـزوج  بـأمر  إلا ،رأيـا  إن بأن يفرقا يأمرهما نأَ له وليس.)١(}إنِ اللَّه كَان عليِما خبيرِا 

 واحـد  لكل يحكم أن الحاكم على كان وإلا الزوجان اصطلح فإن،  بإذنها إلا المرأة مال يعطيان

؛ وذلك لأن البضع حق للزوج والمال       وأدب ومال نفس في حق من يلزمه بما صاحبه على منهما

حق للمرأة، وهما رشيدان فلم يجز لغيرهما التصرف فلا يملكان التفريق إلا بإذنهما، ولأن هـذه                

الآية قصرت عمل الحكمين على محاولة الإصلاح بين الزوجين ولم تجعل لهما حق التفريـق،               

 )٢( ذا وكلهما بهفيبقى هذا على الأصل للزوج وحده إلا إ

 :المالكية والشافعي في قوله الآخر وأحمد في الرواية الأخرى: الثاني
، لأن الآية ليس فيها     قالوا إن لها الحق في طلب التفريق بينها وبين زوجها للشقاق والنزاع           

ما يمنع ذلك، بل في الآية ما يؤيده، لأن االله سماهما حكمين وجعل حق بعثهما لغيـر الـزوجين          

ا مجرد وكيلين، ولما قصرهما على أهله وأهلها، لأن الموكل له أن يوكل عنه مـن يشـاء،              فليس

وإذا كانا حكمين فهما بمعنى الحاكمين، فيثبت لهما حق الحكم، ولا حكم هنـا إلا بـالتفريق إذا                  

، فهما يفعلان ما يريانِه من جمع أو تفريق بعوض أو بٍغير عوض وبغير رضى               تعذر الإصلاح 

فَـابعثُوا حكَمـاً مِـن أَهلِـهِ وحكَمـاً          {: ن وذلك لتسميتهما حكمين استدلالاً بظاهر قول االله تعالى        الزوجي
ــا      مهنيب ــه ــلاحاً يوفِّــقِ اللَّ ِا إصــد ــا إنِ يرِي ِلهأَه ــن ــالى )٣(}مِ ــه تع ــروفٍ أَو تسَــرِيح   {: ، وقول عــاكٌ بِم سِفَإم

 دون فراقهمـا  يجـوز  ثـم  بينهما فرقا وإلا بينهما أصلحا الصلح استطاعا فإن،  )٤(}بِإحِسانٍ

 )٥(.لاعفَ لعاخُ يكون حتى مالها من يأخذ أن رأيا وإن ،الإمام

 لم يرد عند الفقهاء ما يدل على حق الزوج طلب التفريق بسبب النزاع والشقاق،               :ملحوظة

ض أقوال فقهاء المالكية ما يدل      لأنه يملك رفع الضرر الواقع عليه بالتطليق، إلا أنه يفهم من بع           

علي حقه في طلب التفريق، لأن الحكمين يفعلان ما يريانه مناسباً من جمع أو تفريق بعوض أو                 

 )٦(.بغير عوض وبدون رضى الزوجين

                                           
 )٣٥( من الآية – سورة النساء -  1
؛ )٣/٢٦١ ( مغنـي المحتـاج    -الشـربيني الخطيـب   ؛  )٥/٢٨٦( الأم   –؛ الشافعي   )٤/٢٤٤( فتح القدير  -ابن الهمام    -  2

 .)١٠/٢٦٤ ( المغني–  ابن قدامة؛ ؛)٢/١١١( فتح الوهاب –الأنصاري 
 .)٣٥( من الآية- النساء سورة -  3
 .)٢٢٩ (من الآية - البقرة سورة -  4
، ) وما بعدها  ٣/٢١١ ( حاشية -  الدسوقي ؛)١/٤٠٦( أسهل المدارك    -الكشناوي  ؛  )٢/٢٦٦( المدونة الكبرى    – مالك   -  5

 ).١٠/٢٦٤( المغني -، ابن قدامة )٣/٢٦١ ( مغني المحتاج-الشربيني الخطيب
 ). وما بعدها٣/٢١١ ( حاشية-  الدسوقي؛)١/٤٠٦( أسهل المدارك -الكشناوي ؛ )٢/٢٦٦( المدونة الكبرى –مالك  -  6
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١٥٢ الفصل 
 الثالث

 :والشروط الواجب توفرها في الحكمين: المقصود بالحكمين في الآية

 والمحافظة عليها ودعت إلى الوعظ      إهتمت الشريعة الإسلامية بدوام العشرة بين الأزواج،      

و الإصلاح إن حدث بينهما خلاف، فاهتمت ببعث حكمين بينهما، ليس ذلك فحسب، بـل تعـداه                 

 :إلى نوعية هذين الحكمين ووضعت شروطاً لابد من توافرها بهما، وهي على النحو التالي

 والآخر الزوج، قبل من أحدهما ،الزوجين أهل من إلا يكونان لا الحكمين أن على أجمعوا - ١

لأن القرابة   ،غيرهما من فيرسل لذلك يصلح من أهلهما في يوجد لا أن إلا ،الزوجة قبل من

فَـابعثُوا  {:لقوله تعالى   فكان الأمر بذلك إرشادا واستحبابا     ،ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة     
انا من أهلهما، كان احتمـال الإصـلاح        لأنهما إن ك  ؛  )١(}حكَماً من أَهلِهِ وحكَمـاً مـن أَهلـها        

 ).٢(لمعرفتهم ببواطن الأمور، ووجود الشفقة منهما عليهماأكبر؛ 
(، الإسلام والبلوغ والعقل   يشترط في الحكمين   - ٢

 فالصـبي  الحكام من المرأة ليست: مالك قال")٣
 المرأةو الرجل من بالرضا إلا تحكمهم يجوز لا أن أبعد الإسلام غير على هو منو ،والعبد

 عـدلين  بالغين عاقلين إلا الحكمان يكون ولا: " وجاء في المغني   )٤("السلطان من بالبعثة وإلا
 )٥("سواء العدالة شروط من هذه لان مسلمين

 )٦( العدالة شروط من الحرية فتكون شهادته تقبل لا العبد نلأ حرين كونهما ويشترط - ٣
  وهذا ما ذهب إليـه     ا يفتقر إلى الرأي والنظر    ؛ لأن عملهم  ينأن يكون الحكمان ذكر    يشترط   - ٤

 .)٧(المالكية والحنابلة والشافعية في قول
في الحكمين أن يكونا فقيهين، عالمين بالأحكام الشرعية المتعلقة بالنشوز وضرر            ويشترط   - ٥

 )٨(.والعقل القناعة أهل من وأن يكونا الزوجين
                                           

 ).٣٥ الآية من: (سورة النساء -  1

الشـربيني  ؛  )٣/٥٤٩(منح الجليل    -  عليش ؛)٢/٩٨( بداية المجتهد    -؛ ابن رشد    )٤/٢٤٤(فتح القدير  - ابن الهمام  -  2

شـرح العمـدة   العـدة   -؛ المقدسـي  )٣/٥٥( شرح منهـى الإرادات      –؛ البهوتي )٣/٢٦١  (مغني المحتاج -الخطيب

)٢/٥٨٦( 

، )٣/٢٦١( مغني المحتـاج     -  الشربيني الخطيب  ؛)٢/٢٦٦( المدونة الكبرى  -؛ مالك   )٣/٢١٢(:  حاشية -الدسوقي   -  3

 ).٨/١٧١( المغني –؛ ابن قدامة )١٦/٤٥٤( المجموع-، النووي )٢/٥٨٦( العدة شرح العمدة - المقدسي

 ).٢/٢٦٦( المدونة الكبرى- مالك -  4

 )٨/١٧١( المغني –دامة  ابن ق-  5

 )٨/١٧١( المغني –؛ ابن قدامة )٣/٥٥( شرح منهى الإرادات –؛ البهوتي )١٦/٤٥٤( المجموع- النووي -  6

؛ )١٦/٤٥٤( المجمـوع  -؛ النـووي    )٣/٢٦١( المحتـاج     مغني - الشربيني الخطيب ؛  )٣/٢١٢(حاشية –الدسوقي   -  7

 ).٨/١٧١( المغني – ؛ ابن قدامة)٣/٥٥( شرح منهى الإرادات –البهوتي 
 -ابـن قدامـة   ؛  )٣/٥٤٩(شرح مـنح الجليـل       - عليش؛  )٣/٢١٢ (حاشية – الدسوقي   ؛)٥/٢٨٦( الأم   – الشافعي   -  8

 ).٨/١٧١(المغني
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١٥٣ الفصل 
 الثالث

 المطلب الرابع

 :والنزاعالتطبيق القضائي للتفريق للشقاق 
 :رأي قانون الأحوال الشخصية 

 :أولاً في قطاع غزة 

أخذ القانون الفلسطيني المعمول به في قطاع غزة بمذهب الإمام مالك، والشافعي في قوله 

من قانون حقوق العائلة ) ٩٧(الآخر، وأحمد في الرواية الأخرى عنه، حيث نصت المادة رقم 

 : يليم، على ما١٩٥٤/يناير/٢٦الصادر بتاريخ 

 بما لا يستطاع معه دوام العشرة       ،إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها     "  ):٩٧:(مادة رقم 

بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقهـا طلقـة بائنـة، إذا ثبـت                   

الضرر، وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب، ثم تكـررت الشـكوى، ولـم يثبـت                 

 )١(.")٩٨،٩٩،١٠٠،١٠١،١٠٢(وقضى على الوجه المبين بالمواداضي حكمين الضرر، بعث الق

حددت هذه المادة شروط إقامة دعوى التفريق للشقاق والنزاع الناتج عن الإضرار بكـل              

 : أنواعه؛ وهي على النحو التالي

 .أن يكون الإضرار والشقاق من الزوج دون الزوجة •

 .وام العشرةأن يكون هذا الإضرار بما لا يستطاع معه د •

 .أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين •

شروط هذين الحكمين، وهي مأخوذة من الشـروط        ) ٩٨(حددت المادة   ): ٩٨: (مادة رقم 

يشترط في الحكمين أن يكونـا رجلـين        " :التي وضعها المالكية وغيرهم، حيث نصت على أنه       

خبرة بحالهمـا، وقـدرة علـى       عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم، ممن لهم            

 )٢("الإصلاح بينهما

ه، ومسئولية كل من الزوجين     ن أسباب ع التثبت والتحقق    يحتاج إلى لشقاق  للنزاع وا التفريق  

  :طبيعة عمل الحكمين وحددتها في عدة أمور منها): ١٠٢(-)٩٩(عنه، فقد حددت المواد من 

 .أسباب الشقاقالتعرف على  •

 .بذل الجهد في الإصلاح •

                                           
 .من قانون حقوق العائلة) ٩٧(المادة ) ١١٩/ ١-١٠( مجموعة القوانين - سيسالم وآخرون - 1

 ).٩٨( المرجع السابق، المادة - 2
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١٥٤ الفصل 
 الثالث

 .فريق عند العجز عن الإصلاحالت •

 .وفي حال اختلاف الحكمين في الإصلاح يمكن استبدالهما بحكمين آخرين •

 .رفع ما يقرره الحكمان للقاضي ليعمل به إن وافق الأصول الشرعية •

على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين، ويبذلا جهدهما في           ":)٩٩: (مادة رقم 

 )١(".ها راريقةٍ قرالإصلاح، فإن أمكن على ط

 إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، وكانت الإسـاءة مـن الـزوج أو             "):١٠٠: (مادة رقم 

  منهما، أو ج  تها عرا التفريق بطلقة بائنة، وإن كانت الإساءة من الزوجة، قررا مخال          هل الحال، قر

 .)٢("على كامل المهر، أو على قسم منه

 أمرهما القاضي بمعاودة البحث، فـإن اسـتمر         إذا اختلف الحكمان،   " ):١٠١: (مادة رقم 

 )٣(".الخلاف بينهما حكَّم غيرهما

على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه، وعلى القاضي أن  "):١٠٢: (مادة رقم

 )٤(".يحكم بمقتضاه، إن وافق الأصول الشرعية

 :ملحوظة

ب التفريق للنزاع والشقاق  يلاحظ على القانون المعمول به في قطاع غزة، أنه يعطي حق طل

 .للزوجة فقط دون الزوج، مع أنه أخذ بالمذهب المالكي الذي يعطي هذا الحق للزوجين

 :في محافظات الضفة الغربية: ثانياً

أخذ القانون الفلسطيني المعمول به في محافظات الضفة الغربية بمذهب الإمام مالك، حيث             

نزاع والشقاق لكلا الزوجين على حد سواء، ولـم         أعطى حق التفريق بسبب الضرر الواقع من ال       

) ١٣٢: (من المادة ) ب(و) أ(يقصره على طلب الزوجة فقط كما يتضح ذلك من خلال الفقرتين            

) د) (ج(من قانون الأحوال الشخصية المطبق في محافظات الضفة الغربية كما حددت الفقـرات              

ل مع الزوجين، والإجراءات المتبعـة فـي   شروط الحكمين والمهام الموكلة إليهما، وكيفية التعام     

                                           
؛ يبدوا أن في النص خطأ لغوي في آخر كلمـة           )٩٩(، المادة   )١١٩/ ١-١٠( مجموعة القوانين    - وآخرون    سيسالم -  1

 .واالله أعلم) أقراها(، والصحيح )قرارها(منه وهي

/ من قانون حقوق العائلة الفلسـطيني، ملاحظـة  ) ١٠٠(المادة ) ١/١٢٠-١٠( مجموعة القوانين  – سيسالم وآخرون    -  2

 .وهذا خطأ لغوي) مخالفتها(بت في النص الأصلي كت) مخالعتها(كلمة 

 )١٠١( المرجع السابق مادة -  3

 ).١٠٢( المرجع السابق مادة -  4



pאiא��}�w%�
���wh���א��

 

١٥٥ الفصل 
 الثالث

سير عمل الحكمين في الإصلاح مع أهل المعرفة بالحال من الأهل والجيـران، فضـلاً عـن                 

 .الزوجين وذلك كلما أمكنت الحاجة إلى ذلك

فهما تتحدثان عن عجز الحكمين عـن الإصـلاح، وتحديـدهما           ) و(،  )هـ:(أما الفقرتان 

ة من الزوجة قررا التفريق على عوض مناسب وهو الخُلـع،           مصدر الإساءة، فإذا كانت الإساء    

 .وأما إن كانت الإساءة من الزوج قررا التفريق عليه بطلقة بائنة

 .عن كيفية تسليم العوض في حال قررا التفريق على المسيء) ز(كما تحدثت في الفقرة 

ن إن لم يمكـن     فهي تتكلم عن اختلاف الحكمين، وإمكان زيادتهما على اثني        ) ح(أما الفقرة 

 .التوفيق بينهما، ويكون الثالث مرجحاً

تتكلم عن رفع التقرير للحاكم للحكم بينهما، إن لم يمكن الصلح بالتفريق إن             ) ط(أما الفقرة   

 .كان ذلك موافقاً للأصول الشرعية

إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت إضرار الزوج بهـا، بـذل             ) "أ) (١٣٢: (المادة

 في الإصلاح بينهما، فإذا لم يمكن الإصلاح، أنذر الزوج بأن يصلح حاله معهـا،               القاضي جهده 

 )١(".وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر، فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين

إذا كان المدعي هو الزوج، وأثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهـده فـي               ) "ب(

م يمكن الإصلاح أجل القاضي دعواه مـدة لا تقـل عـن شـهر، أمـلاً       الإصلاح بينهما، فإذا ل   

بالمصالحة، وبعد انتهاء الأجل، إذا أصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمـر إلـى                 

 )٢(".الحكمين

يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين علـى الإصـلاح، وأن يكـون               ) "ج(

 أهل الزوج إن أمكن، وإن لم يتيسر ذلـك حكَّـم القاضـي              أحدهما من أهل الزوجة والآخر من     

 )٣(. رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح

                                           
شـرح قـانون الأحـوال الشخصـية         - السباعي   ؛)أ(الفقرة  )١٣٢( المادة   )١٣٣ص(مجموعة التشريعات  -الظاهر -  1

)١/٢٤١(. 
 )الفقرة ب ()١٣٢(المادة  المرجع السابق، -  2
 )الفقرة ج ()١٣٢(المادة  المرجع السابق، -  3
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١٥٦ الفصل 
 الثالث

يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين، معهما أو مع جيرانهما، أو مع             ) "د(

 ـ              ر يوقَّـع   أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما معه، وعليهما أن يدونا تحقيقاتهمـا بمحض

 )١(". عليه، فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة، قررا             ) "هـ(

التفريق بينهما على العوض الذي يريانه، على أن لا يقل عن المهر وتوابعه، وإذا كانت الإساءة                

 قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة، على أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية، كما لو              ،كلها من الزوج  

 )٢(".طلقها بنفسه

إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين، قررا التفريق بينهما على قسم من المهر              ) "و(

تفريـق  قررا ال  بنسبة إساءة كل منهما، وإن جهل الحال، ولم يتمكنا من تقديـر نسبـة الإساءة،            

  )٣(".بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما

 ـ             ) "ز(  هإذا حكم على الزوجة بأي عوض، وكانت هي طالبة التفريق، فعليها أن تؤمن دفع

قبل قرار الحكمين بالتفريق، ما لم يرض الزوج بتأجيله، وفي حالة موافقة الزوج على التأجيـل                

كم القاضي بذلك، أما إذا كان الزوج هو طالب التفريـق،           يقرر الحكمان التفريق على البدل ويح     

 )٤(".وقررا أن تدفع الزوجة عوضاً، فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين

إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفـي الحالـة               ) "ح(

 )٥(".الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية

مين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها، وعلى القاضي أن            على الحك ) "ط(

 )٦(. يحكم بمقتضاه، إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة

 

                                           
شـرح قـانون الأحـوال الشخصـية         - السباعي   ؛)الفقرة د ()١٣٢( المادة   )١٣٣ص(مجموعة التشريعات  -الظاهر -  1

)١/٢٤١(. 
 ).الفقرة هـ ()١٣٢( المادة  المرجع السابق،-  2
 ).الفقرة و ()١٣٢(المادة  المرجع السابق، -  3
 ).الفقرة ز ()١٣٢(المادة ،  المرجع السابق-  4
 ).الفقرة ح ()١٣٢(المادة  المرجع السابق، -  5
 )الفقرة ط ()١٣٢(المادة  المرجع السابق، -  6
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١٥٧ الفصل 
 الثالث

 الإثنين/تقرر رؤية الدعوى يوم 

 م٢٢/١١/٢٠٠٣الموافق 

  صباحاً وفهم للمدعية ٩الساعة 

 م ١٢/١١/٢٠٠٣وحرر في 

 فلانة/ المدعية 

 :نموذج لائحة ادعاء تفريق للشقاق والنزاع

 .صاحب الفضيلة قاضي الشيخ رضوان الشرعي المحترم

 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته  وبعد

 طلب التفريق للشقاق والنزاع/ الموضوع
 .من أهالى يافا وسكان غزة الشيخ رضوان) الاسم رباعياً(فلانة بنت فلان / المدعية 

 . من أهالى يافا وسكان غزة الشيخ رضوان)الاسم رباعياً(فلان ابن فلان /المدعى عليه 

ن فـلا أعرض لفضيلتكم أنني زوجة ومدخولة بصحيح العقد الشرعي إلى المدعى عليـه             

ولا تزال الزوجية الصحيحة الشرعية قائمة بيننا حتى الآن، وقـد حصـلت خلافـات                المذكور

زوجية بيننا مما دفعني لترك بيت الزوجية فقام بتسليم البيت المستأجر لنا لأصحابه وباع أثـاث                

البيت وتصرف في ثمنه، وقد بدأت الخلافات بيننا بعد أن قام بضربي ضرباً مبرحـاً والسـب                 

ظ يعف اللسان عن ذكرها، كما قام بالتهجم علي في مكان عملي أمام زملائي ممـا سـبب                  بألفا

حرجاً وضرراً كبيراً لي وقد تكرر منه الضرب والسب والإهانة، وتدخل أهل الخير والإصلاح              

لحل الخلافات، إلا أنهم عجزوا عن ذلك وأصبحت الحياة الزوجية بيننا مستحيلة كما أن أمثـالي              

 عاشرته لسوء عشرته وقد تضررت فعلاً من سوء عشرته ومعاملته، لا يستطعن م

لذا أطلب من محكمتكم الموقرة، الحكم لي عليه بالتفريق بيني وبينه بطلقة واحـدة بائنـة                

بينونة صغرى دفعاً للضرر الحاصل لي من سوء عشرته، وتضمينه الرسـوم والمصـروفات              

 .القانونية وإجراء المقتضى الشرعي


�w4%א;��hאמ{����{א����y}��
 فلانة/ المدعية 

 م١٢/١١/٢٠٠٣      حرر في              للقلم، وتسجل حسب الأصول                 
 /.....القاضي

 م٨٥٧/٢٠٠٣رقم الدعوى أساس 

 . شيقل٢١/استوفي الرسم وقدره

 ٩٦٦١١/٣/بموجب إيصال 

 م١٢/١١/٢٠٠٣بتاريخ 
 رئيس القلم 
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١٥٨ الفصل 
 الثالث

 المطلب الخامس

 لتي ترد على دعاوى التفريق للشقاق والنزاعالدفوع ا

 . الدفع بأن الضرر من الشقاق والنزاع واقع من الزوجة على الزوج؛ لا العكس- •

فهذا دفع مقبول إن ثبت تُرد به دعوى المدعية، ويثبت هذا الدفع مثلاً بأن يكشف المدعى                

يسـمع الجيـران     ضـرب أو عضـة أسـنانها، أو          رعليه عن ناحية من جسده، يظهر فيها آثا       

 .أصواتهما وهي تسبه وتشتمه، أو يشاهدونه وهو يهرب منها وهي تحمل عصا لتضربه بها

 الدفع بأن الضرب الحاصل منه تجاهها إنما هو ضرب لا يزيد عن حد التأديب المـذكور         - •

وأنه لم يقصد الإضرار بها وأنه لم يصل إلى حد الإضـرار بهـا كمـا                في القرآن الكريم،    

 )١(. دفع مقبول، إن ثبت ترد به الدعوى الأصليةتدعي، فهذا

 . الدفع بأنه لا صحة لما تدعيه الزوجة من أن الزوج يضربها- •

ويمكن للزوجة أن تدفع دفع زوجها بالضرب بالبينة الشخصية، مثلاً وجدوا على وجههـا              

وأنفها دماً من اثر الضرب، أو أنه يوجد على جسدها أثر لضربات عصي. 

لـذلك لا يصـح الاعتمـاد عليـه فـي           قرار الحكمين لم يحدد نسبة الضرر        الدفع بأن    - •

 )٢(.التفريق

رغم أنها هي التي طلبـت   الدفع بأن الزوجة رفضت دفع العوض الذي قرره الحكمـان؛   – •

التفريق، فهذا دفع مقبول يرد دعواها للتفريق، حتى تدفع ما قـرره الحكمـان عليهـا مـن      

 .عوض، أي أنه دفع مؤقت

 .بأن الزوجة على استعداد للذهاب إلى مسكن الزوج الذي أعده لها لمعاشرته الدفع – •

فهذا دفع مقبول إن ثبت؛ لأنه يدل على أن امكانية العيش معه غير مستحيلة، وتسـتطيع                

 .معه بقاءها على العشرة

فإن ذلك دفع مقبول يؤجل الدعوى إلى حين تبديل          الدفع بوجود تناقض في تقرير الحكمين،        – •

 .مين أو تعيين حكم ثالث معهما، فإذا اتفق اثنان واختلف الثالث يعتمد رأي الأغلبيةالحك

 أنه رد لها مصاغهاومنه : بإزالة سبب النزاع  الدفع - •

إذا دفع الزوج بأنه رد لزوجته مصاغها الذي هو سبب النزاع والشقاق، وأن الزوجه لا               

 دليل علـى أن دوام العشـرة بينهمـا    مانع لديها من معاودة معاشرته، فهذا دفع مقبول وهو     

 )٣(.ممكن، وهو كاف لرد دعواها
                                           

 )٧٥٥٦(القرار رقم ) ٧١ص( القرارات القضائية – عمرو -  1
 )٧٥٢٠(القرار رقم ) ٧١ص( المرجع السابق-  2
 )٩٤٥٦(القرار رقم ) ٧٤ص( المرجع السابق -  3
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١٥٩ الفصل 
 الثالث

 .  إذا ادعت الزوجة أن زوجها رفض الإنفاق عليها ومعالجتها– •

فهذا لا يعتبر سبباً للتفريق للشقاق والنزاع، لإمكان دوام العشرة بينهمـا،  وقـد يـدفع                 

يملـك إلا العـلاج فـي       الزوج بأنه معسر، أو أنها تريد الذهاب إلى طبيب خاص وهو لا             

 .المؤسسات الحكومية الرسمية

بينهما إنما هو سبب عدم انجابه وأنه عقيم، ولا يوجد أدنى إضـرار              الدفع بأن الخلاف     –  •

من قبله عليها وأنه لا يضربها ولا يسبها، وإنما هي دائمة التنكيد عليه ليطلقها وهذه دعوى                

 :إن ثبت الدفع وتثبت بأحد أمور؛ منهاتفريق للعيوب الجنسية، فترد الدعوى الأصلية، 

 .أن تقر الزوجة بذلك بعد سؤالها عن صحة أقواله ودفعه •

 ) أوراق العلاج أو الكمسيون الطبي(أن تثبت دعواه بالبينة الخطية الرسمية،  •

 .ومن خلال تقرير الحكمين •

داً  الدفع بأنه سبق للمدعية أن أقامت دعوى تفريق للنزاع والشقاق وسمت بها شـهو              -  •

 .واستمعت المحكمة لشهادتهم، ولم تقتنع بهاوحصرتهم، 

 الدفع بأن المحكمة قد حكمت في مرة سابقة برد دعوى المدعية، وهـي قـد عـادت                  -  •

 .ورفعت دعوى جديدة بنفس الأسباب التي رفضتها سابقاً وردتها المحكمة

، إلا أنـه إن     فهذا دفع مقبول رغم دعوى الشقاق والنزاع من الدعاوى المتكررة الحصول          

 )١(.تكررت الدعوى ترد لأن الدعوى لا ترى مرتين

وإلا ترد الدعوى إذا لـم تـذكر         لابد من ذكر الإضرار في الدعوى كي تكون صحيحة،           -  •

الزوجة الإضرار بها في دعوى الشقاق والنزاع؛ لأن ذكر الضرر شرط من شروط صـحة        

 .إقامة الدعوى

فإن ثبـت    الآن في بيته ولا خلاف ولا نزاع بينهما،           الدفع بأنه تم الصلح بينهما وأنها      -  •

 .هذا الدفع ترد به الدعوى الأصلية ويثبت ذلك بإقرار الزوجة به

                                           
 )٢٣٢٣٩(القرار رقم ) ٨٣ص( القرارات القضائية– عمرو -  1
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١٦٠
 

الخاتمة
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א
 

 أهم النتائج، والتوصيات
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١٦١
 

الخاتمة

 الخاتمة
 :وفيها أهم النتائج والتوصيات

 :أهم نتائج البحث: أولاً
شرعية ذكر أن المذهب المعتمد في تقنـين        إن القانون الفلسطيني في أصول المحاكمات ال       •

الأحكام الشرعية المطبقة في قطاع غزة، والضفة الغربية هو المذهب الحنفي ولكن بعـد              
التدقيق والتحري تبين أن باب التفريق بحكم القاضي في معظمه لم يأخذ بمـذهب الإمـام                

 .أبي حنيفة

في قطـاع غـزة بالمـذهب       ، أخذ القانون المطبق     ففي دعوى التفريق للعيوب الجنسية    
وفي القـانون المطبـق فـي       .الحنفي، حيث جعل هذا الحق ثابتاً للزوجة فقط دون الزوج         

 . الذي جعل هذا الحق ثابتاً لكلا الزوجينأخذ بمذهب الجمهورمحافظات الضفة الغربية، 

يلاحظ أنه في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية، قد أخذ          التفريق للجنون   وفي دعوى    •
نون بمذهب الإمام مالك المجيز للتفريق لعلة الجنون عند الزوج، بعد ضرب أجل سنة              القا

 .قمرية، أما إذا جنت الزوجة فالزوج يمكنه التطليق وليس له الفسخ

اعتمد في تقدير النفقات والحقوق على المذهب الحنفي،        وفي دعوى التفريق لعدم الإنفاق؛       •
أخذ بالمذهب القائل بجواز التفريق لعدم الإنفاق، إذا        أما في حالة التفريق لعدم الإنفاق فقد        

 .وجه للشافعية وقول للحنابلةكان الزوج موسراً وهو 

أخذ القانون الفلسطيني المعمول بـه فـي   ، للغيبة والضرر والهجـر وفي دعوى التفريق     •
قطاع غزة، والقانون الفلسطيني المعمول به في الضفة الغربية كلاهمـا بمـذهب الإمـام               

 .مالك

أخذ قانون الأحوال الشخصية المطبق فـي قطـاع غـزة           وفي دعوى التفريق للحبس،      •
 .والضفة الغربية بالمذهب المالكي

أخذ القانون الفلسطيني المعمول به في قطاع غـزة         وفي دعوى التفريق للشقاق والنزاع       •
 ـ               ي بمذهب الإمام مالك والشافعي في قوله الآخر، وأحمد في الرواية الأخرى عنه، أمـا ف

محافظات الضفة الغربية فقد أخذ بمذهب الإمام مالك، حيث أعطى حق التفريـق بسـبب               
الضرر الواقع من النزاع والشقاق لكلا الزوجين على حد سواء، ولم يقصره على طلـب               

 .الزوجة فقط كما هو الحال في قطاع غزة
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١٦٢
 

الخاتمة

نمط معين،  ومن النتائج أيضاً أن الدفوع الموضوعية لا يمكن حصرها في نوع معين، أو               •
فهي تعتمد على إجابات الخصم على الدعوى فلذلك هي غيـر محصـورة، بـل حسـب                 

 .الأحوال الحاضرة يمكن إضافة الدفوع

إن اختلاف القانون المطبق في المحاكم الشرعية في قطاع غزة والضفة الغربية، أدى ذلك               •
الف للقانون، بل   إلى كثرة التعميمات الصادرة عن قاضي القضاة لتوحيد القانون، وهذا مخ          

لابد من توحيد القانون وتصديقه من المجلس التشريعي ليحمل الصـفة القانونيـة وليـتم               
 .دراسته بتعمق أكثر

 :أهم التوصيات: ثانياً
أوصي بتطبيق الشريعة الإسلامية في سائر أمور المسلمين وأحوالهم، وعدم قصر عمـل              •

 .المحاكم الشرعية على الأحوال الشخصية

انين المطبقة في محاكم الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يتناسب مع وحـدتهما             توحيد القو  •
 . تحت حكم واحد

عدم التقيد بمذهب معين خاصة في تقنين الأحكام الفقهية، بما يتناسب مع العصر في ظل                •
 المتغيرات العالمية وانفتاح العالم، حيث أصبح هناك العديد من القضايا بحاجة إلى تقنين

 .دراسة الدفوع الموضوعية في قضايا الأحوال الشخصية المختلفةكما أوصي ب •

وأوصي بإعـادة صياغة قـانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني، بما يتلاءم مـع             •
ما طرأ على أرض الواقع من زيادة في عدد المحاكم، وحدود صلاحية كل محكمة، ومـا                

ميمات، وللحد من السوابق القضائية     تم من استحداث المحكمة العليا الشرعية، ولكثرة التع       
 .والتي قد تخالف المصلحة في بعضها

وأوصي أيضاً بضرورة شرح قانون الأحوال الشخصية الفلسـطيني، وقـانون أصـول              •
المحاكمات الشرعية، ويمكن لكلية الشريعة والقانون في الجامعـة الإسـلامية أن تكـون              

عي في مرحلة الماجستير حيث يمكـن       الرائدة في ذلك خاصة أن فيها قسماً للقضاء الشر        
توزيع أبواب القانون على عدد من الطلبة لشرحة من خلال رسائل علمية يسـتفيد منهـا                

 .طلاب العلم والمختصين
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الفهارس

 
 

 

א
 فهرسـت الآيـات

 فهرسـت الأحاديث

 فهرسـت الأعــلام

 فهرسـت المراجــع

 فهرست الموضوعـات
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الفهارس

אא
אאאא

رقم  الآية الكريمةرقم
 الصفحة الآية

א–אF٢E 

١.   ..نَله اسلِب أَ�تُْمو لَكُم اسلِب نه..  ١٤٤، ١٢٥ ١٨٧ 

٢.   ِةعبَأر صبَتر ائهِِمِس� ِمن لُونؤي رٍلِلَّذِينهَأش   ١٢٨ ٢٢٦ 

٣.  ..ٌةجرد ِهنَليالِ عجلِلروفِ ورعبِالْم ِهنَليمِثْلُ الَّذيِ ع نَلهو..  ١٤٧، ١١٣ ٢٢٨ 

٤.  ٍانسِبِإح رِيحَتس وفٍ أَورعاكٌ بِمسِفَإم ١٥١ ٢٢٩ 

٥.  َنِ كَامِليَليوح نهلادأَو نضِعري اتِالدالْونِ و...... ١١٢ ٢٣٣  

٦.  ..الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع ا..  ٥٤ ٢٥١ 

א–אF٣E
٧.  ..ا�هِِممأَيدِ اللَّهِ وهبِع ونَترشي الَّذِين إِن..  ٣٠ ٧٧ 

٨.   ونرْاسِ تَأملِلن تِرجُةٍ أخُأم ريخ تُموفِ كُنرعبِالْم...  ٤١ ١١٠ 

א–אF٤E
٩.   واى فَا�ْكِحتَامْأَلَّا تقُسِْطُوا فيِ الي خفِتُْم إِنو...... ١٤٥ ٣ 

١٠. ... ىسفَع نوهتُمكرَِه وفِ فَإِنرعبِالْم نوهِاشرعو... ١٤٨، ١٤٧ ١٩ 

١١.اونامالُ قَوجضٍ لرعلىَ بع مَضهعب ا فَضَّلَ اللَّهاءِ بِمسلىَ النع  ً… ١١٢،١٢٨،١٤٨ ٣٤ 

١٢.
 ِلِهأَه ِكَماً منثُوا حعا فَابنهِِميشقَِاقَ ب خفِتُْم إِنو… ٥٠، ١٤٨ث،  ٣٥ ،

١٥٢، ١٥١ 

אא–אF٧E
١٣. َ� ِمن لقََكُمالَّذيِ خ واههجا زَوهلَ مِنعجةٍ وِاحدفْسٍ و...  ١٤٥ ١٨٩ 

–אF١٠E
١٤...ِآخرو ماهوعد............  ٢٢ ١٠ 
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الفهارس

–אF١٢E
١٥. ابوغَلَّقتَِ الْأَبفَسِْهِ و� نا عِتهيفيِ ب والَّتيِ ه تْهداورو َقَالتو...َ  ٦٠ ٢٣ 

 ٦٠ ٢٤ }...ولقَدَ همت بِهِ وهم بهِا لَولا أَن رأى برهان ربهِ{.١٦

 ٦٠ ٢٥ }...واستَبقَا الْباب وقدَت قَميِصه منِ دبرٍ وأَلفْيَا سيدها{.١٧

١٨.}ِاهدش ِهدشفَسْيِ و� نتْنيِ عداور ِ٦٠ ٢٦ }قَالَ هي 

١٩.  َإِلي بَأح نجالس بقَالَ ر...  ١٣٦ ٣٣ 

א–אF١٣E
٢٠.}اجهِِمأزَْوو ائهِِمآب ِمن َلحص نما وَلُو�هخدنٍ يدع اتن١٤٦ ٢٣ } ...ج 

٢١.َأ مَا لهلْنعجو ِلكقَب ِمن لاسا رلْنسَأر َلقَدةًويُذراجاً وزْو..  ١٤٤ ٣٨ 

אא–אF١٤E
٢٢. } َّكُم�لَأزَِيد تُمَكرش ِلئَن كُمبر إِذْ تَأَذَّنت ٧ }و 

אא–אF١٧E
٢٣.ْةَ اليشخ كتُْمسَالْإإِذاً لَأم كَانقتَُوراًإ�فَْاقِ و انْس� ١١٠ ١٠٠ 

–אF٢٠E
٢٤. ..ًيِ عِلْما�زِد بقُلْ رو  ت ١١٤ 

א–אF٢١E
٢٥.كا�تا والأرض السماوات أن كفروا الذين ير أولم  ... ٨٦ ٣٠ 

٢٦. ًعِلْماكْماً وا حنَكُلّاً آتيو انمَليا ساهنمَففَه ...  ت ٧٩ 

א–אF٣٠E
٢٧. َ ًاجاأزَْو أَ�فْسُِكُم ِمن لَكُم لَقخ اتِهِ أَنآي ِمنو… ١٤٤ت،  ٢١ 

–אF٣١E 

 د ١٢ }ومن يشكرُ فَإِ�َّما يشكرُ لِنفسِْهِ{.٢٨

–אF٣٦E
٢٩.ونعدا يم مَلهةٌ وِا فَاكهفيِه مَله ٢٢ ٥٧ 
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–אF٣٨E
٣٠. وهل أتاك �بأ الخصم إذ تسوروا المحراب  ٦٥ ٢١ 

٣١.ِفقََالَ إ ةِاحدةٌ وجَع� ِليةً وجَع� ونعِتسو عِتس ذاَ أخَيِ لَهه ن... ٦٠ ٢٣ 

٣٢.َظ َقَالَ لقَد ِكَثِيراً من إِناجِهِ وإِلىَ �ِع ِتكجالِ �َعؤِبس كلَم... ٦٠ ٢٤ 

٣٣.  ِاسالن نيب كُمضِ فَاحَليِفَةً فيِ الْأراكَ خلْنعإِ�َّا ج داوا دي... ت ٢٦ 

א–אF٣٩E
٣٤....ولَمعي تَويِ الَّذِينسلْ يا قُلْ هإِ�َّم ونلَمعلا ي الَّذِينو ن... ت ٩ 

א–אF٥٨E
٣٥. ... أُوتُوا الْعِلْم الَّذِينو كُموا مِننآم الَّذِين فعَِ اللَّهري... ت ١١ 

א–אF٦٥E
٣٦.تُمكَنس ثيح ِمن نوهكِنَأس دِكُمجو ِمن ... ١١٢ ٦  

٣٧.فِقنْفَلي هِ رزِْقُهَليع ِقدُر نمتِهِ وعس ِةٍ منعذُو س فِقنِلي...ً ١١٥ ٧ 

א–אF٧٠E
 ٥٤ ١ }سأل سائل بعذاب واقع {.٣٨

٣٩.للكافرين ليس له دافع ٥٤ ٢ 
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الفهارس

אא
אאאא

 الصفحة متن الحديثرقم
 ٨٠ ...وفلا�ا يزيد عبد من وكذا كذا منه يشبه فلا�ا أترون"   .١

 ث ...إِذاَ خطبَ إِليَكُم من ترَضَون دِينه وخلقَُه فزَوجوه إِلا(   .٢

 ١٤٧، ١١٣ ...ااتقوا ا في النساء، فإ�كم أخذتموهن بأما�ة   .٣

 ٣٨ ...كلام تسمع حتى للأول تقض فلا رجلان إليك تقاضى إذا  .٤

 ١٤٧ ... تفَْعلُوا إِلَّا فَأَ�ْكِحوه وخلقَُه دِينه ترَضَون من جاءكُم إِذاَ  .٥

 ٦١ ...من تسمع حتى لأحدهما تقض فلا الخصمان إليك جلس إذا  .٦

 ت ...فله أجرانإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب   .٧

 ٤ ...أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود  .٨

 ٨٠ ...البسي ثيابك والحقي بأهلك  .٩

 ٤٠ المدعى عليه على واليمين المدعي على البينة.١٠

 ١٤٧ ...الثيب تستأمر في �فسها فإن سكتت فهو إذنها وأن أبت فلا .١١

 ١١٤ ...حتى ضيع أم حفظأ استرعاه عما راع كل سائل ا إن.١٢

 ١١٣ ... أو اكتسيت إذا وتكسوها طعمت إذ تطعمها أن.١٣

 ١٤٧ ..إن من أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا .١٤

 ١٤٤ . ..أ�تم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وا، إ�ي .١٥

 ١٤٦ ...فاذهب فا�ظر إليها فإن : (لا قال: قال) أ�ظرت إليها.١٦

 ٦ . ..أن بعضكم ولعل إلي تختصمون وإ�كم بشر أ�ا إنما.١٧

 ١٤٥ ....تزوجوا الولود الودود فإ�ي مكاثر بكم الأمم.١٨

 ١١٣ ...بالمعروف وولدك يكفيك ما خذي.١٩

 ١٤٦ث،  ...فَاظفْرَ بذَِاتِ الدينِ ترَِبت يداكَ.٢٠
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الفهارس

 ١٤٨ ... رعيته عن مسئول وكلكم راع كلكم.٢١

 ١٤٧ ... حتَّى كرْالْبِ تُنكحَ ولَا تسُتَأمْر حتَّى الأَيم تُنكحَ لا.٢٢

 ٧٩ . ..لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر وفر من اذوم .٢٣

 ٣٢  ...ودماءهم قوم أموال رجال لادعى بدعواهم الناس يعطى لو.٢٤

 ٣٠ .... وأموالهم قوم دماء لذهب بدعواهم الناس يعطى لو.٢٥

 ٤١ ... فبلسا�ه يستطع لم فإن بيده فليغيره منكرا منكم رأى من.٢٦

 د ... القليل، لم يشكر الكثير، ومن لم رمن لم يشك.٢٧

 ١٤٥ .......يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج.٢٨


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א
אאא

 مكان وروده تعريف العلم اسم الشهرةرقم

١. 
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السـنيكي         الأنصاري

لمصري الشافعي ويكنى أبا يحيى ولد في سنيكة        ا

 هـ ٨٢٣شرقية مصر 

 
٢٤ 

محمد بن محمود بن احمد، البـابرتي الرومـي ،      البابرتي .٢

قرية بنواحي بغداد، تـوفي     ) بابرتا  ( نسبتة الي   

 . هـ ٧٨٦سنة 

 ٢١ 

٣. 
علي بن محمد الشريف الجرجاني الحنفي، تـوفي     الجرجاني

 . هـ بشيراز٨١٦سنة 
 

٢١ 

٤. 
شهاب الدين إبراهيم بن عبد االله بن عبد المـنعم  ن أبي الدماب

بن على بن محمد الهمداني الحمـوي الشـافعي 

هــ فـي    ٥٨٣المعروف بابن أبي الدم ولد سنة       

 هـ ٦٤٢حماة المتوفى سنة 

 
٦٦ 

٥. 
هو مصطفي بن سعد  بن عبده ، السيوطي شهرة           الرحيباني

 ، الرحيباني مولداً 
 

٢٣ 

٦. 
ســعيد بــن 

 المسيب

هو سعيد ابن المسيب بن حزن بن ابي مخزومي؛         

 .  هـ٩٤هـ وتوفي بالمدينة سنة ١٣ولد سنة 
 

٣٠ 

٧. 
هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ،           شريح

 .هـ٨٢ابو امية، مات بالكوفة سنة 
 

٣٠ 

٨. 
ــد  ــن عب اب

 السلام

هومحمد بن عبد السلام بن يوسف، تـوفي سـنة          

 . هـ٧٤٩
 

٣١ 

 ٢٢  .بن احمد العدوي الصعيديهو علي  العدوي .٩

١٠.
 الشـهير  محمـد  الدين بدر اليسر أبو العلامة وه ابن الغرس

 .الغرس بابن
 

٢٩ 

١١.
 االله عبـد  بنهو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن    القرافي

، المصري البهنسي البهفشيمي الصنهاجي يلين بن
 

٢٢ 
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١٧٠
 

الفهارس

 ٦٢٦أبو العباس، شهاب الدين القرافي، ولد فـي         

 هـ٦٨٤وتوفي في

١٢.
هو أحمد بن أحمد بن سـلامه، شـهاب الـدين            قليوبي

 .القليوبي، فقيه شافعي، من أهل قليوب في مصر
 

٢٢ 

١٣.
محمــد بــن 

 الحسن 

هو محمد بن الحسن بن فرقد، نسبته الـي بنـي           

مـن قـري    ) خرسـتا ( شيبان بالولاء، أصله من   

 ).هـ١٨٩سنة (دمشق مات محمد بالري 

 
١٠٥ 

١٤.
 أحمد بن محمد ، عـلاء       هو علي بن سليمان بن     المرداوي

احـدي قـري    ) مردا(الدين المرادوي نسبتة الي     

ــطين  ــابلس بفلس ــنة . ن ــد س ـــ ٨١٧ول ه

 هـ ٨٨٥وتوفي

 
٢٣ 

١٥.
 بن محمـد    إسحاق؛ إبراهيم  برهان الدين أبو     :وه ابن مفلح

 -هــ   ٨١٥( بن عبد االله بن محمد بـن مفلـح        

 .)هـ٨٨٤

 
٩٠ 

١٦.
 وقيل أبـو    ،أمامة أبويكنى   ،معاوية بن زياد: هو النابغة

 .الذبياني بالنابغة المعروف ثمامة
 

٣ 

١٧.
 محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي تقي          :هو ابن النجار

 ولـد   أبو البقاء الشهير بابن النجار     الدين الفتوحي 

وتــــوفي )م ١٤٩٢/هـــــ ٨٩٨( فــــي

  .)م ١٥٦٤/هـ٩٧٢(

 
٢٣ 

١٨.
 الدين بن ابراهيم بن محمد الشهير بـابن         زينهو   ابن نجيم

من أهل مصر فقيه وأصولي حنفي، ولـد        نجيم ،   

 هــ ودفـن     ٩٧٠ يفوتوهـ  ٩٢٦ سنة بالقاهرة

  .بالقاهرة

 
٢١ 
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١٧١
 

الفهارس

א
אאא

 كتب المصادر

 القرآن الكريم وعلومه: أولاً

 الكتاب المؤلفاسم الشهرةالرقم

 الخيـر  أبـو  دينال ناصر البيضاوي  .١
 محمد بن عمر بن االله عبد

  البيضاوي

 المكتبـة   -التأويل وأسرار التنزيل أنوار 

 الشاملة

محمد بن جرير   أبو جعفر    الطبري  .٢

؛ بن يزيد بن خالد الطبري    

 )هـ٣١٠هـ ٢٢٤(

تفسير الطبري المسمى جـامع البيـان        

 - هـ١٤١٢الطبعة الأولى ،  تأويل القرآن 

؛  بيـروت  –ة  م، دار الكتب العلمي   ١٩٩٢

 هـ١٤٠٥وطبعة طبعة دار الفكر بيروت،

أبو بكر محمد بن عبد االله      ابن العربي   .٣

المعروف بابن العربـي،    

  هـ،٥٤٣ توفي

، راجـع أصـوله وخـرج       القرآن أحكام

أحاديثه وعلق عليه محمد عبـد القـادر        

 هــ ـ   ١٤٠٨ الطبعة الأولـى، عطا، 

 . م، دار الكتب العلمية ـ بيروت١٩٨٨

حمد بن أحمد بـن أبـي       أ يالقرطب  .٤

بكر بن فرح القرطبي أبو     

  هـ،٦٧١ وفي، تعبد االله

الطبعة الأولـى؛   ،  الجامع لأحكام القرآن   

م، دار الكتب العلمية ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨

 . القاهرة–؛ وطبعة دار الشعب ـ بيروت

 كتب السنة وعلومها: ثانياً

 الكتاب المؤلفاسم الشهرة 

بـن  االله أحمـد     أبو عبد  أحمد  .٥

 .الشيباني حنبل

: الناشـر ، مسند الإمام أحمد بـن حنبـل     

الأحاديث مذيلة  ،   القاهرة –مؤسسة قرطبة   

 بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها

ــدين  الألباني  .٦ ــر ال ــد ناص محم

 الألباني

 -المعـارف  كتبـة ، م الصحيحة لسلسلةا 

 .الرياض

ــدين  الألباني   .٧ ــر ال ــد ناص محم

 الألباني

 منـار  حاديـث أ تخريج في الغليل إرواء 

 ـ١٤٠٥(،الثانيـة   الطبعة ،السبيل - هـ
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١٧٢
 

الفهارس

 بيروت - الإسلامي المكتب) م١٩٨٥

 بـن  محمـد  االله عبد أبو البخاري  .٨

 بـن  إبراهيم بن إسماعيل

 البخاري الجعفي المغيرة

 )هـ٢٥٦ -هـ ١٩٤(

 مـن  المختصـر  الصحيح المسند الجامع 
 وسـلم  عليـه  االله صلى االله رسول أمور

ر ابـن كثيـر،     دا: الناشر:وأيامه وسننه
ــة  ــة،  ، بيروت–اليمام ــة الثالث الطبع

مصطفى . د: تحقيق،  ١٩٨٧ –هـ١٤٠٧
ا أستاذ الحديث وعلومه في كلية      غَالب ديب

، والطبعة الأولى    جامعة دمشق  -الشريعة
 بن زهير محمدلدار طوق النجاة، تحقيق     

 .الناصر ناصر
أحمد بن الحسين بن علي      البيهقي  .٩

بن موسـى أبـو بكـر       

 البيهقي

مكتبة دار  : الناشر،  سنن البيهقي الكبرى   

 – ١٤١٤ طبعـة     مكة المكرمـة،   -الباز

 محمد عبد القادر عطا: تحقيق، ١٩٩٤

 الخطيب االله عبد بن محمد التبريزي.١٠

 التبريزي

 المكتــب: الناشــر، المصــابيح مشــكاة 

 - الثالثـة : الطبعة،  بيروت - الإسلامي

 محمـد  تحقيق: تحقيق،  ١٩٨٥ - ١٤٠٥

 )أحاديث(الألباني الدين ناصر

محمد بـن عيسـى أبـو        الترمذي.١١

 عيسى الترمذي السلمي

دار ،  الجامع الصـحيح سـنن الترمـذي       

: تحقيـق ،   بيروت –إحياء التراث العربي    

 أحمد محمد شاكر وآخرون

محمد بن عبد االله الحاكم      الحاكم.١٢

 -هــ   ٣٢١(النيسابوري

 )هـ٤٠٥

دار الكتـب   : المستدرك على الصحيحين   

هـ ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى    العلمية  

 م تحقيق مصطفى عبد القادر عطا١٩٩٠

محمد بن حبان بن أحمـد       ابن حبان.١٣

أبو حاتم التميمي البستي،    

 )هـ٣٥٤توفي (

، الناشـر دار الرسـالة      صحيح ابن حبان   

 -هــ   ١٤١٤بيروت ، الطبعة الثانية ،      

 .م، تحقيق شعيب الأرنؤوط ١٩٩٣

بن عمر  أبو الحسن علي     الدارقطني .١٤

 هـ٣٨٥البغدادي توفي

السنن؛ تحقيق السيد عبد االله هاشـم، دار         

 .هـ١٣٨٦المعرفة، بيروت،

هــ  ١٤٠٧ الطبعة الأولى  :سنن الدارمي  أبو محمد عبد االله بن عبد       الدارمي.١٥
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١٧٣
 

الفهارس

ــدارمي  ــرحمن الـ الـ

 )هـ٢٥٥هـ ١٨١(

دار الفكر العربي بيروت، تحقيق فـواز       

 )أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي

الإمام أبو داود سليمان بن      ي داودأب.١٦

ــتاني ــعث السجس ؛ الأش

 هـ٢٧٥توفي

عبد القادر عبـد    : ، تحقيق سنن أبي داود   

-ـ هــ١٤٢٠ طبعــةالخيــر وآخــرون

 .م، دار الحديث، القاهرة١٩٩٩

أبو محمد عبـد االله بـن        الدينوري.١٧

مســـلم بـــن قتيبـــة 

ــدينوري ـــ ٢١٣(ال ه

 )هـ٢٧٦

ــديث  ــب الح ــى :  غري ــة الأول الطبع

طبعة العاني بغداد، تحقيـق     هـ م ١٣٩٧

 .عبد االله الجبوري

ــر    الزمخشري.١٨ ــن عم ــود ب محم

هـــ ٤٦٧(الزمخشــري 

 )هـ٥٣٨

 الطبعة الثانية، دار المعرفة لبنان،      :الفائق 

تحقيق علي محمد البجاوي، محمـد أبـو        

 .الفضل إبراهيم

سعيد بـن   .١٩

 منصور 

ــن  ــعيد بـــ ســـ

 )هـ٢٢٧(منصور

الطبعـة الأولـى    : سنن سعيد بن منصور    

 الريـاض،   –هـ، دار العصيمي    ١٤١٤

سعد بن عبد االله بن عبد العزيز       . تحقيق د 

 .آل حميد

؛ حمد بن علي الشوكاني   م الشوكاني.٢٠

 .هـ١٢٥٥ توفي

فتح القدير الجامع بـين فنـي الروايـة          

 والدراية من علم التفسير

ابــن أبــي .٢١

 شيبة

أبو بكر عبد االله بن محمد      

 هــ   ٢٣٥(بن أبي شيبة    

 )م٨٤٩ -

 ، طبعة دار الفكربن أبي شيبةمصنف ا 

أبو القاسم سـليمان بـن       الطبراني.٢٢

 أحمد الطبراني

ــطا  ــم الأوس ــرمين  ، :لمعج  –دار الح

طـارق بـن     تحقيقهـ،  ١٤١٥ القاهرة،

عبد المحسـن بـن      ،عوض االله بن محمد     

 .إبراهيم الحسيني

أبو بكر عبد الرزاق بـن       عبد الرزاق.٢٣

هـ ١٢٦(همام الصنعاني   

 )هـ٢١١

الطبعـة الثانيـة    : عبد الـرزاق  مصنف   

 بيـروت   –هـ، المكتب الإسلامي    ١٤٠٣

 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
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١٧٤
 

الفهارس

 معظم ابن شاه أنور محمد الكشميري.٢٤

 الكشميري الهندي شاه

، الترمـذي  سـنن  شرح الشذي العرف  

 الطبعـة ،  والتوزيع للنشر ضحى مؤسسة

 .شاكر أحمد محمود ، تحقيقالأولى

 عبد االله  مالك بن أنس أبو    مالك.٢٥

 الأصبحي

 -دار القلـم  : الناشـر ،  موطأ الإمام مالك   

-هـــ١٤١٣الأولــى: الطبعــة دمشــق

تقي الـدين النـدوي     . د تحقيق،  م١٩٩١

أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمـارات      

 .العربية المتحدة

الإمام أبو الحسين مسـلم      مسلم.٢٦

بن الحجاج النيسـابوري،    

 هـ،٢٦١وفيت

راث العربـي   ، دار إحياء الت   صحيح مسلم  

 بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي–

الإمام أبو عبد الـرحمن      النسائي.٢٧

 .أحمد بن شعيب النسائي

عبد الغفار سليمان   : ، تحقيق سنن النسائي  

ـ  هـ١٤١١طبعةسيد حسن،   ،  البنداري

 .م، دار الكتب العلمية ـ بيروت١٩٩١
 

 كتب الفقه الحنفي

 الكتاب المؤلف اسم الشهرة 

محمد بن محمد بن محمود      بابرتيال.٢٨

 البابرتي

  .الناشر دار الفكر، العناية شرح الهداية 

 محمد بن علي ابن محمد الحصكفي.٢٩

 بعلاء المعروف الحصني

ــدين ــكفي الـ ، الحصـ

 ) هـ١٠٨٨هـ ١٠٢٥(

الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه        

ر اد،  مذهب الامام ابي حنيفـة النعمـان      

 .ر والتوزيعالفكر للطباعة والنش

 الحصكفي.٣٠

 

 محمد بن علي ابن محمد

 بعلاء المعروف الحصني

 الحصكفي الدين

 .، دار المعرفةتنقيح الفتاوى الحامدية 

عثمان بـن علـي بـن        الزيلعي.٣١

ــدين  ــر ال ــن، فخ محج

الزيلعي، من أهل زيلـع     

، تبيين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق         

 على تبيـين الحقـائق ،       وبهامشه الشلبي 

المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ، مصر      
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الفهارس

الصــومال، أبــو عمــر 

 هـ ٧٤٣وتوفي 

 .هـ١٣١٣، الطبعة الأولى 

٣٢.خْسِيرمحمد بن أحمد بن أبـي       الس

  ــي ــهل السرخْسِـ سـ

  )م ١٠٩٠ ،هـ٤٨٣(

  بيروت- دار المعرفةالمبسوط، 

علاء الدين السـمرقندى     السمرقندي.٣٣

 ـ ه٥٣٥

ائع بدائع الصن "  وهى أصل    تحفة الفقهاء  

ملك العلماء  : "  قال اللكنوي  -للكاساني  " 

الكاساني، صاحب البدائع شـرح تحفـة       

أخذ العلم عن علاء الدين محمـد       : الفقهاء

دار الكتب  ". السمرقندي، صاحب التحفة    

 الثانيـة  الطبعة - لبنان -العلمية بيروت   

 .م١٩٩٤ - ـه ١٤١٤

 علـي  بن عمار بن حسن الشرنبلالي.٣٤

 الحنفي الشرنبلالي

 نـور  شـرح  الفتاح بإمداد الفلاح مراقي 

 .الأرواح  ونجاة الإيضاح

محمد أمين بن عمر بـن       ابن عابدين.٣٥

ــدين  ــز عاب ــد العزي عب

 هـ١٢٥٢الدمشقي توفي 

 المختـار  الـدر  على المحتار رد حاشية 

 الإمام مذهب فقه في الابصار تنوير شرح

 منقحـة  جديدة طبعة،  النعمان حنيفة أبي

كتب العلمية، وطبعة   ،طبعة دار ال  مصححة

، والتوزيـع  والنشـر  للطباعة الفكر دار

 .والدراسات البحوث مكتب إشراف

أبو بكر محمد بن علـي       العبادي.٣٦

 الحدادي العبادي

 .الناشر المطبعة الخيرية، الجوهرة النيرة 

 رد تكملـة  الاخيـار  عيـون  قرة حاشية  أفندى الدين علاء محمد  علاء الدين.٣٧
 مذهب فقه في المختار الدر على المحتار

 محمـد  لسيدي النعمان حنيفة أبي الإمام
 طبعـة  المؤلـف  نجل أفندى الدين علاء
 البحـوث  مكتب إشراف مصححة منقحة

 الفكـر  دار السـابع  الجـزء  والدراسات
 .والتوزيع والنشر للطباعة
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الفهارس

الفتـــاوى .٣٨

 الهندية

مجموعة من العلماء بقيادة    

 الشيخ نظام

الإمام الأعظـم   الفتاوى الهندية في مذهب      

أبي حنيفة النعمان، دار المعرفة ـ لبنان،  

 . هـ١٣٩٣الطبعة الثالثة 

أبو بكر مسعود بن أحمد      الكاساني.٣٩

 الكاساني

، دار  بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع      

 .الكتب العلمية

عبد االله بن محمـود بـن        الموصلي .٤٠

 هـ٦٨٣مودود ت

، تحقيـق عبـد     الاختيار لتعليل المختـار   

الطبعـة  . طيف محمد عبـد الـرحمن     الل

 .الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت

ــي   الميداني.٤١ ــي الغنيم ــد الغن عب

أحــد علمــاء (الميــداني 

 )القرن الثالث عشر

، مكتبة ومطبعـة    اللباب في شرح الكتاب    

 .محمد علي صبيح وأولاده بمصر

شيخ الإسلام برهان الدين     نانييالمرغ.٤٢

أبي الحسن علي بن عبـد      

 المرغينـــانيل الجليـــ

 ).هـ٥٩٣ -هـ ٥١١(

، على هامش   الهداية شرح بداية المبتدي    

فتح القدير لابن الهمام ، طبعة دار إحياء        

 التراث العربي ، وطبعة المكتبة الإسلامية

زين الدين بـن إبـراهيم       ابن نجيم.٤٣

 م ١٥٦٣ -هـ ٩٧٠

، دار  البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق       

 المعرفـة   الكتاب الإسلامي ؛ وطبعة دار    

 هـ١٤١٣سنة 

عمــر بــن أحمــد بــن  النسفي.٤٤

نجـم  ، إسماعيل بن لقمان  

 يفالدين أبو حفص النس

 مكتبـة   ار الطباعة العامرة  ، د طلبة الطلبة  

 .المثنى ببغداد

كمال الدين محمد بن عبد      ابن الهمام .٤٥

الواحـــد السيواســـي، 

المعروف بـابن الهمـام،     

  هـ،٦٨١ توفي

 .تـ بيرو، دار الفكرشرح فتح القدير
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الفهارس

 كتب الفقه المالكي

 الكتاب المؤلف اسم الشهرة 

أبو الحسن على بن عبـد       التسولي .٤٦

 السلام التسولي

 الطبعة الاولـى  ،  التحفة البهجة في شرح  

م، دار الفكـر ـ   ١٩٩٨ هـ  ـ  ١٤١٨

 .بيروت

٤٧.يزأبو القاسم محمد بن أحمد      ابن ج

 .هـ٧٤١توفيبن جزي، 

ار المعرفـة، الـدار     ، د القوانين الفقهية  

 .المغرب-البيضاء

عثمان بن حسنين بـري      الجعلي.٤٨

 الجعلي المالكي

، دار  سراج السالك شرح أسهل المسالك     

الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع طبـع        

م ، الجزء الأول في     ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠نفس الكتاب طبع 

أبو عبد االله محمـد بـن        الحطاب.٤٩

ن محمد بن عبـد الـرحم     

ــي  ــروف  -الرعين المع

 ـ٩٥٤(بالحطـاب    - هـ

 ).م١٥٤٧

دار ،  مواهب الجليل شرح مختصر خليـل      

 الفكر

ــد االله   الخرشي.٥٠ ــد عب ــو محم أب

 هـ١١٠١وفيالخرشي، ت

الخرشي على مختصـر سـيدي خليـل         

 –وبهامشه حاشية الشيخ علـي العـدوي      

 )مالكي(.طبعة دار الفكر

العلامة أبي البركات أحمد     الدردير.٥١
 بـن أحمـد     بن محمـد  

 الدردير 

طبعة دار الفكر بيـروت     الشرح الكبير،    

 تحقيق محمد عليش

الشيخ شمس الدين محمد     الدسوقي.٥٢

 عرفة الدسوقي 

 على  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     
الشرح الكبير لأبي البركات سيدي احمـد       
الدردير وبهامشة الشرح المـذكور مـع       
تقريرا للعلامة المحقـق الشـيخ محمـد        

ش، مكتبة زهران، ومكتبة دار الفكـر       علي
، طبع بـدار إحيـاء      م  ٢٠٠٠ هـ١٤٢٠

 عيسى البـابي الحلبـي      –الكتب العربية   
 .وشركاه
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الفهارس

حمد أمحمد بن   أبو الوليد    ابن رشد.٥٣

 محمد بن أحمـد بـن       بن

 ـ القرطبيرشد    – وفي، ت

 . هـ٥٩٥

 بعـة ط ال ،تصدقالمجتهد ونهاية الم   بداية 

 –هـ، مكتبة ابـن تيميـة       ١٤١٥ الأولى

؛ حـلاق الالقاهرة تحقيق صبحي حسـن      

م، ١٩٨٨ -هــ   ١٤٠٨والطبعة العاشرة   

 بيـروت   –طبعة دار إحياء الكتب العلمية      

 . لبنان–

الشيخ أحمد بـن محمـد       الصاوي.٥٤

الخلوتي الشهير بالصاوي   

 .هـ١٢٤١توفي 

 بلغة السالك لأقرب المسالك المعـروف       

 بحاشية الصاوي على الشرح الصـغير؛     

الصغير على أقرب   لشرح  مطبوع بهامش ا  

، طبعـة   المسالك إلى مذهب الإمام مالك    

 . مصر–دار المعارف 

  الصعيدي علي الحسن أبو العدوي.٥٥

   المالكيالعدوي

 الطالـب  كفاية شرح على العدوي حاشية 

هـ، ١٤١٢ بيروت   –دار الفكر   : الرباني

 .تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي

،  علـيش  محمد بن أحمد   عليش.٥٦

 .هـ١٢٩٩ وفيت

، منح الجليل على مختصر سيدي خليـل       

 . دار الفكر ـ بيروتبع،ط

إبراهيم بن محمـد بـن      ابن فرحون.٥٧

فرحون المالكي المـدني    

 هـ٧٩٩توفي سنة 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج       

؛ وبهامشه كتـاب العقـد المـنظم        الأحكام

للحكام فيما يجري بين الأيديهم من العقود       

طبعة .  ابن سلمون الكناني   والأحكام للشيخ 

دار الكتب العلمية بيروت طبعة أولى سنة       

هـ، وطبعـة مطبعـة مصـطفى       ١٣٠١

 .م ١٩٥٨ -هـ ١٣٧٨الحلبي القاهرة، 

شهاب الدين أبو العبـاس      القرافي.٥٨

ــس   ــن إدري ــد ب أحم

ــهور   ــنهاجي المش الص

ــالقرافي   -هـــ ٦٨٤(ب

 )م١٢٨٥

، لكنـه   أنوار البروق في أنواع الفـروق      

 .، طبعة عالم الكتب روق الفأشتهر ب
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الفهارس

أبــو بكــر بــن حســن  الكشناوي.٥٩

 الكشناوي

، أسهل المدارك شـرح إرشـاد السـالك        

محمـد عبـد السـلام      : هضبطه وصحح 

  .الطبعة الأولىشاهين، 

  بيروت-دار صادر : المدونة الكبرى  مالك مالك.٦٠

 

 كتب الفقه الشافعي

 الكتاب المؤلف اسم الشهرة 

زكريا  محمد بن زكريا بن    الأنصاري.٦١

 سنة ؛ المتوفى الأنصاري

 هـ٩٣٦

 ،أسنى المطالب شـرح روض الطالـب       

 .الناشر دار الكتاب الإسلامي

 الأنصاري.٦٢

 

زكريا  زكريا بن محمد بن   

 سنة ؛ المتوفى الأنصاري

 هـ٩٣٦

مطبوع  الطلاب منهج بشرح الوهاب فتح 

 الدقيقـة  المسائل في الذهبية الرسائلمعه  

 الذهبي حنفي بن ىمصطف للسيد المنهجية

 هـ١٢٨٠ سنة المتوفي الشافعي

 الحصني.٦٣

 

  

تقي الدين محمد الحسيني    

 هـ٨٢٩وفيالحصني، ت

، الأخيار في حل غايـة الاختصـار       كفاية 

دار بعـة   تحقيق محمد بكر إسـماعيل، ط     

 .ـ القاهرة  إحياء الكتب العربية 

ــن .٦٤ الخــ

 وآخرون

. مصطفى الخـن ، د    . د

مصطفى البغـا ، علـى      

 جيالشرب

الفقه المنهجـي علـى مـذهب الإمـام          

 . دمشق–، دار القلم الشافعي

ابــن أبــي .٦٥

 الدم

شهاب الدين إبراهيم بـن     

عبد االله بن عبد المنعم بن      

على بن محمد الهمـداني     

ــافعي  ــوي الشـ الحمـ

المعروف بابن أبي الـدم     

هــ فـي    ٥٨٣ولد سنة   

ــنة   ــوفى س ــاة المت حم

 هـ٦٤٢

رات كتاب أدب القضاء أو الدرر المنثـو       

، تحقيق محمـد    في الأقضية والحكومات  

عبد القادر عطـا ، دار الكتـب العلميـة          

بيروت لبنـان  الطبعـة الأولـى سـنة          

 م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧
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الفهارس

ــد الشافعي.٦٦ ــن محم ــس ب  إدري

 )هـ٢٠٤-هـ١٥٠(الشافعي

 دار طبعـة    – المزني مختصر مع - الأم 

 التوزيع والنشر للطباعة الفكر

الشـــافعي .٦٧

 الصغير

د بن أبي   شمس الدين محم  

العباس الشهير بالشـافعي    

 الصغير

 فـي   نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج      

الفقه على مذهب الإمام الشافعي، ومعـه       

حاشية أبي الضياء نور الدين علـي بـن         

علي الشبراملسي القاهري المتوفى سـنة      

هـ، وحاشية أحمد بن عبد الرازق      ١٠٨٧

بن أحمد المعـروف بـالمغربي الرشـيد        

 هـ طبعة دار الفكر،     ١٠٩٦المتوفى سنة   

 م١٩٨٤هـ ١٤٠٤الطبعة الأخيرة سنة 

ــربيني .٦٨ الش

 الخطيب

شمس الدين محمـد بـن      

أحمد الشربينى الخطيـب    

القاهرى الشـافعي مـن     

علمــاء القــرن العاشــر 

 الهجري 

؛  في حـل ألفـاظ أبـى شـجاع         الإقناع 

وبهامشه تقرير الشيخ عـوض بكمالـه،       

 الشـيخ   الإسـلام وبعض تقارير لشـيخ     

اهيم الباجورى، رحمهم االله أجمعـين      إبر

 .ولغيره من الافاضل

ــربيني .٦٩ الش

 الخطيب

 

شمس الدين محمد بن أحمد     

الشربينى الخطيب القاهرى   

الشافعي من علماء القـرن     

 العاشر الهجري 

، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج      

 .دار الكتب العلمية

 حاشية العلامة   – تحريرالشرقاوي على ال    الشيخ الشرقاوي الشرقاوي.٧٠

الشيخ الشرقاوي على شرح التحرير لشيخ      

الإسلام زكريـا الأنصـاري وبهامشـها       

الشرح المذكور مع تقرير الفاضل السـيد       

مصطفى الذهبي، مطبعة دار إحياء الكتب      

 .العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه

أبي إسحاق إبراهيم بـن      الشيرازي.٧١
علي بن يوسف الشيرازي    

ز آبادي الشـافعي الفيرو
 هـ٤٧٦

، تحقيـق   المهذب في فقه الإمام الشافعي     
وتعليق وشرح وبيان الراجح في المذهب      
بقلم الدكتور محمد الزحيلي ، دار القلـم        

  الدار الشامية بيروت–دمشق 
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١٨١
 

الفهارس

أبي إسـحاق الشـيرازي      الشيرازي .٧٢

 هـ ٤٧٦

 .، دار العلم، بيروت، لبنانطبقات الفقهاء 

 علـى منهـاج     حاشيتا قليوبي وعميـرة     مة قليوبي أحمد سلا قليوبي.٧٣

الطالبين لجلال الدين محمد بـن أحمـد        

 .  دار الفكر بيروتالمحلى،

أبو الحسن على بن محمد      الماوردي.٧٤

 بن حبيـب المـاوردي،    

  هـ٤٥٠ توفي

 ١٤١٤،  بعة الأولـى  طال،  الحاوي الكبير  

 ـ هـ م، دار الكتـب العلميـة      ١٩٩٤ـ

محمـد  علـى   : تحقيق وتعليـق  ،  بيروت

 ـ عادل أحمد عبد الموجود،  معوض

أحمد بن أحمد بن محمـد       المحلي .٧٥

توفي جلال الدين المحلي،    

 هـ٨٦٤

، شرح جلال الدين المحلي على المنهاج      

 بعةمع حاشيتي قليبوبي وعميرة عليه، ط     

 . الفكردار 

أبو إبراهيم إسماعيل بـن      المزني.٧٦

 يحيى المزني

صر مخت.  مختصر مطبوع مع كتاب الأم     

، مطبوع مع كتـاب الأم تـأليف        المزني

الإمام أبي عبد االله بن محمد بن إدريـس         

  طبعة دار الفكر-الشافعي 

الإمام يحيى بـن شـرف       النووي.٧٧

 )٦٧٦ت(الدين النووي

، كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي     

تحقيق محمد نجـي المطيعـي، مكتبـة        

  المملكة العربية السعودية –الإرشاد جدة 

 ويالنو.٧٨

 السابق

الإمام يحيى بـن شـرف      

 الدين النووي

 دار المعرفة بيروت: منهاج الطالبين 

الإمام يحيى بـن شـرف       النووي .٧٩

 الدين النووي

هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية   : روضة الطالبين  

 طبعة المكتب الإسلامي
 

 كتب الفقه الحنبلي

 الكتاب المؤلف اسم الشهرة 

منصور بن يـونس بـن       البهوتي.٨٠
ــوتي  إدر ــس البهـ يـ

 )م١٦٤٠-هـ١٠٥١(

دار الكتب ، كشاف القناع عن متن الإقناع   

 . العلمية
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الفهارس

 البهوتي.٨١

 

منصور بن يـونس بـن      

ــوتي   ــس البهـ إدريـ

 )م١٦٤٠-هـ١٠٥١(

طبعـة  ،  شرح منتهى الإرادات للبهـوتي     

  . عالم الكتب

مصطفى بن سعد بن عبدة      الرحيباني.٨٢

 الرحيباني

مطالب أولي النهى فـي شـرح غايـة          

 دار النشر المكتـب الإسـلامي     ،  نتهىالم

 )حنبلي.(

وهبـة  /الأستاذ الـدكتور   الزحيلي.٨٣

 الزحيلي 

الفقه الحنبلي الميسر بأدلته وتطبيقاتـه       

، دار القلم دمشـق ، الطبعـة        المعاصرة

م توزيع دار   ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الأولى  

 . جده –البشير 

 الفـرج  أبي الدين شمس ابن قدامة.٨٤

 الشـيخ  بـن  الرحمن عبد

 الزاهد العامل العالم مامالإ

 أحمد بن محمد عمر أبي

ــن ــة ب ــي قدام ؛ المقدس

 هـ٦٨٢ سنة المتوفى

 دار - المقنـع  مـتن  على الكبير لشرحا 

 والتوزيع للنشر العربي الكتاب

 محمـد  أبـو  الدين موفق ابن قدامة.٨٥

 محمد بن أحمد بن االله عبد

توفي  ؛المقدسي قدامة بن

 هـ٦٢٠

ــة ،المغنــي  هـــ ١٤١٢ الطبعــة الثاني

م، هجر للطباعة والنشر والتوزيع     ١٩٩٢

عبـد االله بـن عبـد       : تحقيق،  ـالقاهرة

 .عبد الفتاح محمد الحلو–المحسن التركي 

أبو محمد عبـد االله بـن        ابن قدامة .٨٦

 قدامة المقدسي

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمـد بـن          

  بيروت-المكتب الإسلامي حنبل، 

مد بن أبي   أبو عبد االله مح    ابن القيم.٨٧

بكر المعروف بأن القـيم،     

  هـ،٧٥١ توفي

الطبعـة  ،  زاد المعاد في هدي خير العباد     

م، مؤسسة الرسالة   ٢٠٠٠هـ١٤٢١الثالثة

 ،الأرنـؤوط  شـعيب :  تحقيق ،بيروت ـ

 .الأرنؤوط عبد القادر

 علاء الدين أبـو الحسـن      المرداوي.٨٨

بن سليمان المرداوي   علي  

: ة الراجح من الخلاف   الإنصاف في معرف   

  .طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت     
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١٨٣
 

الفهارس

 .دار الكتاب الإسلامي/الناشر  ).م١٤٨٠-هـ٨٨٥(

شمس الدين المقدسي أبي     ابن مفلح.٨٩

عبد االله محمد بن مفلـح      

 هـ٧٦٣المتوفى سنة 

طبعة عالم الكتب راجعـه     :كتاب الفروع    

 -هـ  ١٣٨٨(عبد الستار أحمد فراج سنة      

للشـيخ  ويليه تصحيح الفـروع     ) م١٩٦٧

الإمام العلامة علاء الدين أبـي الحسـن        

علي بن سلامة المـدوي ثـم الصـالحي         

 .هـ رحمه االله٨٨٥الحنبلي المتوفى سنة 

أبو اسحاق إبـراهيم بـن       ابن مفلح .٩٠
ــد االله   ــن عب ــد ب محم

 هـ٨٨٤ت

المكتـب  المبدع فـي شـرح المقنـع؛        

 .هـ١٤٠٠الإسلامي، بيروت، 

بهاء الدين عبد الـرحمن      المقدسي.٩١

 . إبراهيم المقدسيبن

الطبعـة الأولـى    العدة شـرح العمـدة،       

 .م، مؤسسة قرطبة١٩٩١هـ ـ ١٤١٢

تقي الدين محمد بن أحمد      ابن النجار.٩٢

الفتوحي الحنبلي المصري   

 الشهير بابن النجار

منتهى الإرادات من جمـع المقنـع مـع          

، طبع على نفقة صاحب     التنقيح وزيادات 

 االله  السمو الشيخ أحمد بن علي آل عبـد       

الثاني حاكم قطر، وجعله وقفاً الله تعـالى        

 –فجزاه االله خيراً ، مكتبة دار العروبـة         

 . الفجالة – دار الجيل للطباعة –القاهرة 

 

 كتب أصول الفقه

 الكتاب  المؤلف اسم الشهرة 

ابن أميـر   .٩٣

 الحاج

تـوفي  (ابن أمير الحـاج     

 ،)هـ٩٧٨

 طبعة دار الفكر - التقرير والتحبير 

 .هـ١٤١٧بيروت 

عبد العزيز بن أحمد بـن       البخاري.٩٤

 -هـ٧٣٠(محمد البخاري 

 )م١٣٣٠

، كشف الأسرار شرح أصـول البـزدوي       

 )أصول فقه حنفي(دارالكتاب الإسلامي 

 

محمد عمـيم الإحسـان      البركتي.٩٥

 المجددي البركتي

هـ ١٤٠٧(الطبعة الأولى : قواعد الفقه 

، الناشر دار الصدف ببلشرز )م١٩٨٦ -

 ) كراتشي–
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١٨٤
 

الفهارس

بدر الدين بن محمد بهادر      الزركشي.٩٦
بــن عبــد االله الشــافعي 

 - هـــ٧٤٥(الزركشــي
 ). هـ٧٩٤

 .، الناشر دار الكتبيالبحر المحيط 

محمد بن علي بن محمـد       الشوكاني.٩٧
ــوكاني  ـــ ١١٧٣(الش ه

 )هـ١٢٥٠

دار الفكر بيروت، الطبعة : ارشاد الفحول 

م تحقيق محمد ١٩٩٢هـ ١٤١٢الأولى 

 )سعيد البدري

أبي إسحاق إبراهيم بـن      الشيرازي.٩٨
علي بن يوسف الشيرازي    
الفيروز آبادي الشـافعي    

 هـ ٤٧٦

 - بيروت -طبعة دار الكتب العلمية    ،اللُمع 

 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الطبعة الأولى

إبراهيم بن موسى اللخمي     اللخمي.٩٩

توفي (الغرناطي المالكي، 

 )هـ٧٩٠

طبعة دار الفكر بيروت، : الموافقات 

 الله درازتحقيق عبد ا

 

 الموسوعات الفقهية وفقه المذاهب الأخرى

 الكتاب المؤلفاسم الشهرة 

 احمـد  بن علي محمد بيأ ابن حزم.١٠٠

 حــزم بــن ســعيد بــن

هــ  ٣٨٣المولود فـي    

 .ـه٤٥٦ سنة المتوفىو

أحمد محمـد شـاكر،     : ، تحقيق   المحلى 

 وطبعة دار ؛ دار التراث ـ القاهرة بعةط

 عـدة  على ةومقابل مصححة طبعةالفكر،  

 على قوبلت كما معتمدة ونسخ مخطوطات

 احمـد  الشـيخ  الاستاذ حققها التي النسخة

، وطبعة دار الآفاق الجديدة،     شاكر محمد

 .بيروت، تحقيق لجنة إحياء التراث

محمد بن علي بن محمـد       الشوكاني.١٠١

 هـ١٢٥٠ توفيالشوكاني

السيل الجرار المتدفق على حدائق  

دار هـ؛ ١٤٠٥الطبعة الأولى، الأزهار

محمود : تحقيق؛ الكتب العلمية بيروت

 زايد إبراهيم 

الموسوعة .١٠٢
ــة  الفقهيـ

 الكويتية

 وزارة  -الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة      مجموعة من العلماء

 .الأوقاف في دولة الكويت
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١٨٥
 

الفهارس

ــوعة .١٠٣ موس

 الفقه 

مجموعــة مــن علمــاء 

 الأزهر

 وزارة –موسوعة الفقه الإسلامي  

 . المصرية الأوقاف
 

  اللغةكتب

 الكتاب المؤلفاسم الشهرة 

ــيس .١٠٤ أنــ

 وآخرون

 .، طبعة ثالثةالمعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية

 البحـوث  مجمع،  المنطق إصلاح ترتيب  بكائي حسن محمد الشيخ بكائي.١٠٥

 .مشهد – إيران الإسلامية

علي بن محمد بن علـي       الجرجاني.١٠٦

 الجرجاني

 هــ، دار  ١٤٠٥الطبعة الأولى .التعريفات 

 بيروت، تحقيق إبراهيم    –الكتاب العربي   

 .الأبياري

أبو السعادات المبارك بن     الجزري.١٠٧

-هـ٥٤٤(محمد الجزري 

 )هـ٦٠٦

، المكتبة العلمية،   النهاية في غريب الأثر    

تحقيق طاهر  ) هـ١٣٩٩(بيروت، طبعة   

  محمود محمد الطناحي–أحمد الزاوي 

محمد بن أبي بكـر بـن        الرازي.١٠٨

ي ،  عبد القـادر الـراز    

 هـ٧٢١توفي 

هـ ١٤١٥ ، طبعة جديدة     مختار الصحاح  

ــرون ، ١٩٩٥ - ــان ناش ــة لبن م، مكتب

 .بيروت ، تحقيق محمود خاطر

دار الفكـر   : الناشر،  كتاب جمهرة الأمثال    أبي هلال العسكري العسكري.١٠٩

محمد أبو  : تحقيق   ،١٩٨٨الطبعة الثانية     

 .الفضل إبراهيم  و عبد المجيد قطامش

أبي عبد الرحمن الخليـل      الفراهيدي.١١٠

  ابن أحمد الفراهيدي

: تحقيق،  دار ومكتبة الهلال  : تاب العين ك 

 إبراهيم السامرائي.مهدي المخزومي ود.د

ــروز .١١١ الفيـ

 أبادي

 محمد بن يعقوب الفيروز   

 آبادي

مؤسسـة الرسـالة    : القاموس المحـيط   

 بيروت

أحمد بن محمد بن علـي       الفيومي.١١٢

 الفيومي متـوفى    المقري

 هـ٧٧٠سنة 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير       
، صححه في النسخة المطبوعـة      للرافعي

 دار  –بالمطبعة الأميرية مصطفى السـقا      
 . بيروت –الفكر ؛ وطبعة المكتبة العلمية 
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١٨٦
 

الفهارس

أبو الفتح ناصر الدين بن      المطرزي.١١٣

بن علـي بـن      عبد السيد 

 الفقيـه الحنفـي     المطرز

الخوارزمي ولـد سـنة     

 ٦١٦ة  وتوفي سن٥٣٨

 مكتبة أسامة   ،رب في ترتيب المعرب   المغُ 

، )١٩٧٩(الطبعة الأولى ،   حلب –بن زيد   

الحميـد   محمود فاخوري و عبـد   : تحقيق

 .؛ وطبعة  دار الكتاب العربي مختار

تأليف محمد عبد الرؤوف     المناوي.١١٤

 ١٠٣١-٩٥٢المناوي، 

، معجـم   التوقيف على مهمات التعاريف    

 محمـد   لغوي مصطلحي، تحقيق الدكتور   

رضوان الداية، دار الفكـر المعاصـر،       

م الطبعـة   ٢٠٠٢ هـ   ١٤٢٣طبعة اعادة   

 .م١/١٩٩٠الأولى منه 

 بـن  مكـرم  بـن  محمد ابن منظور.١١٥

 المصري الأفريقي منظور

 -، لابن منظور، دار النشـر     لسان العرب  

 .الأولى الطبعة، بيروت – صادر دار
 

 كتب التراجم

 الكتاب المؤلف اسم الشهرة 

 الحسين بـن    الفرج أبو صفهانيالأ.١١٦

ــد  ــبهانيمحم  الأص

 هـ٥٠٢توفي

 –دار الفكـر    ،   الطبعة الثانيـة   : الأغاني 

 تحقيق سمير جابر، بيروت

 الاسلام شيخ الحافظ مامالإ ابن حجر.١١٧

 علي بن أحمد الدين شهاب

ــن  العســقلاني حجــر ب

 ـه٥٢٨ سنة المتوفي

 للطباعة الفكر دار،  التهذيب تهذيب تابك 

 ١٤٠٤ الاولى الطبعة ،   التوزيعو والنشر

 .م ١٩٨٤ - ـه

 

 ابن حجر.١١٨

 

 الاسلام شيخ الحافظ مامالإ

 علي بن أحمد الدين شهاب

ــن  العســقلاني حجــر ب

 ـه٥٢٨ سنة المتوفي

 – الثامنـة  المئة أعيان في الكامنة الدرر 

 المكتبة الشاملة 

ــدينوري .١١٩ ال

-  

أبو محمد عبـد االله بـن       
مسلم الـدينوري تـوفي     

 هـ٢٧٦

 المكتبة الشاملة – والشعراء الشعر 
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الفهارس

محمد بن أحمد بن عثمان      الذهبي.١٢٠

بن قايماز الذهبي أبو عبد     

 هـ٧٤٨ -هـ ٦٧٣االله، 

، مؤسسـة الرسـالة     سير أعلام النـبلاء    

هـ، تحقيق  ١٤١٣بيروت الطبعة التاسعة    

ــيم   ــد نع ــؤوط، ومحم ــعيب الأرن ش

 العرقسوسي

ــد    –الرصاع .١٢١ ــد االله محم ــو عب أب

ــهر  ــاري شـ  الأنصـ

 )الرصاع(

 حقائق لبيان الشافية الكافية الهداية كتاب 

: ، المشهور باسمالوافية عرفة ابن الإمام

 شرح حدود بن عرف

م، ١٩٨٠، الطبعة الخامسة مـايو      الأعلام  الزركلي الدين خير الزركلي.١٢٢

 .للملايين العلم دار

شمس الدين محمد بن عبد      السخاوي .١٢٣

 الرحمن السخاوي

، الطبعة  هل القرن التاسع  الضوء اللامع لأ   

 .الأولى، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان

 بـن  إبراهيم إسحاق أبي الشيرازي .١٢٤

 الشيرازي يوسف بن علي

 أبادي الفيروز

، ، لأبو إسحق الشـيرازي    الفقهاء طبقات 

ابـن  (المكرم الدين جلال بن محمد: هذبه 

 الطبعـة ؛  عباس إحسان: ؛ تحقيق )منظور

ــى ــد دارم، ١٩٧٠الأول ــي الرائ ؛ العرب

 .لبنان – بيروت

برهان الدين أبو عبـد االله      ابن فرحون.١٢٥

ــون،   ــن فرح ــد ب محم

 .هـ٦٩٩توفي

 علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج 

  بيروت-، دار الكتب العلمية المذهب

 الكتـب  مصـنفي  تراجم المؤلفين معجم  كحالة رضا عمر كحالة.١٢٦

 دار بيـروت  - المثنـى  مكتبة،  العربية

 . بيروت العربي التراث ياءإح

والطبعة الأولى لمؤسسة الرسالة، بيروت     

 . م١٩٩٣هـ ١٤١٤

ــد المرادي.١٢٧ ــل محم ــدي خلي  أفن

  المرادي

 رعش الثاني القرن أعيان في الدرر سلك 
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الفهارس

 كتب القضاء والأحوال الشخصية

 الكتاب المؤلف اسم الشهرة 

 ـ    أحمد إبراهيم إبراهيم إبراهيم.١٢٨ وال الشخصـية فـي     كتاب أحكام الأح

، مطبعـة الفتـوح     الشريعة الإسـلامية    

 ) قضاء-أحوال شخصية . (الادبية

أصول المحاكمات في المـواد التجاريـة         رزق االله أنطاكي أنطاكي.١٢٩

، جامعة دمشق، الطبعة الخامسة والمدنية

  .م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢

سليم رستم باز اللبنـاني      باز.١٣٠

من أعضاء شورى الدولة    

 قاًالعثمانية ساب

، دار إحياء التراث العربـي      شرح المجلة  

بيروت لبنان طبعـة ثالثـة مصـححة        -

 .ومزيدة

شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية       عبد الناصر أبو البصل أبو البصل.١٣١

، الطبعة الأولـى    ونظام القضاء الشرعي  

ــدار الأول  ــة ١٩٩٩الإص م ، دار الثقاف

 والنشر والتوزيع

مكتبـة  : شرح قانون الأحوال الشخصية      عثمان التكروري التكروري.١٣٢

 عمـان،   –دار الثقافة للنشر والتوزيـع      

 .م١٩٩٨

 ).م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤( ، قضايا وأحكام   حسن علي الجوجو،  الجوجو.١٣٣

 أعطيت لطلبة ماجسـتير     مباحث دراسية 

 .القضاء في الجامعة الإسلامية

. درر الحكام في شـرح مجلـة الأحكـام          على حيدر حيدر.١٣٤

 .ر الجيلمطبعة دا

ــي الأحــوال   أحمد محمد علي داود داود.١٣٥ ــرارات الاســتئنافية ف الق

 الشخصية

الدفوع الشكلية فـي الفقـه الإسـلامي،          زياد صبحي علي ذياب ذياب.١٣٦

 ١٩٩٤المكتبة الوطنية ، 

، التنظيم القضائي في الفقـه الإسـلامي        محمد مصطفى الزحيلي  الزحيلي.١٣٧
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الفهارس

هــ  ١٤٢٣الطبعة الثانية جمادى الأولى     

 . بدمشق-م دار الفكر٢٠٠٢ سبتمبر  -

، أصول المحاكمات الشـرعية والمدنيـة       محمد مصطفى الزحيلي  الزحيلي.١٣٨

 .مطبعة دار الكتاب دمشق

 دار الفكـر    بعـة ، ط الأحوال الشخصية    محمد أبو زهرة أبو زهرة.١٣٩

 .العربي

وهـو   (شرح قانون الأحوال الشخصـية      مصطفى السباعي السباعي.١٤٠

 ) السوري القانون

أبـــــو  .١٤١

 سردانة

أصول الإجراءات القضائية والتوثيقـات       محمد أبو سردانة

 الشرعية

ــالم .١٤٢ سيسـ

 وآخرون

مازن سيسـالم، اسـحق     

 .مهنا، سليمان الدحدوح 

 الجـزء   مجموعة القوانين الفلسـطينية    

العاشر، الأحوال الشخصـية للمسـلمين      

والمسيحيين والأجانب وقوانين الأوقاف،    

 .م١٩٩٦نية، مايو الطبعة الثا

علاء الدين علي بن خليل      الطرابلسي.١٤٣

  الطرابلسي

 .، طبعة دار الفكرمعين الحكام 

مجموعة التشريعات الخاصة بالمحـاكم       راتب عطا االله الظاهر الظاهر.١٤٤

 ).م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ (الشرعية

أصول المرافعات والصكوك في القضـاء        محمد شفيق العاني العاني.١٤٥

 الإرشاد ، الطبعة الثانية ، مطبعة الشرعي

 م١٩٦٥

الطبعـة  ،  موسوعة الأحوال الشخصـية     معوض عبد التوابعبد التواب .١٤٦

ــة ــارف  ١٩٩٧الثاني ــئة المع م، منش

  .الإسكندرية

 محمد عقلة عقلة .١٤٧

 

، مكتبة الرسـالة    نظام الأسرة في الإسلام    

الطبعة الثانيـة   - الأردن – عمان   -الحديثة

 م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩
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الفهارس

 د الفتاح عايش عمروعب عمرو.١٤٨

 

القرارات القضائية في أصول المحاكمات      

 دار  - عمان -١٩٩٠الشرعية حتى عام    

 ١٩٩٠يمان للنشر والتوزيع طبعة 

 عبد الفتاح عايش عمرو عمرو.١٤٩

 

القرارات القضائية في الأحوال الشخصية      

 دار يمـان    - عمـان  -١٩٩٠حتى عام   

 ١٩٩٠للنشر والتوزيع طبعة 

  الغندورأحمد الغندور.١٥٠

 

الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي      

مع بيـان قـانون الأحـوال الشخصـية         

 مكتبة الفلاح   –للقضاء في محاكم الكويت     

 ـ١٤٢٢ الطبعـة الرابعـة      –الكويت  -هـ

 .م ٢٠٠١

جمع وإعـداد القاضـي      فارس .١٥١

الشرعي محمد ناجي بـن     

 .فؤاد فارس 

الأصول المرعية في معاملات المحـاكم      

 )  الدعاوى والطلبات  (الشرعية

علــي قراعــة، و ولــده  قراعة.١٥٢

 محمود على قراعة 

ملخص كتاب الأصـول القضـائية فـي         

المرافعات الشرعية ومذكرة التوثيقـات     

 .مكتبة مصر: ، الناشرالشرعية

 منلا  -محمد بن فرموزا     منلا خسرو.١٥٣

 .خسرو

، دار  درر الحكام شـرح غـرر الأحكـام        

 .إحياء الكتب العربية 

دار نظرية الدفوع في قانون المرافعات،        أحمد أبو الوفا و الوفاأب.١٥٤

المعارف، الإسكندرية، الطبعـة الرابعـة      

 .م١٩٦٧
 

 الرسائل العلمية والأبحاث المحكمة

 الكتاب المؤلف اسم الشهرة 

محمــد إبــراهيم محمــد  البدارين.١٥٥

 البدارين

، رسـالة   الدعوى بين الفقـه والقـانون      

كتور صالح شريف،   ماجستير إشراف الد  

جامعة الخليل، كلية الدراسات العليا، قسم      

 القضاء الشرعي
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١٩١
 

الفهارس

الطلاق بين الحظر والإباحة في الشريعة        مصباح محمد الحواجري الحواجري .١٥٦

 رسـالة ماجسـتير إشـراف       الإسلامية؛

 كليـة   –الدكتور ماهر أحمـد السوسـي       

هـ ١٤٢١ قسم الفقه المقارن،     –الشريعة  

 .م٢٠٠٠ -

دعوى الدفع والتناقض فـي الشـريعة         محمود راكان الدغمي الدغمي.١٥٧

، وقانون المرافعـات المدنيـة      الإسلامية

رسـالة دكتـوراة جامعـة      (والتجارية،  

 )١٩٩١الأزهر، مصر 

؛ الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات      مأمون محمد أبو سيف أبو سيف.١٥٨

 .)م١٩٩٩رسالة ماجستير منشورة (

بـن  ناصر بـن محمـد       الغامدي.١٥٩

 .مشاري الغامدي

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي      

مع بيان التطبيق الجاري فـي المملكـة        

رسـالة ماجسـتير     (العربية السـعودية  

هــ،  ١٤٢٠، الطبعة الأولـى     )منشورة

 . الرياض–مكتبة الراشد 

عطا محمد فـايز عطـا       المحتسب.١٦٠

 المحتسب

دعوى إثبات الطـلاق وتطبيقاتهـا فـي         

رسـالة   ( ية الفلسطينية المحاكم الشرع 

 كلية الدراسات   –ماجستير جامعة الخليل    

ــا ــراف -العلي ــرعي إش ــاء الش  القض

هـ ١٤٢٤حسين مطاوع الترتوري،    .د.أ

 )م٢٠٠٣

النفقة الواجبة على الزوج والإجـراءات        نزار نبيل بكر أبو منشار أبو منشار.١٦١

) رسالة ماجستير (القضائية المتعلقة بها    

 ـ . إشراف، د  رباتي جامعـة   هارون الش

 ).م٢٠٠٤هـ١٤٢٥(الخليل، 

دراسة  ،   التفريق القضائي بين الزوجين     عدنان علي النجار النجار.١٦٢

ــانون ــة بق ــة مقارن ــوال  ، فقهي الأح
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الفهارس

 ، رسالة ماجستير ،     لشخصية الفلسطيني ا

 إعداد الطالب  غزة،   -الجامعة الإسلامية   

فضـيلة   إشـراف  عدنان علـي النجـار    

ــدكتور ــد السوســي: ال ــاهر أحم ، . م

 م٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥

نظرية الدعوى في الشريعة الإسـلامية        محمد نعيم ياسين ياسين.١٦٣

 ،  وقانون المرافعات المدنية والتجاريـة    

محمد نعيم ياسين ، رسـالة دكتـوراة        . د

 .جامعة الازهر مصر 

 

 كتب الفقه العام

 الكتاب  المؤلف اسم الشهرة 

 –  الفقه الإسلامي  موسوعة الإجماع في    سعدي أبو جيب أبو جيب.١٦٤

هـ ١٤٠٤ الطبعة الثانية سنة     –دار الفكر   

 م١٩٨٤ -

الأستاذ الـدكتور وهبـة      الزحيلي.١٦٥

 الزحيلي 

، دار الفكر دمشق،    الفقه الإسلامي وأدلته   

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة 

 .أحكام الأسرة في الإسلام  محمد مصطفى شلبي شلبي.١٦٦

 محمود محمد علي  علي.١٦٧

 

 الاطلاق والتقييد في الشريعة     الطلاق بين  

، )٢٨٣ص(، دراسة مقارنـة،     الاسلامية

 . م١٩٧٨سنة 

 .الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي  محمد كمال غنيم غنيم.١٦٨
 

 النشرات والدوريات 

 مجلة إسلامية شهرية تصدر عـن وزارة الأوقـاف والشـئون            –المنبر   المنبر.١٦٩

 أغسـطس   –ه  ١٤٢٠ولـى    العدد السادس عشر جمـادى الأ      -الدينية    

 التفريـق بـين     –حسن علـي الجوجـو      /  القاضي الشرعي    –م  ١٩٩٩

 )الحلقة الأولى(الزوجين للعيوب الجنسية 
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الفهارس

 أغسـطس   -هــ   ١٤٢٠ العدد الثامن عشر جمادى الأولـى        –المنبر   المنبر .١٧٠

 التفريق بين الزوجين    –حسن علي الجوجو    /  القاضي الشرعي    –م١٩٩٩

 ) الثانيةالحلقة(للعيوب الجنسية 

 مجلة إسلامية شهرية تصدر عـن وزارة الأوقـاف والشـئون            – المنبر المنبر .١٧١

م، القاضـي   ٢٠٠٠هـ، سبتمبر   ١٤٢١جماد ثاني   ) ٣٠( العدد   -الدينية  

 الشقاق بين الزوجين والتفريق للضرر بين الواقـع         –الجوجو  /الشرعي  

 .والقضاء

 – الجامعة الأردنية    –علميمحكمة تصد عن عمادة البحث ال     مجلة علمية    دراسات.١٧٢

، علـي محمـود     )١/٢٠٠٣( علوم الشريعة والقانون العدد      – ٣٠المجلد  

 التفريق بين الزوجية لغيبة الزوج، دراسة فقهية مقارنة بقـانون           –زقيلي

 .الأحوال الشخصية الأردني

التشــريع  .١٧٣

ــلامي  الإس

ومتطلبــات 

 الواقع

 كتاب مؤتمر كلية - ون كلية الشريعة والقان  – غزة   –الجامعة الإسلامية   

 التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقـع،      –الشريعة والقانون الدولي الأول     

الأستاذ عـاطف   ) م٢٠٠٦ مارس   ١٤-١٣ -هـ  ١٤٢٧صفر  ١٤-١٣(

 . أثر مرض الإيدز على الزوجية وما يتعلق به من أحكام–أبو هربيد 

ــاء .١٧٤ القضـ

ــرعي  الش

في فلسطين

، إصـدار دائـرة      وطموحـات  القضاء الشرعي في فلسطين إنجـازات     

 .العلاقات العامة بديوان قاضي القضاة،  طبعة أولى بدون تاريخ 

ــلة .١٧٥ سلسـ

ــدليل  الــ

القــانوني 

 للمرأة

 المركـز   – وحدة المـرأة     –الزواج  ) ١ (سلسلة الدليل القانوني للمرأة   

 . عضو لجنة الحقوقين الدولية جنيف–الفلسطيني لحقوق الإنسان 

ــلة .١٧٦ سلسـ

ــدليل  الــ

ي القــانون

 للمرأة 

 المركـز   – وحدة المـرأة     –الطلاق  ) ٢ (سلسلة الدليل القانوني للمرأة   

 . عضو لجنة الحقوقين الدولية جنيف–الفلسطيني لحقوق الإنسان 
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١٩٤
 

الفهارس

א
الصفحة العنوانالرقم

 أ البسملة  ١

 ب الإهداء  ٢

 خطة البحث

 ت المقدمة   ٣

 ج أهمية الموضوع  ٤

 ح منهج البحث  ٥

 ح يم الخطةتقس  ٦

 د شكر وتقدير  ٧

 المحاكــم الشرعية: الفصل التمهيدي

 ٢ المحاكم الشرعية في فلسطين : المبحث الأول  ٨

 ٣ حقيقة المحاكم: المطلب الأول  ٩

 ٣ :في اللغة: أولاً  ١٠

 ٤ التعريف الأول:  * اصطلاحاً: ثانياً  ١١

 ٤ التعريف الثاني                  *   ١٢

 ٥ التعريف الثالث *                    ١٣

 ٥ التعريف المختار                  *   ١٤

 ٨ . المطلب الثاني المحاكم الشرعية وتقسيماتها  ١٥

 ٩ :تقسيمات المحاكم الشرعية   ١٦

 ٩       أ ـ المجلس الأعلى للقضاء الشرعي   ١٧

 ١٠       ب ـ المحكمة العليا الشرعية   ١٨

 ١٠ ةهيئات المحكم                     *   ١٩

 ١٠ وظيفة المحكمة العليا الشرعية                      *   ٢٠

 ١١       ج ـ المحاكم الاستئنافية   ٢١

 ١١ اختصاص محكمة الاستئناف                     *   ٢٢

 ١١       د ـ المحاكم الابتدائية   ٢٣

 ١٢ : اختصاصات المحكمة الشرعية الابتدائية                    *   ٢٤
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الفهارس

 ١٤ القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية في فلسطين: حث الثانيالمب  ٢٥

 ١٥ القوانين: المطلب الأول  ٢٦

 ١٥  . قانون الأحوال الشخصية:           أولاً  ٢٧

 ١٦ .قانون حقوق العائلـــة:            ثانياً  ٢٨

 ١٧ قانون أصــــول المحـاكمات الشرعيــــة:            ثالثاً  ٢٩

 ١٨ .مجلة الأحكام العدلية:     رابعاً        ٣٠

 ١٩ سوابق قضائية وتعميمات: المطلب الثاني  ٣١

 ١٩ السوابق القضائية:           أولاً  ٣٢

 ١٩ التعميمات قاضي القضاة:           ثانياً  ٣٣

 حقيقتها، وأركانها، وشروطها، وإجراءات تبليغها... الدعوى: الفصل الأول

 ٢١ دعوىحقيقة ال: المبحث الأول  ٣٤

 ٢٢ الدعوى في اللّغة :المطلب الأول  ٣٥

 ٢٢  الدعوى اصطلاحا:المطلب الثاني  ٣٦

 ٢٣ الدعوى عند الحنفية : أولاً                  *   ٣٧

 ٢٤ الدعوى عند المالكية: ثانياً                  *   ٣٨

 ٢٤ الدعوى عند الشافعية: ثالثاً                  *   ٣٩

 ٢٥ الدعوى عند الحنابلة : رابعاً  *                   ٤٠

 ٢٦ التعريف الذي أراه راجحاً                  *   ٤١

 ٢٨ أركان الدعوى: المبحث الثاني  ٤٢

 ٢٩ .أطراف الدعوى: المطــلب الأول  ٤٣

 ٣٠ التمييز بين المدعي والمدعى عليه: المطلب الثاني  ٤٤

 ٣١ عند الحنفية: أولاً                 *   ٤٥

 ٣٢ عند المالكية: ثانياً            *        ٤٦

 ٣٢ عند الشافعية: ثالثاً                 *   ٤٧

 ٣٣ عند الحنابلة : رابعاً                 *   ٤٨

 ٣٥ شروط الـدعوى: المبحث الثالث  ٤٩

 ٣٦ الشروط المتعلقة بنفس الدعوى: المطلب الأول  ٥٠

 ٤٠ ى عليهالشروط المتعلقة بالمدعي والمدع: المطلب الثاني  ٥١

 ٤٣ الشروط المتعلقة بالمدعى: المطلب الثالث  ٥٢
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الفهارس

 ٤٤ إجراءات تبليغ الدعوى: المبحث الرابع  ٥٣

 ٤٥ الإدعاء: المطلب الأول  ٥٤

 ٤٥ :الشروط الواجب توفرها في لائحة الادعاء؛ وهي قسمان  ٥٥

 ٤٥  الشروط العامة التي يجب توفرها في جميع اللوائح المقدمة للمحكمة:أولاً  ٥٦

 ٤٥  الشروط الواجب توفرها في لائحة الدعوى:ياًثان  ٥٧

 ٤٦ نموذج لائحة الدعوى                 *   ٥٨

 ٤٧ إعلان الخصوم:المطلب الثاني  ٥٩

 ٤٧ الإجراءات داخل المحكمة                 *   ٦٠

 ٤٧ محتويات مضبطة التبليغ                 *   ٦١

 ٤٨ كيفية التبليغ                 *   ٦٢

 ٤٨ خطوات التبليغ              *      ٦٣

 ٤٩ التبليغ في حال العجز عن الوصول إلى المراد تبليغه                 *   ٦٤

 ٥٠ تبليغ من هو خارج البلاد                 *   ٦٥

 ٥١ نموذج ورقة إعلان الخصوم                 *   ٦٦

 حقيقة الدفع ومشروعيته وأقسامه: الفصل الثاني

 ٥٣ حقيقة الـدفع: الأولالمبحث   ٦٧

 ٥٤ الدفع لغة: المطلب الأول  ٦٨

 ٥٥ الدفع اصطلاحاً: المطلب الثاني  ٦٩

 ٥٥ التعريف الأول                  *   ٧٠

 ٥٥ التعريف الثاني                  *   ٧١

 ٥٦ التعريف الثالث                 *   ٧٢

 ٥٦ التعريف الرابع                 *   ٧٣

 ٥٦ التعريف المختار       *             ٧٤

 ٥٩ مشروعية الدفع: المبحث الثاني  ٧٥

 ٦٠ أدلة مشروعية الدفع: المطلب الأول  ٧٦

 ٦٢ حكم قبول الدفع: المطلب الثاني  ٧٧

 ٦٤ أقسام الدفع: المبحث الثالث  ٧٨

 ٦٥ دفع يقصد به دفع الخصومة: المطلب الأول  ٧٩

 ٦٥ الخصم المنفرد: القسم الأول: أقسام الخصومة  ٨٠
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 ٦٦ الخصم الذي يكون خصماً بحضور آخر: القسم الثاني  ٨١

 ٦٩ من لم يكن خصماً مطلقاً: القسم الثالث  ٨٢

 ٧١ دفع يقصد به إبطال الدعوى: المطلب الثاني  ٨٣

 ٧٢ أقسام الدفع في القانون: المطلب الثالث  ٨٤

 الدفوع الموضوعية في دعاوى التفريق بحكم القاضي: الفصل الثالث

 ٧٤ الدفوع الموضوعية في دعوى التفريق للعيوب الجنسية: لالمبحث الأو  ٨٥

 ٧٥ حقيقة التفريق للعيوب: المطلب الأول  ٨٦

 ٧٧ :مذاهب الفقهاء للتفريق للعيوب الجنسية: المطلب الثاني  ٨٧

 ٨٢ المطلب الثالث  ٨٨

 ٨٢ أقسام العيوب وأنواعها  ٨٩

 ٨٢ عيوب خاصة بالزوج: القسم الأول                 *   ٩٠

 ٨٦ .عيوب خاصة بالزوجة: القسم الثاني               *     ٩١

 ٩٠ .العيوب المشتركة بين الزوجين: القسم الثالث                 *   ٩٢

 ٩٣ التطبيق القضائي للتفريق للعيوب الجنسية: المطلب الرابع  ٩٣

 ٩٨ الدفوع التي ترد على دعوى التفريق للعيوب الجنسية: المطلب الخامس  ٩٤

 ١٠١ الدفوع الموضوعية في دعوى التفريق للجنون : الثانيالمبحث   ٩٥

 ١٠٢ حقيقة التفريق الجنون: المطلب الأول  ٩٦

 ١٠٣ مذاهب الفقهاء في التفريق لعلة الجنون:  المطلب الثاني  ٩٧

 ١٠٥ التطبيق القضائي للتفريق للجنون: المطلب الثالث  ٩٨

 ١٠٧ الدفوع التي ترد على دعوى الجنون: المطلب الرابع  ٩٩

 ١٠٩ الدفوع الموضوعية في دعوى التفريق لعدم الإنفاق: المبحث الثالث١٠٠

 ١١٠ حقيقة النفقة: المطلب الأول١٠١

 ١١٢ أدلة وجوب النفقة على الزوج: المطلب الثاني١٠٢

 ١١٥ مذاهب الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق: المطلب الثالث١٠٣

 ١١٨ سطينيرأي قانون الأحوال الشخصية الفل: المطلب الرابع١٠٤

 ١٢١ :التطبيق القضائي١٠٥

 ١٢٢ الدفوع التي ترد على هذه الدعوى: المطلب الخامس١٠٦

 ١٢٤ الدفوع الموضوعية في دعوى التفريق للضرر والغَيبة والهجر: المبحث الرابع١٠٧

 ١٢٥ حقيقة التفريق للغيبة والضرر والهجر: المطلب الأول١٠٨
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١٩٨
 

الفهارس

 ١٢٩ )ورأي القانون(في التفريق للغيبةآراء الفقهاء وأدلتهم : المطلب الثاني١٠٩

 ١٣٠ رأي قانون الأحوال الشخصية ١١٠

 ١٣٢ الدفوع التي ترد على دعوى التفريق للغيبة والضرر والهجر: المطلب الثالث١١١

 ١٣٥ الدفوع الموضوعية في دعوى التفريق للحبس: المبحث الخامس١١٢

 ١٣٦ حقيقــة الحبــس: المطلب الأول١١٣

 ١٣٨  رأي الفقه وقانون الأحوال الشخصية في التفريق للحبس:المطلب الثاني١١٤

 ١٤١ الدفوع التي ترد على دعوى التفريق للحبس:  المطلب الثالث١١٥

 ١٤٣ الدفوع الموضوعية في دعوى التفريق للشقاق والنزاع: المبحث السادس١١٦

 ١٤٤ معالم استقرار الحياة الزوجية: المطلب الأول١١٧

 ١٤٤ سس وقيود الزواجأ                 * ١١٨

 ١٤٥ أهداف ومفاهيم وحكم الزواج في الإسلام                 * ١١٩

 ١٤٦ أمور تسبق الزواج للمحافظة على مقاصده                 * ١٢٠

 ١٤٩ :حقيقة النزاع والشقاق: المطلب الثاني١٢١

 ١٥٠ مذاهب الفقهاء للتفريق للنزاع والشقاق: المطلب الثالث١٢٢

 ١٥٣ التطبيق القضائي للتفريق للشقاق والنزاع: رابعالمطلب ال١٢٣

 ١٥٨ الدفوع التي ترد على دعاوى التفريق للشقاق والنزاع: المطلب الخامس١٢٤

 الخاتمة

 ١٦١ أهم النتائج١٢٥

 ١٦٢ التوصيات١٢٦

 الفهارس

 ١٦٤ فهرست الآيات١٢٧

 ١٦٧ فهرست الأحاديث١٢٨

 ١٦٩ فهرست الأعلام١٢٩

 ١٧١ فهرست المصادر والمراجع ١٣٠

 ١٩٤ فهرست الموضوعات١٣١

 ٢٠٠ ملخص الرسالة باللغة العربية١٣٢

 ٢٠١ ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية١٣٣
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١٩٩ ملخص 
الرسالة 

 
 

 

 .باللغة العربيـة

 .باللغة الإنجليزية
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٢٠٠ ملخص 
الرسالة 

 ملخص الرسالة

فسارت فـي    الدفوع الموضوعية في دعاوى التفريق بحكم القاضي،         تعالج هذه الرسالة  

 :اتجاهين

 . أصول المحاكمات التي لا غنى للدعاوى من السير بها:الاتجاه الأول

 . الدعاوى القضائية:الاتجاه الثاني

ير الدعوى في المحاكم الشرعية، وقـوانين الأحـوال الشخصـية           فعالجت موضوع س  

 .المعمول بها

 .كما عالجت موضوع الدعوى والمدعي والمدعى عليه والمدعى به

 .كما وعالجت موضوع الدفوع وأنواعها وخاصة الدفع الموضوعي

التي كما تعاملت مع قضايا التفريق بحكم القاضي من الناحية الفقهية والقانونية والدفوع             

 :ذلك في سته قضايا وهيوترد عليها 

 .التفريق للعيوب الجنسية .١

 .التفريق للجنون .٢

 .التفريق لعدم الإنفاق .٣

 .التفريق للغيبة والضرر .٤

 .التفريق للحبس .٥

 .التفريق للشقاق والنزاع .٦

 : ومن نتائج ماتوصلت إليه في البحث

 المعتمد في تقنين    أن القانون الفلسطيني في أصول المحاكمات الشرعية ذكر أن المذهب          •

الأحكام الشرعية المطبقة هو المذهب الحنفي ولكن بعد التدقيق والتحري تبين أن بـاب              

 . لم يأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفةالتفريق بحكم القاضي في معظمه

أن الدفوع الموضوعية لا يمكن حصرها في نوع معين أو نمط معين فهي تعتمد على                •

 .هي غير محصورة فلك لذت الخصم على الدعوى، إجابا

أن اختلاف القانون المطبق في المحاكم الشرعية في قطاع غزة والضفة الغربيـة، أدى      •

ذلك إلى كثرة التعميمات الصادرة عن قاضي القضاة لتوحيد القانون، وهـذا مخـالف              

للقانون، بل لابد من توحيد القانون وتصديقه من المجلس التشـريعي ليحمـل الصـفة               

 .م دراسته بتعمق أكثرالقانونية وليت
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٢٠١ ملخص 
الرسالة 

Abstract 

The research deals with the objective defenses in divorce lawsuits 
by the judge, it goes into two trends: 

 
First Trend: 

Suits procedures must be done according to the judicial principles 
and rules. 

Second Trend: 
Judicial lawsuits. 

The research deals with the procedures of the lawsuits in the Islamic 
courts and the personal status laws. It also deals with the suit, suitor, 
defendant, and the cause. It explains the types of defense especially the 
objective defense. It clarifies the divorce lawsuits by the judge from the 
jurisprudence side, the legal side and the defenses side.  

All those come under six lawsuits: 

1- Divorce for the sexual defects. 
2- Divorce for the insanity. 
3- Divorce for not paying living expense. 
4- Divorce for the long absence of the husband. 
5- Divorce for the jailed husband. 
6- Divorce for couple and family problems and conflicts. 

 
The research results: 

• The Palestinian law in the judicial principles stated that the 
used doctrine in enacting the applied Islamic laws is the 
Hanifa doctrine. After the investigation and exploration, the 
scholars found that the divorce lawsuits are not applied to the 
Hanifa doctrine. 

 
• The objective defenses are not limited in a specific type or 

manner because they depend on the answers of the litigant. 
 

• The differences in the applied laws in the Islamic courts in 
the Gaza strip led to making lots of popularizations by the 
supreme judge for uniting the law, and all that is against the 
law, so the law must be united and approved from the 
legislative council.         

 


